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: أهمية المالية العامة‎ )١( 

غنى عن البيان أهمية المالية العامة فى حياة الدول. فالمالية العامة 
تلعب بالنسبة للدولة نفس الدور الذى يلعبه الجهاز العصبى بالنسبة لجسم 
الإنسان. ولا نبالغ إذا ما قلنا أن المالية العامة هى المرآة العاكسة لحال'ة 
الاقتصاد وظروفه. وللحالة السياسية وظروفها فى دولة من الدول فى فترة 
زمنية معينة. ويكفى للتدليل على ذلك أن نقف على الدور الذى تلعبه كل 
من الإيرادات والنفقات» باعتبارها أحد موضوعات المالية العامةء فى 
الكشف عن الظروف الاقتصادية والهيكل الاقتصادى والظروف السياسية 
والهيكل السياسى لدولة من الدول. 

لنضرب أمثلة لتوضيح ذلك؛ إذا كانت حصيلة الضرائب فى دولة 
من الدولة مرتفعة على الرغم من ثبات سعرهاء فإن ذلك يعد مؤشراً على 
ارتفاع الأسعار وبالتالى على وجود التضخم . كذلك إذا انخفضت حصيلة 
الضرائب مع بقاء سعرها دون تغير فمعنى ذلك أن اقتصاد الدولنة يعانى 
من الكساد. 

أيضاء إذا ازدادت نفقات الاستثمار والتخطيط العمرانى والتوسع فى 
بناء المساكنء فمعنى ذلك أننا أمام اقتصاد فى مرحلة النمو. أما إذا 
ازدادت الإعانات الاجتماعية وإعانات البطالة وغيرها من النفقات الأخرى 
فإننا نكون أمام اقتصاد فى حالة كساد. كذلكء. فإيرادات الضريبة تكش ف 
عما إذا كان اقتصاد الدولة اقتصاداً متقدماً أم متخلفاًء فكلما كان عبء 
الضريبة فادحا وكان النظام الضريبى محكما فهذا يدل على أننا أمام دولة 
متقذمة اقتصادياً. أما إذا كانت حصيلة الضرائب قليلة والاستقطاعات 
الضريبية ضعيفة فهذا دليل على تخلف الدولة. 

أضف إلى ذلك الدور الذى تلعبه المالية العامة فى تبيان الوضع 


السياسى والهيكل السياسى لدولة من الدول. فهناك ارتباط أكيد بين الحياة 
السياسية» بما يطرأ عليها من أحداثء وبين مالية الدولة. فكلما كان النظام 
السياسى رشيدا وكلما كانت سياسة الدولة رشيدة كلما كانت ميزانية الدولة 

شيدة بالتبعية. وذلك ليس سوى ترجمة للمقولة الشهيرة "أعطنى سياسية 
حسنة أنشئّ : لك نظاماً مالياً حسناً " ,عداو ))زآافم عصصمط 13 عل 2201د-وعئة1 
عوط وعصلوط 06 12231 5نا0/ عز . فالإير ادات العامة حساسة للأحداث 
السياسية التى تطبع نشاط الدولة. كذلك تتأثر النفقات العامة بتلك الأحداث. 
فعندما تفرض ضريبة سعرها مرتفع فإن ذلك قد يؤدى إلى زعزعة الأمن 
والاستقرار فى الدولة مما ينشأ عنه عمليات شغب وتخريبء فتضطر 
الدولة» بغية إعادة النظام وتعويض الخسائر فى الممتلكات والأرواح؛ إلى 
زيادة الإنفاق المتمثل فى الإعانات الاجتماعية والتعويضات المختلفة. 
كذلك إذا كان الهيكل الإدارى للدولة يأخذ باللامركزية» تزداد النفقات 
اللازمة لتشغيل إدارات الدولة. أما إذا كان يأخذ بالنظام المركزى فتققفل 
هذه النفقات. والأمر كذلك بالنسبة للنظام السياسى السائد فى الدولة وما إذا 
كان نظاماً فيدرالياً أم يأخذ شكل الدولة الموحدة أو المركزية. 

وإذا كان للمالية العامة هذه الأهمية من الوج هتين الاقتصادية 
والسياسية» فالتساؤل يثور حول الموضوع الذى تعالجه المالية العامة 
والمقصود منها ومكانها فى نطاق العلوم الاجتماعية الأخرى. 


(؟) موضوع علم المالية العامة: 


مجموع المواطنين ولا يمكن لكلمفرد أن يقوم بإش باع حاجاته منها 
استقلالا. وتسمى هذه الحاجات " الحاجات الجماعية” . وأمثلتها التقليدية 
الدفاع والأمن والعدالة. 


فالفرد بمفرده لا يقوى على أن يحقق لنفسه الأمن الخارجىء إذ أن 


هذا الأمن لا يمكن أن يتحقق إلا ككل لا يتجزأ لكونه يعود بالنفع على 
المواطنين كافة » ولا يمكن أن يحرم اى منهم من الإفادة بهذا الأمن. 
ولهذا يجب أن تقوم به وتسهر عليه الدولة بأجهزتها المختلفة. فالحاجات 
الجماعية هى؛ إذاء الحاجات التى تقوم الدولة بإشباعها نظراً لعجز كل 
فردء بسبب عدم قابليتها للتجزئة» عن القيام بها بمفرده. 


وتختلف الحاجات الجماعية عن الحاجات الفردية كالزواج والمأكل 
والملبس والمشرب..الخ . فهذه الأخيرة يستطيع الفرد بمفرده أن يستقل 
بإشباع حاجاته منهاء طالما يقدر على دفع ثمنها وذنلك نظرا لقابليتها 
للتجزئة.أما إذا لم يستطيع دفع ثمنها فإنه لا يحصل عليها. وفيما بين 
الحاجات الجماعية غير القابلة للتجزئة والحاجات الفردية القابلة للتجزئة 
توجد طائفة أخرى من الحاجات يستطيع كل فرد أن يشيع حاجاته منها 
بمفرده بصرف النظر عن إشباع الآخرين لها من عدمه. اى أنها قابلة 
للتجزئة ولكنهاء مع ذلك ولأهميتها الاجتماعية »حاجات جديرة بأن 
تضطلع بها الدولة وتشبعها. ومن أمثلتها التعليم والعلاج والنقل 
والمواصلات. لكى تقوم الدولة بإشباع الحاجات العامة التى لا تقبل 
الانقسام والحاجات القابلة للانقسام ولكن لها أهمية اجتماعية قصوىء فإنها 
تضطر إلى استخدام بعض الأموال وأن تحصل على خدمات بعض 
الأشخاص وذلك لقاء مقابل للحصول على هذه الأموال والخدمات يتمثل 
فى صورة مبالغ نقدية. هذه المبالغ النقدية هى النفقات العامة. ولكى تقوم 
الدولة بهذه النفقات لابد لها من التفتيش عن إيرادات عامة تحصل عليها 
من مصادر مختلفةء وأهم هذه المصادر هو الضرائب. 


على أنه لما كان من الضرورى أن تسير الدولة على نهج منضبط 
رواضح فى القيام بنفقاتها وتحصيل إيراداتها فإنها تقرر ما ستقوم به مسن 
أنشطة ومشروعات فى خلال فترة زمنية محددة» عادة ما تككقون سنةة» 
وتقدر مقدار النفقات الضرورية لتنفيذها والإيرادات المحتمل الحعمصول 


عليها لتغطيتها. وهذا التقدير للنفقات والإيرادات» عن فترة قادمة مقبللة 
عادة ما تكون سنة » هى ما يطلق عليه الميزانية العامة أو. الموازنة العامة 
للدولة. 


والعلم الذى يدرس النفقات والإيرادات العامة والميزانية هو " علم 
المالية العامة" . وعلى ذلك يمكن تعريف المالية العامة بأنها ' العلم الذى 
يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين 
يوضع لفترة محددة؛ بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية". 


(") تأثير النظام الاقتصادى على النظام المالى: 

إن الارتباط الذى لا ينفصل بين النظام الاقتصادى والنظام المالى 
وتأثيرهما المتبادل كل على الآخر أمر لا يحتاج إلى بيان. ففى ظل النظام 
الرأسمالى فى بدء نشأته» والذى يقوم على المناداة بغدم تدخل الدولة على 
وجه الاطلاق فى الحياة الاقتصادية- لكون تدخلها فيه تبديد وضياع لجزء 
من الموارد القومية كان يمكن أن يستغل بطريقة أكثر فاعلية لو أنه ترك 
للأفراد- كان من الطبيعى أن تكون كل من نفقات الدولة وإيراداتها قليلة 
متواضعةء كما كان على المالية العامة أن تكون محايدة بمعنى أن لا 
تحدث اى تغير أو تعديل فى الأوضاع والمراكز الاقتصادية القائمة. فلم 
يكن للضرائب مثلاً أن تستخدم فى تحقيق أى أهداف اجتماعية أو 
اقتصادية؛ ولم يكن للدولة أن تقترض إلا فى أحوال استثنائية» كفل روف 
حرب مثلاً. ولم تكن للموازنة العامة للدولة اى أهمية اقتصادية إذ لم تكن 
تعدو سوى وثيقة للموازنة الحسابية السنوية وكان تساوي الحساب الدقيق 
للنفقات والإيرادات قاعدة هامة جدا فى المالية التقليدية تعرف بقاعدة أو 
مبدأ توازن الميزائية. 

ولكن هذه النظرة الضيقة لدور الدولة فى الحياة الاقتصادية؛ والذى 
يعرف بمبدأ الدولة الحارسة 80872:26مع 5484'.آبمفهومه الضيقء أو 


المدهب الفردى الحرء قد بدأ ينحسر خاصة بعد ظهور الأزمة الاقتصادية . 
العالمية عام .١175‏ فبدأ دور الدولة يتطور بسرعة فى الحياة 
الاقتصادية. رغبة فى إيجاد نوع من الاستقرار الاقتصادى وانتشال 
الاقتصاد القورمى من أزمته؛ فلم يعد دورها يقتصر على الوظائف التقليدية 
من حفظ للأمن وإقامة العدالة. ٠‏ الخ» بل تعداه إلى جميع مجالات الحياة 
الاقتصادية وأصبح حجم تدخل الدولة ضخماً فى ذاته فضلاً عن آفاره: 
وأصبحنا بصدد ظاهرة ما يسمى" بالدولة المتدخلة ' 1.:151514 
6222102811154 12. وغنى عن البيان ما أدى إليه هذا التطور من تزايد 
أهمية دراسة النفقات والإيرادات على ضوء السياسة التدخلية للدولة. إذ 
ازدادت أهمية القطاع العام ة فى الدول الرأسمالية كنتيجة لسياستها التدخلية؛ 
وأصبحت المالية العامةء فى تلك الدول ' مالية وظيفية ". 

أما الدول التى أخذت بالنظام الاشتراكىء متأثرة فى ذلك بالتيارات 
الماركسية والماوية» فلقد هيمنت الدولة وسيطرت سيطرة تامة على جميع 
أوجه النشاط الاقتصادىء. وتقلص دور القطاع الخاص إلى أن اختفى 
تماما. وتعرف هذه الظاهر بظاهرة"الدولة المنتجة" 2200102411 28434 1. 
ولا يخفى على الفطنة أهمية واتساع دور المالية العامة كنتيجة لذلك. إذ 
أن تدخل الدولة وسيطرتها على جميع أوجه النشاط الاقتصادى يقتضصى 
الحصول على إيرادات ضخمة من مصادر مختلفة: وذلك لمواجهة النفقات 
العامة التى يقتضيها تدخل الدولة وسيطرتها على النظضا الاقتصادى. 
وبالتالى أصبحت دراسة المالية د تتبوأ أهمية قصوى فى هذه النظم. 

كما أن التطور الذى طرأ على العالم بعد انهيار النظم الاشتراكية» 
بسقوط الاتحاد السوفيتى عام 3489 ١-وهيمنة‏ القطب الواحد النظام العالمى 
ومناداته بسياسة العولمة بما تستتبعه من تغيرات هيكلية فى النظم 
الاقتصادية المختلفة لتتمشى مع سياسة الاقتصاد الحر وتحقيق قيق مبدأ حرية 
التجارة والمنافسة وإلغاء الحواجز الجمركية إعمالاً لاتفاقات الجات- كل 
ذلك لابد وأن يكون له انعكاس على دور المالية العامة فى الوقت الآنى. 


مختلف دول العالم الآنء نعود مرة أخرى إلى ظاهرة الدولة الحارسة فى 
أضيق نطاق» ولا يخفى مدى تأثير ذلك على المالية العامة لأى دولة من 


الدول. 
(4)علاقة المالية العامة بغيرها من العلوم الاجتماعية: 
)١(‏ المالية العامة والاقتصاد: 


صلة المالية العامة بالاقتصاد من الوثوق والوضوح. سواء من 
الناحية النظرية أو العملية» لدرجة أن كثيزاً من الكتاب يتناول موضوعات 
المالية العامة من خلال الكتابة فى الموضوع ات الاقتصادية البحتة. 
فموضوع علم الاقتصادء كما هو معروفء هو البحث فى أفضل الوسائل 
لإشباع الحاجات الإنسانية المتعددة من الموارد الطبيعية المحدودة. ومن 
هذا التعريف ذاته تبدو الصلة القوية بين الاقتصاد والمالية العامة التى 
تبحث فى أفضل الوسائل لإشباع الحاجات العامة من الموارد المالية 
المتاحة للدولة والمحدودة عادة. وفضلاً عن التشابه بين موضوعى المالية 
العامة والاقتصادء فإن كثيراً من طرق البحث فى الاثنين واحدة. 
فالتحليل الحدى والمرونة والنظريات النقدية والنظريات الخاصة 
بالدورات الاقتصادية تستخدم أيضبا فى دراسة المالية العامة. 

وفى العصر الحديثء ترتبط المالية العامة أوثق الارتباط بمختلدف 
نواحى الحياة الاقتصادية وتؤثر فيها وتتأثر بها فى اتجاهات تختلف 
باختلاف النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة فى الدولة. 

ويبدو تأثير النظام الاقتصادى على المالية العامة واضحا إذا نظرنا 
إلى بنود النفقات العامة والإيرادات العامة فى دول مختلفة من حيث درجة 
نموها أو نظامها الاقتصادى وقارنا بين هذه البنود. فالسياسة المالية التى 
تصلح لبلد متقدم لا تصلح بالضرورة فى بلد نام أو فى طريقه للنمو 
والعكس صحيح. والسياسة المالية المطبقة فى دولة ذات نظام اشتراكى 


١٠ 


تختلف قطعا عن تلك المطبقة فى الدول الرأسمالية. علاوة على ذلك: فإن 
الدراسات الاقتصادية ترشد إلى كثير من المبادئ الواجب وضعها فى 
الاعتبار عند رسم وتطبيق النظم المالية المختلفة بما يكفل لها أداء 
الغرض الذى وضعت من أجله: فالدراسة الاقتصادية توضح مثلاً أنواع 
السلع التى يستحسن أن تفرض عليها ضريبة استهلاك إذا كان الهدف هو 
زيادة الحصيلة. كما توضح لنا أنواع الدخول التى تزداد عليها الضرائب 
أو تنخفض إذا كان الهدف التأثير بالزيادة أو بالنقص فى تيار الإنفاق 
الفعلى أو فى حجم الاستهلاك أو فى حجم الادخار. كذلك تؤشر المالية 
العامة فى سير النشاط الاقتصادى للدولة وتوجهه الوجهة التى تس تهدفها 
بعد أن أصبحت المالية العامة الوسيلة الرئيسية لتدخل الدولة فى النشاط 
الاقتصادذى فى حالة وجود قطاع خاص قوى. 

فميزانية الدولة يمكن أن تستخدم فى مكافحة آثار الدورات 
الاقتصادية الضارة: فترات الكساد والرخاء على السواء. هذا فضلاً عن 
أن أنواع الضرائب وطريقة فرضها وقدر سعرها يؤثر فى اتجاه الإنتتاج 
فى المشروعات المختلفة» وفى الشكل الذى تتخذه هذه المشروعات » 
ويغير فى مستوى الأسعار وبالتالى فى حركة المبادلات الاقتصادية 
الداخلية والخارجية على السواء» ويساعد على تحقيق مستوى معين من 
العمالة يناسب خالة الجهاز الإنتاخى للاقتضاد القومى. 

وكنتيجة لهذا الارتباط الوثيق بين العلمين» زاد الاهتمام بدراسة 
وتحليل العامل الاقتصادى فى مختلف قرارات المالية العامة سواء كان 
هذا العفل ديا لهذ القرارات لو تتيجة لها وأصبعت درسة المففكلات 
الاقتصادية لمختلف مباحث المالية العامة تمثل جزء مستقلاً بذاته فى 
نطاق علم المالية» مما أدى إلى نشوء فرع جديد يدرس هذه المباحث من 
وجهة النظر الاقتصادية البحتة» وهو ما يطلق عليها ' علم اقتصاديات 
المالية العامة" أو " الاقتصاد المالى " " 112321656 160205016" . وهو 
العلم الذى يدرس الظاهرة المالية من زاويتها الكلية ويقوم بتحليل ما يطلق 


لملا 


عليه العميد " :2:17 تتذولك " التدفقات المالية 21655 هدر ز11. فهذا 
العلم يبحث فى الأآثار الخاصة بالعبء الضريبى الكلى على الاقتصاد 
بصفة عامة؛ أوافى أثار النفقات العامة الاستثمارية التى تتعكس على 
النمو الاقتصادى. بينما علم المالية يبحث؛ على وجه الخصوصء فى الفن 
المالى للعمليات المالية الفردية وفى القواعد التى يتم طبقا لها فرض 
الضريبة مثلاء كما يحدد أيضا حق المكلفين فى التظلم أو الطععن فى 
القرارات المالية والضريبية؛ ويرسم قواعد الرقابة فى المسائل المالية. 
ومع ذلكء فإن كافة هذه العمليات المالية لا يمكن فهمها ما لم توضع في 
جوها الاقتصادى العام الذى يستطيع وحده أن يضفى علي ها مدلولاتها 
ومعانيها الحقيقية بشكل واضح. 

وعلى هذا النحو لاا يكون فى الإمكان فصل المالية العامة فصلا ناما 
عن الاقتصادء ذلك أن المعطيات الاقتصادية تلون وتكيف العمليات 
المالية» كما أن هذه الأخيرة تمارس تأثيرهما ونفوذها على الحقل 
الاقتصادى. 

وفى كلمة مو جزة إذا كان علم الاقتصاد يمثل بصفة عامة علم 
الثروة فإن من الطبيعى إذا أن تتأثر المالية العامة وهى جزء هام من هذه 
الثروةء بالاقتصاد. 
(1)المالية العامة والإحصاء: 

الصلة بين المالية والإخصاء لا تخفى على أحد. إذ أن علم 
الإحصاء يتيح للباحثين الرؤية الصحيحة والواضحة لكافة الظواهر المالية 
التى يعبر عنها ويقوم بترجمتها وتجسيدها فى صورة أرقام وبيانات 
وإحصاءات. ولا شك أن دراسة الإحصاءات هى التى تمثل الأساس 
الضرورى لإجراء التوقعات الماليةممن تقدير للنفقات المستقبلة والإيرادات 
المتوقعةء فضلا عن أهميتها القصوى فى تحقيق الرقابة على الأجهزة 
المالية المختلفة. وبعبارة أخرىء يعتبر علم الإحصاء من العلوم المسلعدة 


لعلم المالية العامة والتى لا غنى عنها فى دراسة ورسم السياسة الماليحة : 
للدولة. إذ يتطلب رسم هذه السياسة توافر البيانات والمعلومات الإحصائية 
الخاصة. بالدخل القومى» وتوزيع الثروة والدخول بين الأفراد والطبقات 
فى المجتمع؛ وعدد السكان وتوزيعهم من حيث السن والمناطق الجغرافية 
المختلفة؛ وحالة ميزان المدفوعاتء ومدى الإقبال على استهلاك بنعمض 
السلع والخدمات؛ وغير ذلك من الأمور اللازمة لتقرير السياسة المالية 
الواجبة الإتياع فى ظروف معينة ولتحقيق أهداف محددة سلفا. 
(")المالية العامة والقاتون: 

أ-المالية العامة والقانون العام: 

إذا انتقلنا الآن لبحث الروابط التى تقوم بين م المالية والقانون 
العام وجدنا الصلة بينهما وثيقة لدرجة كبيرة» حتى أن هذه الصلة همى 
التى حالت زمنا طويلا دون أن يكون علم المالية العامة فرعا مستقلا 
وقائما بذاته. وهى التى أدت إلى النظر إليه على أنه فرع من فروع 
القانون العام؛ يعرف فى الفقه التقليدي بالتشريع المالى 512]108اع18 2.آ 
©2165 . واستمرت هذه الصلة الوثيقة حتى نهاية القرن التاسع عشر 
حينما بدأت تخرج دراسات المالية العامة شيئا فشيئا من دائرة السيطرة 
المطلقة التىيمارسها القانون العام. ومع ذلك فلا تزال الروابط والمسلات 
نوية ومتينة بين المالية العام ربين فرعين رئيسيين مم ف وع القفانون 
العامء هما القانون الدستورى والقانون الإدارى: 

وتظهر علاقة المالية العامة بالقانون الدستورى, أحياناء من خلال 
خضوع القواعد الفنية للمالية العامة للقواعد الدستورية»ء وأحيانا أخرى من 
خلال التأثير الذى تمارسه الظواهر المالية على التوازن الدستورى: فأما 
جوع ا المالية العامة للقانون الدستورىء فنجده واضحا منذ أمد 
طويل فى شتى الدساتير التى تقرر المساواة بين المواطنين أمام الضرائب 
والتكاليف والأعباء العامة»ء وضرورة إيداء موافقتهم على فرض الضريبة 


وعلى القواعد التى تحدد سعرها ووعاءها وربطها وتحصيلها. 

كذلك فإن كافة أسس قانون الميزانية ترتكز تماماً على الدس تور. 
ومن يتتبع تطور سلطات المجالس النيابية فيما يتعلق بربط الميزانية يجده: 
وعلى وجه الخصوص فى كل من إنجلترا وفرنساء مرتبطاً تماماً بتطشور 
النظام الدستور. فالميزانية كانت ٠‏ وعلى طول امتداد القرن التاسع عشر 
على حد قول البعضء سلاح الشعوب ضد الظلم والاس تبداد. وهكذاء 
تصبح السلطات المالية للمجالس النيابية نوعا من الاختصاصات التى 
يقررها الدستور من أجل مراقبة السلطات التنفينية. ونلاحظ حتى يومنا 
هذا أن الدساتير الحديثة تتص على تنظيم القواعد الفنية المالية. وإذا كانت 
القواعد الفنية المالية فى كاقة الدولة محكومة بالدستورء فإنهاء اى تلك 
القواعدء وهى تؤدى مهمتهاء تؤثر بالضرورة على التوازن بين السلطات 
العامة بحيث يصبح من اللازم لفهم أى نظام دستورى أن نعرف كيف 
تعمل المؤسسات المالية وكيف تؤدى وظيفتها. ويكفى أن نضرب مثلاً 
لذلك بأن توزيع السلطات بين دولة الاتحاد( الدول المركزية) والدويلات 
التابعة لها يقوم على أساس من الاعتبارات المالية. ومعرفة ما إذا كنا 
بصدد اتحاد حقيقى من عدمه أمر يتوقف على ما إذا كانت الولايات تتمتع 
أو لا تتمتع باستقلال مالى حقيقى. كما يتوقف على مدى حرية هذه 
الدويلات فى تحديد نفقاتها العامة بنفسها أو انتظارها الموافقة عليها من 
السلطات الاتحادية. 

أكثر من ذلك؛ يكون التوازن بين الس لطة التشريعية والسلطة 
التنفيذية موجها ومحكوما بتوزيع الاختصاصات المالية بينهما. ففى النظام 
البرلمانى الإنجليزي ترجع السلطة التنفيذية وذلك بسبب سلطاتها الواسعة 
وسيطرتها على ميزانية الدولة. وعلى النقيض من ذلك تكون الغليبة 
والهيمنة فى. الولايات المتحدة الأمريكية للكونجرس ٠‏ السلطة التشريعية» 
وليس للرئيس بسبب ضعف السلطات المالية لهذا الأخير. 


وعلاقة المالية العامة بالقانون الإدارى ليست بأقل من علاقتها 
بالقانون الدستورى. ومن مظاهر هذه العلاقة أن القانون الإدارى يحكم 
معظم قواعد الفن المالى. فوزارات المالية والاقتصاد بما تضمه من أعداد 
هائلة من موظفين وعمال تعد من أهم الإدارات العامة فى الدولة» ومن ثم 
فإن تنظيمها وقواعدها اللائحية تخضع للقانون الإدارى. كما أن قضاء 
الضرائب يعد فرعا حيويا وهاماً من فروع القضاء الإدارى. ومما لا شك 
فيه أن هذا النوع من القضاء الضريبى له أصوله وقواعد الخاصة به قد 
تخضع الضرائب جزئيا للقضاء العادى. 

وإذا كانت الإدارات والعمليات المالية تخضع من وج وه عديدة 
للقانون الإدارى فإن تنظيم العمليات المالية ذاتها يؤثر وبدرجة كبيرة على 
عمل الإدارة. فالمراقبين الماليين يتمتعون فى الإدارات المالية بنفوذ كبير 
يتجاوز بكثير السلطات التى يخولها لهم القانون الذى يخاطب هم ويحكم 
حالتهم. كذلك نجد المحاسب العام يلعب دورا خطيرا فى إدارة المرافق 
العامة» حيث تمسح له مسئوليته المالية أن يقف فى وجه اى إجراء يكون 
مخالفاً للتنظيمات والقواعد المالية. هذا على الرغم من كون هذا المحاسب 
لا يشغل فى سلم الجهاز الإدارى سوى أبسط الوظائف وأكثرها تواضعاً 
فى أغلب الأحيان. كما أن قواعد الفن المالى نفسه تساهم أيضا فى إعطاء 
المؤسسات الإدارية صفتها وطبيعتها الحقيقية. فالللمركزية الإدارية لا 
تكون فى صورة صادقة إلا إذا كانت السلطات المحلية لها مواردها 
الخاصة وتتوفر لها القدرة على ممارسة الاستقلال المالى الحقيقى. بك أن 
بعض الشراح يذهب إلى القول بأن الجامعات لا يمكن أن تكون مس تقلة 
تماما إلا إذا كانت تحصل على موارد خاصة وتتمكن من التصرف فيها 
كيفما تريد وعلى النحو الذى تشاء. 

ب - المالية العامة والقانون الدولى والعلاقات الدولية: 

وإذا ما تعرضنا للصلة بين المالية العامة والقانون الدولى والعلاقات 
الدولية وجدنا أن الإلمام بهذه الجوانب الأخيرة يهم كثيرا فى فهم 
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الاتجاهات الفنية لموضوعات المالية الدولية والتى تزداد تعقيدا على مر 
الأيام . ومن ثم يصبح من السهل علاج الكثير من المشاكل المالية على 
المستوى الدولىء كتلك المتعلقة بالازدواج الضريبى الدولى والتهرب 
الضريبى الدولى. ٠‏ 
(4)المالية العامة وعلم الاجتماع والسياسة: 

أهم ما نلاحظه فى هذا الخصوص أن رجال المالية العامة قد 
تجاوزوا البحث فى الجوانب القانونية البحتة للقواعد المالية؛ وأصبحوا 
الآن يهتمون بالبحث عن تفسيرات اجتماعية وسياسية للظاهرة المالية. 


فالبحوث التى تجرى عن الجانب الاجتماعي للضريبة تسمح 
بالتعمق أكثر فى الأنظمة الضريبة» ورؤية الآثار التى يعكسها الهيكل 
الاجتماعي والسياسى للدولة على نظامه الضريبى وكذلك فإن البحث 
يجرى حول المظاهر والجوانب السياسية للمشاكل المالية والضريبية. 
وأصبح هناك اهتمام كبير يوجه لبحث موضوعات " السياسة المالية 
والضريبية" بحيث صارت لها قواعدها الفنفية الخاصة التى توجه 
المختصين بهذه المشاكلء من ذلك مثلاء قاعدة الحياد المالى والضريبى؛ 
وقاعدة العدالة الضريبية. 

ولا تخفى أهمية علاقة المالية العامة بالعلوم السياسية. فالعمليات 
المالية ترد فى وثائق إحصائية متعددة» أهمها الموازنة العامة» يمكن 
الوثوق بها نسبيا لأنها أساس الرقابة على استخدام الموارد العامة. وتكون 
هذه المعلومات الإحصائية معطيات ثمينة بالنسبة للعلوم السياسية التى تهتم 
بعدم دقة وعدم انتظام الظواهر التى ندرسها. فهذه المعلومات تسمحء 
بتحليل موضوعى لمحتوى السياسات المختلفة» ببيان ما تنفقه الدولة على 
كل ميدان من الميادين التى تتدخل فيها. فهى تمكننا من تبين ما إذا كانت 
دولة معينة تنفق أكثر على التسليح أو التعليم أو الصحة العامة أو البحث 
العلمى أو التنمية الاقتصادية.. الخ. وهى تسمح لنا أيضا بمقارنة اتجاهات. 


15 


هذه النفقات من فترة إلى أخرى فى الدولة. الواحدة ومقارنة اتجاهاتها فى 
الدول المختلفة فى نفس الوقت. كما أنه من الممكن اس تخدام القروض 
العامة كمقياس لدوجة ثقة المواطنين فى الحكومة التى تقترض. فإذا أقبل 
المواطنون على الاكتتاب فى سندات فمعنى ذلك أنهم يتقون بحكومتهم 
والعكس بالعكس. على أنه يجب أن يلاحظ أن الإقبال على الاكتتاب فى 
أوقات الحروب يكون أساسه حب الوطن وليس الثقة بالحكومة. كما تسمح 
معرفة مصادر تمويل حزب سياسى معين» فى حالة تعدد الأحزاب. 
بتحديد الفئات من الشعب التى يستتد إليها هذا الحزب فعلاً. 

وترتبط المالية العامة بالعلوم السياسية من عدة أوجه: فاس تخدام 
الفنون المالية ينصب فى الحقيقة على مسائل هى من صميم موضوع 
العلوم السياسية. فهذا الموضوع هو دراسة لسلطات الدولة:؛ والففون 
المالية ليست إلا أشكالا خاصة للسلطة التى تتمتع بها الدولة» وترتيبات أو 
تنظيمات معينة لهذه السلطة. وبعبارة أخرىء يتطلب تنفيذ اى قرار تتخذه 
الدولة إنفاق بعض المال. فقرارات الحكم لا قيمة لها على وجه الإطلاق 
إلا إذا كان لدى الدولة من الموارد المالية ما يمكنها من تنفيذها. وبهذا 
المعنى يرى البعض أن المالية العامة هى وسيلة القهر الأساسية التى 
تتوفر لدى الحاكمين فى مواجهة المحكومين. وهما الفئتان اللتان يت8ق ون 
منهما أاى مجتمع مهما كان نظامه السياسى والاقتصادى والاجتماعي!". 
(©)المالية العامة والمحاسبة : 

يعد الارتباط وثيقاً بين المالية العامة والمحاسبة. إذ أن العديد من 
مسائل المالية العامة» وخاصة الضرائبء تستلزم المعرفة والإلمام بأصول 
المراجعة وفنونها من استهلاكات وجرد واحتياطات وعمل الحسابات 
الختامية والميزانية العامة للدولة وتنفيذها والرقابة عليها. 


)١(‏ أنظر د. باهر عتلم- المالية العامة ومبادئ الاقتصاد المالى- دار النهضة مصر 
للطبع والنشر- الطبعة الأولى ١5177‏ -ص :١4‏ ص .١6‏ 
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وكلما زاد تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى كلما ازدادت الصلة 
بين المالية العامة والمحاسبة. إذ يستدعى ذلك نشر ميزانيات تجارية 
لمشروعات الدولة إلى جانب البيانات المالية الخاصة بها والواردة فى 
ميزانية الدولة أو الميزانيات المستقلة» أو الميزانيات الملحقة. 
(١)المالية‏ العامة والمالية الخاصة: 

يختص علم المالية العامة ببحث الجانب المالى لنشاط الدولة 
بمختلف مرافقها العامة. أما المالية الخاصة فهى تختص ببحث هذا الجانب 
من نشاط الأفراد» طبيعيين كانوا أم اعتباريين . ويرى التقليديون أنه ليس 
هناك فرق بينهماء وأنهما يجب أن يقوما على نفس الأسس وأن تحكمهما 
نفس القواعد. 

أما الماليون الحديثون فيرون أن هناك فارقاً أساسياً بين المالية 
العامة و الخاصة» ينتج عن اختلاف المبادئ التى تحكم كلاً منهما اختلافظ 
تاما. فالمالية العامة ترتكز على استخدام الدولة لامتيازاتها وما تتمتع به 
من سلطات على الأفراد والمشروعات الخاصة ولا يملك اى ش خص أن 
يعارضها. فالضريبة» التى تعد المورد الأساسى للدولة» هى استقطاع 
جبرى من موارد القطاع الخاصءولا يوجد إطلاقاء ولا يتصور أن يوجدء 
ما يماتلها فى مالية القطاع الخاص. أضف إلى ذلك أن الفنون المستخدمة 
فى نوعى المالية وإن كانت تبدو متشابهة لأول وهلة إلا أن بينها فروقا 
جوهرية: 

أ-فمن حيث الإنفاق:تستهدف المشروعات الخاصة من إنفاقها تحقيق 
ربحء باعتبار أن هذا هو الهدف الرئيسى من نشاط الأفراد. أما الدولة » 
فإنها تهدف من نشاطها تحقيق الصائح العام فى المرتبة الأولى؛ حتى لو 
تعارض هذا مع هدف تحقيق أقصى ربح ممكن من هذا النشاط. بل أن 
الدولة قد تقوم بمشروع ما رغم أنها تعلم سلف أن إيراداتء لن تسمح 
بتغطية نفقاته مما يترتب عليه خسارة؛ وذلك لكونه يحقق نفعا عاما 
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لمصلحة المجتمغ. ولتحقيق. اعتبارات أخرى غير الربح قد تكو سياسية 
أو اقتصادية أو اجتماعية. 

ويترتب على اختلاف الهدف من الإنفاق بين النشاط الخاص 
والدولةء أن يختلف الحكم على مدى نجاح السياسة المالية لكل متنهما:: 
فمعيار نجاح التشاط الخاص هو تحقيق أقصى ربح ممكن, بينما معيار 
نجاح مشروعات الدولة هو تحقيق أقصى منفعة عامة ممكنة. 

ب-من حيث الإيراد :تحصل المشروعات الخاصة على إيراداتها 
بصور اختيارية» اى بالإتفاق» عن طريق بيع منتجاتها وخدماتها للدولة أو 
الأفراد. أما الدولة فإنها تحصل على إيراداتها بموجب ما تتمتع به من 
سلطات خاصة ناشئة عن حقها فى السيادة. وباعتبارها س لطة سياسيةء 
فإنها تستطيع فى بعض الأحيان أن تلجأ إلى عنصر الجبر للحصول على 
الإيرادات كما هو الحال بالنسبة للضرائب؛ أو القروض الإجبارية. وإن 
كان هذا لا يمنع من إمكانية استخدامها للوسائل العادية التى يتبعها النشاط 
الخاص للحصول على إيراداتها. ويظهر ذلك بالنسبة لمشروعات الدولة 
الزراعية والتجارية والصناعية التى تقيمها الدولة بجانب المشروعات 
الخاصةء حيث تسرى عليها حس طرق الإدارة والقواعد الفنية السارية 
على المشروعات الخاصة. 

ج-من حيث الموازنة:يوجد فرق من حيث كيفية الوصول إلى 
موازنة النفقات مع الإيرادات لدى الدولة من جهة؛» ولدى المشروعات 
الخاصة من جهة أخرى. 

فبينما تقوم الدولة» كما سنرىء بتقدير نفقاتها أولا اللازنمة لسير 
المرافق العامة وتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ثم فى 
مرحلة ثانية تقوم بتقرير الأوجه التى تحصل منها على إيرادات كافية 
لمواجهة هذه النفقاتءتقوم المشروعات الخاصة بتقدير حجم إيراداتها أولا 
عق اذخول وأ باح» ثم تحدد أوجه إنفاق تلك الإيرادات فى مرحلة ثانية. 


وبالرغم من الفروق الظاهرة بين المالية العامة والخاصة إلا أن 
ذلك لا يقلل من الترابط القوى بينهما. فالمالية العامة والمالية الخاصة 
يؤثر كل منهما فى الآخر ويتأثر به. 
تمسيم الدراسة : 

حتى تستطيع الدولة أن تقوم بالإنفاق للوفاء بالتزاماتها المتعددة » 
الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية؛ التى تتمئل فى إشباع الحاجات 
العامة؛ فإنه يجب عليها أن تعتمد كلية على مورد دائم ومستمر من 
الإيرادات . و الدولة فى هذا الصدد مثلها فى ذلك مثل الشخص الطبيعي 
الذى يحقق» من أجل إشباع حاجاته الخاصة إيرادات معينة» سواء كانت 
ناتجة عن عمله أو ما يملكه من ثروة » و يقرر على أساسها وعلى 
حجمها مقدار ما ينفقه لإشباع حاجاته الخاصة. 

ويكمن هنا جوهر التفرقة بين الشخص الطبيعى والدولة. حيث إن 
الأخيرة» بما لها من سلطان وسيادة وسيطرة» تحدد بداية ما تحتاج إليه 
من نفقات لكى تقوم بواجباتها والتزاماتها. وبناء على ذلك تحدد مصادر 
الإيرادات المختلفة وحجم هذه الإيراداتء» وذلك فى الحدود التى تفرضها 
العوامل التى تحد من قدرة الدولة على الإنفاقء وهى حجم الاقتصاد 
القومى وبالتالى حجم الدخل القومى ومدى إتباع الدولة لسياسة إيرادية 
معينة (عن طريق الضرائب أو القروض الإجبارية )على النشاط الإنتاجى 
للأفراد خاصة فى الاقتصاديات التى تقوم أساسا على النشاط الخاص (". 

هذا وإن كان عادة ما يتم بالنسبة للشخص الطبيعى » فى إطار 
تحديده للنفقات الخاصة » أن يحدد حجم إيراداته أولاء فإن الوضع يختلشف 
بشأن الدولة. ويقتضي حسن إدارة مالية الدولة أن يكون هناك توازن بين 
الإنفاق العام والإيراد العام سواء بالنسبة لفترة اللسنة المالية - وفقا 
للنظرية التقليدية للمالية العامة - أو بالنسبة لفترة الدورة الاقتصادية- وفقا 
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للنظرية الحديثة للمالية العامة. وهذه الموازنة بين التقديرات الخاصة 
بالإنفاق العام وتلك المتعلقة بالإيراد العام تثور بصدد تحضير ميزائية 
الدولة(", 

وقد تساءل بعض الكتاب قديماء وما زال النقاش يدور.من وقفت 
لآخر عن مدى أسبقية تقرير النفقات على الإيرادات أو العك س. ولقد 
تطورت الإجابة على ذلك التساؤل مع تطور الفكر المالي7). 
الفكر المالى التقليدى: 

اعترفت المالية العامة التقليدية بأس بقية تقرير النفقات..فلدى 
المفكرين الكلاسيك تحدد الدولة» على عكس الأفرادء إيراداتها على ضوء 
نفقاتها. فالذى يتعين.تقريره أولا هى النفقات العامة. ويرجع ذلك إلى أن 
الإيرادات العامة فى الفكر الكلاسيكى قابلة للتغير نظرا للسلطة السيادية 
للدولة على الأقراد. حيث يمكن للدولة زيادة الإيرادات العامة بفرض 
الضرائب. وقد ترتب على ذلك : 

كما أن الميزانيات العامة» ومنها الميزانيات المصريةء أخذت بمبدأ 
أولوية النفقات العامة ولذلك كان يتم اعتماد النفقات العامة قبل اعتماد 
الإيرادات العامة عند مناقشة الميزانية . 

-كما أن التسليم بمرونة الإيراد العام فى الوقت الحالى يؤدى إللى 
امتداد الوسائل التمويلية المتاحة لتشمل.٠علاوة‏ على فرض الضرائب 
والرسومءالإصدارالنقدى والاقتراض الإجبارى وصور تمويليةغيرعادية . 


.65 د. محمد دويدار - مرجع سابق تص‎ )١( 
,” ص»١55319 د. محمود رياضص عطية. المالية العامة؛ دار المعارف بمصرسنة‎ )١( 
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الفكر المالى الحديث: 
مع تطور دور الدولةء وامتداده لتحقيق أهداف اقتصادية 
واجتماعية وسياسية» اتسع نطاق الإنفاق العام ولم يعد مقصوراً على 


الصور التقليدية» وبذلك ازداد حجم الإنفاق العام بصورة لم يعدمن 
الممكن معها تصور تحديد الإيرادات العامة تبعأ للنفقات العامة. 

ولذلك كان منطقيا أن تفقد قاعدة أسبقية النفقات العامة أهميتهاء 
وأصبح كل من الإنفاق العام والإيراد العام يتحدد فى ضوء الطاقة 
التمويلية للاقتصاد القومى وفى ضوء الأهداف المخططة والمراد تحقيقها. 

وقد أصبح الوضع العام والغالب فى الدراسات المالية أنه لا أسبقية 
لأى من العنصرينء بل إن بعض الدراسات تبدأ بعرض الموازنة أولة”") 
بما تتضمنه من إيرادات ونفقات . 

وبناء على ما تقدم سوف نقسم دراستتا لأدوات السياسة المالية» التى 
تمكنا من معرفة النشاط المالى للدولة والآثار التى تحدثها على الاقتصاد 
القومى. إلى ثلاثة اقسام على النحو التالى : 


القسم الأول : نظرية النفقات العامة. 
القسم الثالث :ميزانية الدولة. 


)١(‏ د. محمود طنطاوى الباز محاضرات فى ادوات واقتصاديات المالية العامة ل 
سنة 01585 ص ©145: ص 135. 
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القسم الأول 
نظرية النفقات العامة" 

ازدادت أهمية دراسة نظرية النفقات العامة فى الفترة الأخيرة مع 
توسع دور الدولة وزيادة تدخلها فى الحياة الاقتصادية. وترجع أهمية 
النفقات العامة إلى كونها الأداة التى تستخدمها الدولة فى تحقيق الأهفداف 
التى تسعى إليها. فهى تعكس كافة جوانب الأنشطة العامة. 

ولذلك نرى أن نظرية النفقات العامة قد شهدت تطوراً يساير 
التطور الذى حدث فى دور الدولة. 

ففى ظل الدولة الحارسة كان دورها يقتصر على القيام بواجيبات 
الأمن الداخلى والخارجى والقضاء وتسيير المرافق الأساسية. إذاكان 
دور النفقات العامة فى ذلك الوقت يقتصر على تحقيق هذه الأاغراض 
فقط. والذى انعكس على دراسات الاقتصاديين والماليين . لم يعط 
التقليديون أهمية كبيرة لدراسة النفقات العامة حيث كانوا يتناولونها من 
الناحية القانونية فحسب دون البحث فى طبيعتها وأثارها فى حياة المجتمع 
الاقتصادية والسياسية . ولذا كان حجم النفقات العامة يتحدد بالقدر اللازم 
للوفاء بالحاجات العامة» وكان تحصيل الإيرادات العامة يالقدر الذى يمكن 
من تغطية حجم النفقات اللازمة.ولذلك ففى ظل النظرية التقليدية 
(الكلاسيكية) كانت الدولة تقدس مبدأ توازن الميزانية » فلا تسمح بتحصيل 
إيرادات أو بتكليف الأفراد بأعباء مالية إلا فى حدود ما يلزمها من نفقلت 

تسير المرافق العامة. بل وأكثر من ذلك كان ينظر إلى نفقات الدولة 
باعتدازتها نفقات للاستهلاك العام الذى كانت تقوم به الدولة وهى بصدد 
تحقيق دورها الضيق فى حياة الأفراد(دور الدولة الحارسة) وهو ما يقابل 
الاستهلاك الخاص المتمثل فى الإنفاق الخاص بالأفراد لإشباع حاجاتهم 
الخاصة. ومن ثم فالإنفاق العام؛ فى ذلك الوقت؛. كان ذا طابع حيادى لا 
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يمس الهيكل الاقتصادى والاجتماعى داخل' الدولة!). 

ويقصد بالنفقة.المحايدة تلك التى لا تؤثر فى الحياة الاقتصادية أو 
حياة المجتمع عموما. بمعنى أنها لا تؤثر على الدورة الاقتصادية: فى 
الإنتاج والاستهلاك والتوزيعء كما أنها تنتج غن المنافضة الحرة بيسن 
الأفراد والمشروعات ولا تدخل أى تعديل على المراكز الاجتماعية 
للأفراد من الفئات المختلفة.ولكى تحقق النفقة هذا الدور فإنه يفترض 
حدوث أمرين هامين: ضغط النفقات إلى أقصى حد ممكن» من جهة ٠»‏ 
وتقليل حجمها وتثبيتهاء من جهة أخرى. ومن ثم كان دور النفقة العامة 
دورا سلبيا أو كما يطلق عليها من قبل التقليديين بالنفقة المحايدة . 

وقد اختلف الوضع فى ظل التطور الحديث للدولة حيث لم تصببح 
الدولة مجرد حارسة بل تدخلت بصورة كبيرة ومنتزايدة فى النشاط 
الاقتصادى مما أدى إلى زيادة أهمية الإنفاق العام من أجل مواجهة زيادة. 
تدخل الدولة فى النشاط .الاقتصادى مستخدمة فى ذلك مختلف أدوات 
المالية العامة. وعليه بدأ اهتمام علماء الاقتصاد بدراسة وتحليل طبيعة 
النفقات العامة وتقسيماتها وحدودها وضوابط الإنفاق العام وآثاره 
الاقتصادية والاجتماعية. وأصبحت النفقات العامة أداة فعالة فى التأثير 
على الهيكل الاقتصادى والاجتماعى وتحقيق التوازن المطلوب بين 
الأفراد. 


عن مبدأ تقديس توازن الميزانية» وأصبح من الممكن زيادة الإنفاق العام 
لتحقيق أهداف الدولة المتعددة » بل أصبح من الممكن حدوث عجز فى 
الميزانية. 
وبذلك فإن الفكر المالى الحديث أصبح ينظر للنفقة العامة نظرة 
)١(‏ د. زين العابدين ناصر علم المالية والتشريع المالى - دار النهضة العربيقك سفة 
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مختلفة تماماً. فهى نفقة إيجابية » الهدف منها تحقيق آثار اقتصادية 
واجتماعية وسياسية بجانب آثارها المالية . وقد اجتمعت النفقات العامة 
كأداة من أبرز أدوات تدخل الدولة فعالية وتعددت أشكال تدخلها فى هذا 
المجال من إعانات تمنحها لأفراد أو لمشروعات معينة أو القيام 
بمشروعات إنتاجية ضخمة أو السيطرة الكاملة أو الجزتية المباثشرة أو 
غير المباشرة على بعض قطاعات الاقتصاد القومى بقصد تتفيذ خطة 
اقتصادية شاملة(). 

وستناول فى دراستا النفقات العامة من حيث القواعد الفنية للإنفاق 
العام فى الابواب الآتية: 


الباب الأول : تعريف النفقة العامة. 

الباب الثانى: تقسيم النفقات العامة. 

الباب الثالث: قواعد الإنفاق العام. 

الباب الرابع: آثار الإنفاق العام الاقتصادية 
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الباب الأول 
تعرف النفقة العامة بأنها مبلغ نقدى يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد 
تحقيق منفعة عامة. 
ووفقا لهذا التعريف يمكن اعتبار النفقة العامة ذات عناصر ثلاثة: 
١-مبلغ‏ نقدى. 
'"-الغرض منها هو تحقيق نفع عام. 


وسنتناول بالدراسة كل عنصر فيما يلي: 


العنصر الأول : النفقة العامة مبلغ نقدى: 

تقوم الدولة بواجباتها فى الإتفاق العام باستخدام مبلغ من النقود ثمنا 
لما تحتاجه من منتجات» سلع وخدمات؛ من أجل تسيير المرافق العامة 
وثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية التنى تحتاج ها للقيام بالمشروعات 
الاستثمارية التى تتولاهاءولمنح المساعدات والإعان_ات المختلفة من 
اقتصادية واجتماعية وتقافية وغيرها. 

ومما لا شك فيه أن استخدام الدولة للنقود هو أمر طبيعى ويتمشى 
والمعاملات بواسطة النقود» ومن ثم تصبح النقود هى وسيلة الدولة 
للإنفاق شأنها فى ذلك شأن الأفراد. 1 

وبالرغم من أن الإنفاق العام قد ظل لفترة طويلة من الزمن يتم فى 
صورة عينية ‏ كقيام الدولة بمصادرة جزء من ممتلكات الأفرادءأو 
الإستيلاء جبرا على ما تحتاجه من أموال ومنتجات دون تعويض 
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أصحابها تعويضا عادلاءأو إرغام 'الأفراد على العمل بدون أجر(السخرة)- 
إلا أن هذا الوضع قد اختفى بعد انتهاء مرحلة اقتصاد المقايضة» أو كما 
يسمى بالتبادل العينى بوبعد أن صارت النقود هى الأداة الوحيدة فى 
التعامل والمبادلات. 

واستنادا إلى ذلك لا تعتبر الوسائل غير النقدية النى قد تتبعها 
الدولة»ء للحصول على قطنا جه ب ميات أو منح المساعدات.من 
قبيل النفقات العامة. كذلك لا تعتبر نفقات عامة المزايا العينية مثل السكن 
المجانىء أو النقدية كالإعفاء من الضرائب » أو الشرفية كمنح الألقاب 
والأوسمة التى تقدمها الدولة لبعض القائمين بخدمات عامة أو.لغيرهم من 
الأفراد('). ولا يقلل من ذلك أنه فى بعض الحالات الاستثنائية النى قد 
يتعذر علئ الدولة تماما الحصول على احتياجاتها عن طريق الإنفاق 
؟لنقدىء مثل أوقات الحروب والأزمات الحادة» قد تعد بعض الوسائل غير 
النقدية من قبيل النفقات العامة. إلا أن ذلك استثناء لا يجب التوسع فيه بأى 
حال من الأحوال. 

والسؤال الذى الذى يطرح نفسه هناء لما يعد الإنفاق النقدى أفضل 
صور الإنفاق على الإطلاق؟؟ 

ترتكز الإجابة هنا على عدة دعائم أساسية : 
(١)إن‏ استخدام الدولة للنقود فى الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالى 

الحديث من تقرير مبدأ الرقابة بصورها المتعددة على النفقات العامة 

ضمانا لحسن استخدامها بناء على الضوابط والقواعد التنى تحقفق 

مصالح الأفراد العامة. أضف إلى ذلك أن الرقابة على الإنفاق العينى 

يمثل صعوبة كبيرة» نظرا لصعوبة تقييم هذا النوع من الإنفاق. 


(١1)د‏ عادل حشيش و د.مصطفى رشدى» مقدمة فى الاقتصاد العام (المالية العامة) 
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(")أن نظام الإنفاق العينى؛ بما قد يستتبعه من منح بعض المزايا العينية» 
يؤدى إلى الإخلال بمبدأ المساواة والعدالة بين الأفراد فى الاسنتفادة 
من نفقات الدولة وفى توزيع الأعباء والتكاليف العامة بين الأفراد. 
(؟) أن رسوخ مبادئ الديمقراطية أدى إلى عدم إكراه الأفراد على تأدية 
أعمالهم عن طريق السخرة (بدون أجر) لتنافى ذلك مع حرية الإنسان 
وكرامته. 
() أن الإنفاق العينى يثير العديد من المشاكل الإدارية والتنظيمية ويؤدى 
إلى عدم الدقةء وقد يؤدى إلى محاباة بعض الأفراد وإعطائهم مزايا 
عينية دون غيرهم. 
ونتيجة للأُسباب والركائز السالفة» فإن النفقات العامة دائماً تتم فى 
صورة نقدية. ولا يخفى على الفطنة أن الإنفاق فى صورته النقدية قد أدى 
إلى ازدياد حجم النفقات العامة؛ وبالتالى ازدياد حجم الضرائب(كمص در 
أساسى للإيرادات العامة) وغيرها من الأعباء العامة مع توزيع أعدل لهذه 
الأعباء كل بحسب مقدرته التكليفية . 


العنصر الثانى: النفقة العامة يقوم بها شخص عام: 

وفقاً لهذا العنصرء لا يعتبر المبلغ النقدى الذى ينفق لأداء خدمة 
عامة من قبيل النفقة العامة إلا إذا صدر من شخص عام.ويقصد 
بالأشخاص العامة الدولة بما فى ذلك الهيئات والمؤسس ات العامة ذات 
الشخصية المعنوية» والولايات فى الدول الاتحادية» أو قد تكون أشسخاص 
عامة محلية كمجالس المحافظات والمدن والقرى فى الدول الموحدة. 

وعلى هذا فإن النفقات التى ينفقها أ#لخاص خاصهة. طبيعية أو 
اعتبارية ٠‏ لا تعتبر نفقة عامة حتى ولو كانت تهدف إلى تحقيق نفع علم. 
مثال ذلك إذا قام شخص ببناء مستشفى ثم تبرع بها للدولة . فإن هذا 


اح 


الإنفاق لا يعد عاماء ذلك أن الأموال التى قام بإنفاقها تعد أموالا خاصة 
وليست عامة بالرغم من عمومية الهدف .ومن ثم يعد من قبيل الإنفاق 
الخاص. 

ولكن هل يعنى ذلك أن كافة المبالغ التى تتفقها الدولة أو الهيئات 
العامة تعد من قبيل النفقات العامة؟؟ 

من المتفق عليه أن كافة المبالغ التى تنفقها الدولة بصدد ممارستها 
لنشاطها العام و بموجب سيادتها وسلطتها الآمرة تعد نفقات عامة. أما 
النفقات التى تتفقها الدولة بصدد ممارستها لنشاط اقتصادى ممائل للنتشاط 
الذى يباشره الأفراد مثل المشروعات الإنتاجية فقد ثار خلاف فقهى حول 

وقد استند الفكر المالى7') فى سبيل تحديد طبيعة هذا الإنفاق إلى 
معيارين أحدهما قانونى والآخر وظيفى . 
(أ) المعيار القانونى (المعنوى) نالأ موع02 1886© : 

وهو المعيار التقليدى »ويستند على الطبيعة القانونية لشخص القائم 
بالإنفاق. بمعنى آخر أن نقطة الارتكاز هي شخص القائم بالإنفاق أيا 
كانت طبيعة هذا الإنفاق. فإذا كان من أشخاص القانون العام» فإن النفققة 
تعد عامة أيا كان الغرض منهاء أما إذا كان من أشخاص القانون الخاص 
فإن النفقة تعد خاصة بغض النظر عما تهدف إليه من مقاصد. وعليه. 
فيعتبر الإنفاق عاماً إذا قام به شخص من أشخاص القانون العام كالدولة؛ 
الهيئات العامة» المؤسسات العامة بما له من سيادة وسلطة آمرة. وبذلك 
يخرج من نطاق النفقات العامةء تلك النفقات ألتى يقوم بها شخص من 
أشخاص القانون الخاصء الاعتبارية أو الطبيعية» حتى إذا كان الغفرض 
منها تحقيق نفع عام. مثال ذلك؛ إذا قام شخص ببناء مستشفى أو مدرسة 
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وتبع ذلك التبرع بها أو إهداؤها للدولة. فبالرغم من كون الهدف هو 
تحقيق نفع عام إلا أن الإنفاق قد صدر من شخص خاصء والأموال 
خرجت من ذمة شخص خاص وليس عامء وبالتالى لا يعد الإنفاق هنا 
إتفاقا عاماً . 
ويستند أنصار هذا المعيار إلى اختلاف طبيعة النشاط الذى يقوم به 
أشخاص القانون العام عن ذلك الذى يباشره أشخاص القانون الخاص.إذ 
أن نشاط أشخاص القانون العام يهدف أساساً إلى تحقيق النقع العام 
والمصلحة العامة» ويعتمد فى ذلك على سلطته الآمرة والسيادية التى 
تتمثل فى مكنة إصدار القوانين أو القرارات الإدارية.بينما يهدف أشخاص 
القانئون الخاص إلى تحقيق مصلحة خاصة فى المرتبة الأولى» ؤيعتمد فى 
سبيل تحقيق ذلك على التعاقد والتبادل. 2 
ويعود الاختلاف بين نشاط الأشخاص العامة ونشاط الأشخاص 
الخاصة إلى طبيعة الدولة الحارسة ؛ التى كان يقتصر نشاطها على القيام 
بالخدمات الأساسية مثل الأمن والدفاع والعدالة وبعض المرافق العامة. 
وبطبيعة الحال فإن هذه الخدمات تحقق نفعا عاماً تهدف له الدولة بموجب 
ما تتمتع به من سلطة أمرة وسيادية على إقليمها.وفى ظل هذا الدور 
للدولة» ظل المعيار القانونى لتحديد طبيعة النفقة العامة مستقرا فترة 
طويلة؛ إذا أنه يجسد ويعكس الوضع السائد فى تلك الفترة .ومع تطور 
دور الدولة وتوسعه وازدياد تدخلها فى جوانب الحياة الاقتصادية تنغفيرت 
صفتها من دولة حارسة إلى دولة متدخلة ثم إلى دولة منتجة» حيث امتد 
دورها ليشمل: كثيرا من الأعمال التى تدخّل فى دائزة اختصاص نشساط 
الأشخاص الخاصة مثل أعمال الإنتاج والتوزيع والاستثمار .. وغيرها . 
ومن ثم » فإنه إذ كان المعيار القانونى قد تلاءعم مع اقتصار وتحديد 
نشاظ الدولة كدولة حارسة فقط ء فإن هذا المعيار لم يعد يتناسب أو يكفى 


نض 


وحده فى تحديد طبيعة النفقة العامة.ولذلك خلص بعص علماء الاقتصاد(') 
إلى اقتراح معيار أخر ٠‏ يتناسب مع توسع نشاط الدولة باعتبارها دولة 
منتجة تقوم بنفس أنشطة الأفراد ويعتمد على الطبيعة الوظيفية 
والاقتصادية للشخص الذى يصدر عنه النفقة العامة7). 
( ب) المعيار الوظيفى لعهه20615هم! 6:غاك ممآ: 

ويستند هذا المعيار أساساً على الطبيمة الوظيفية والاقتصادية 
للشخص القائم بالإنفاق » وليس على الطبيعة القانونية لشخص القائم به. 

وبناء على ذلك؛ لا تعتبر جميع النفقات التى تصدر عن الأشخاص 
العامة نفقات عامة» بل يعد كذلك فقط تلك التى تقوم بها الدولة بموج ب. 
سلطتها الآمرة وسيادتها على إقليمها. أما النفقات التى تقوم بها الدولة أو 
الأشخاص العامة وتمائل نفقات الأقراد فإنها تعتبر نفقة خاصة. وعلى 
العكس من ذلك تعتبر النفقات التى يقوم بها الأشخاص الخاصة: التى 
فوضتهم الدولة فى استخدام سلطاتها الآمرة ٠‏ نفقات عامة بشرط أن تكون 
هذه النفقات العامة نتيجة استخدام سلطتها السيادية . 

فإذا قاموا بهذه النفقات باعتبارهم سلطة عامة »أى مزودة بالوسائل 
التى يعطيها القانون الإدارى لأشخاص القانون العام» فإن النفقات تعد فى 
هذه الحالة نفقات عامة بلا جدال. أما إذا قاموا بالتصرف أو بالعمل شأنهم 
فى ذلك شأن الأفراد العاديين ٠‏ فإن النفقة تعد نفقة خاصة. 

وبناء على ما تقدم ٠‏ واستنادا للمعيار الوظيفى» فإن ما يعتبر من 
النفقات العامة قد لا يصدر من أشخاص القانون العام بل قد يصدر عن 
كك خا القاذ ٠.‏ الخال 5 
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وفى حقيقة الأمر إن الأخذ بهذا المعيار يعنى تجاهل التطور الذى 
لحق بمالية الدولة» ومن شأنه أن يخرج من نطاق المالية العامة الجزء 
الأكبر منهاء والتى تقوم بها الدولة إشباعا للحاجات العامة التى تتزايد 
على نحو مستمر اثر تطور دور الدولة؛ على ما سلف الثيان. 

وبناء على ما تقدم » فإنه يجب التوسع فى تعريف النفقة العامة 
بحيث تشمل كافة النفقات التى تقوم بها الدولة» أو مش روعاتها العامة 
والقومية والمحلية» بغض النظر عن الصفة السيادية أو السلطة الآموة أو 
طبيعة الوظيفة التى يصدر عنها الإنفاق »لما فى ذلك من مواكبة لتطور 
دور الدولة وتوسعه. 


ينبغى أن يكون الهدف من النفقات العامة هو إشباع الحاجات 
العامة» ومن ثم تحقيق النفع العام أو المصلحة العامة. وبالتالىء لا تعتبر 
من قبيل النفقات العامة تلك النفقات التى تهدف إلى إشباع حاجة خاصة 
وتحقيق نفع خاص يعود على الأفراد : 

وتبرير هذا العنصر يرجع إلى مبدأ العدالة والمساواة بين جميع 
الأفراد. إذ أن جميع الأفراد يتساوون فى تحمل الأعباء العامة, 
كالضرائبء ومن ثم فيجب أن يتساوون كذلك فى الإنتفاع بالنفقات العامة 
للدولة» إذ أن تحمل الأعباء العامة والنفقات العامة هما وجهان لعملة 
واحدة. وبذلك فليس من المتصور أن تكون النفقة لغرض نفع أو مصلحة 
خاصة بفئة معينة» لما فى ذلك من مخالفة لمبدأ العدالة والممساواة فى 
تحمل الأعباء العامة 

وإذا كان هذا هو انمستقر والمتفق عليه بين كتاب المالية العامة. 
فإن الصعوبة تكمن فى تقدير وتحديد الحاجة العامة بصورة موضوعية. 


؟ 


وواقع الأمر إن هذا التحديد يرتكز أساسا على معيار سياسى أكثر 
منه اقتصادى أو اجتماعى. إذ أن السلطة السياسة” فى للدولة هي التسى 
تتولى عادة تقرير ما إذا كانت حاجة ما تعتبر عامة أم لا تعتبر كذلك. 
وهى تستند فى ذلك إلى قواعد وضو ابط معينة. وهى فى سبيلها لتحديد 
طبيعة الحاجة تخضع لرقابة تشريعية وتنفيذية »وأحيانا قضائية» لضمان 
عدم إساءة استعمال هذا الحق. وتتمثل الرقابة التشريعية فى حق المجالس 
النيابية فى منح الإذن بالإعتماد المالى الذى تطلبه الحكومة. وتنص أحيانا 
بعض الدساتير على عدم جواز تقرير نفقة عامة لمنفعة فردية» أو اعتماد 
أنواع معينة من النفقات» كصرف إعانات لجماعات أو أحزاب سياسية أو 
دينية » أو قصر حق اقتراح النفقات العامة على الحكومة دون أعضاء 
المجلس النيابى . وتسمح أغلبية الدساتير لنواب البرلمان بالتقدم بأسئلة 
واستجوابات للوزراء»؛ وتحريك المسئولية السياسية ضدهم, إذا كان إنفلق 
الأموال العامة قد تم بهدف تحقيق المصالح الخاصة. 

وتتمتل الرقابة من جانب السلطة الحاراية فقا ليان ين لكا 
الإعتمادات التى تقررها الهيئات التشريعية المحلية فى بعض البلاد إذا 
رأت أنها تتصمن خروجا على مبدأ تحقيق النفقات العامة لنفع عاه("). 
وأخير تتمثل الرقابة القضائية فى حق المحاكم فى رقابة دستورية 
قانون الميزانية (الولايات المتحدة الأمريكية)؛ أو حقها فى رقابة حسلبات 
الحكومة ( فرنسا ). 
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الياب الثانى 
تقسيم النفقات العامة(١)‏ 

لم يكن تقسيم النفقات العامة يشغل بال العديد من الكتاب 
الاقتصاديين فئ ظل الدولة الحارسة حيثت كانت النفقات العامة محدودة 
ومرتبطة أساسا بتقديم خدمات معينة لا تتجاوزها الدولة. فكانت النفققفات 
من طبيعة واحدة . إلا أنه مع تطور دور الدولة وخروجها من إطار 
الدولة الحارسة إلى الدولة المنتجة ازدادت أهمية تقسيم النفقات العامة 
الحاجة إلى تقسيم هذه النفقات إلى أقسام متميزة » مع ضرورة أن يكون 
معيار التقسيم قائما على أسس واضحة ومنطقية . 

وترجع أهمية تحديد هذه التقسيمات 03 إلى كونها تخدم أغراضا 
متعددة» من أبرزها7): 
ببرامج معينة تتولى الأجهزة والوحدات العامة إدارتهاء فيجب إذن ترتيب 
تلك الحسابات بطريقة يسهل معها صياغة وإعداد هذه البرامج. 

-تحقيق الكفاءة والفعالية فى تنفيذ الميزانية : وهذا أمر بدهى حيث 
إن كفاءة تنفيذ الخطة المالية للدولة ) الميزانية)ايتطلب ضرورة تقسيم 
الميزانية حتى يمكن قياس كفاءة تنفيذ كل برنامج. 

-خدمة أغراض المحاسبة والمراجعة والمراقبة والاعتماد. 

-تسهيل دراسة الآثار المختلفة للأنشطة العامة المختلفة ومعرفة 
تصطورهاء حيث إن تقسيم النفقات العامة يسهل التعرف على تكلفة كل 
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عو 


نشاط وتطورات تلك التكلفة وأهميتها النسبية بالمقارئة بالأنشطة الأخرى. 
-تمكين المجلس النيابى والرأى العام من إجراء رقابة فعالة على 
الجانب المالى لنشاط الدولة؛ بتقييد الحكومة بإنفاق المبالغ التى اعتمدما 
البرلمان فى ذات الأوجه التى قررها وليس فى أوجه أخرى . 
وسوف ندرس تلك التقسيمات من الوجهة الاقتصادية التى تهمنا فى 
هذا المجال فى الفصل التالي . 


الفصل الأول 
التقسيمات العلمية والاقتصادية للنفقات العامة 

يقصد بالتقسيمات العلمية والاقتصادية للنفقات العامة تلك التقسيمات 
التى تستند إلى معايير علمية ٠‏ تظهر فيها الطبيعة الاقتصادية بوضوح 
شديد. وبالرغم من الصعويات التى واجهت كتاب المالية العامة فى هذا 
الصددء إلا أنها تمثل أهمية كبيرة فى تحديد طبيعة الإنفاق العام وآثاره 
وأغراضه. الأمر الذى يساعد كثيرا فى إدارة الأموال العامة. أضف إلى 
ذلك أنه يسهل من مهمة المحللين الماليين فى معرفة مقدار ما تتفقه الدولة 
على كل نشاط من أنشطتهاء ومعرفة تطور هذا الإنفاق من فترة إلى 

> أخرىء وما إذا كان يتجه نحو الزيادة أو اانقصان .ومن شم يحدد 

الإتجاهات الاقتصادية التى تتبناها الدولة فى كل فترة . وأخيراً فإن لهذا 
التقسيم أهمية كبيرة للسلطة التشريعية والرأى العام من حيث تمكينها من 
إجراء رقابة فعالة على الجانب المالى لنشاط الدولة(. 

ومن أهم التفسيمات العلمية والاقتصادية التى تستند إلى معايير 
واضحة ودقيقة التقسيمات التالية: 

المبحث الأول 

تقسيم النفقات العامة من حيث الأغراض المباشرة لها 

مقنة_التنقات العامة وفقا لمن هن ففياء أو كمي ١‏ تتصيسل' تبعيتها 
'بالتقسيم الوظفيى' أى تبعاً لاختلاف وظائف الدولة» إلى ثلاث نفقات 
أساسية» هى : 

أ-نفقات إدارية ب- نفقات اجتماعية ج-نفقات اقتصادية . 
أ- النفقات الإدارية : 


ويقصد بها النفقات التى تتعلق بسير المرافق العامة؛ واللازمة لقيام 
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ين 


الدولة. وتشتمل هذه النفقات على نفقات الدفاع والأمن والعدالة والجهاز 
السياسى. وهى نفقات تواجه الاحتياجات العامة فى المجالات التقليبيية 
والضرورية لحماية الأفراد داخلياً وخارجيا وتوفير العدالة فيما بينهم 
وكتكليم الشنون السياسية الهم 

ب- النفقات الاجتماعية: 


وهى النفقات التى تتعلق بالأهداف والأغراض الاجتماعية للدوالة 
والتى تتمثل فى الحاجات العامة التى تؤدى إلى التنمية الاجتماعية 
للأفرادء وذلك عن طريق تحقيق قدر من الثقافة والتعليم والصحة للأفراد: 
وتحقيق قدر من التضامن الاجتماعى عن طريق مساعدة بعض الأفراد أو 
الفئات التى توجد فى ظروف تستدعى المساندة (إعانة الأسر كبيرة العدد 
ذات الموارد المحدودة ٠‏ منح إعانة للعاطلين.. )(". 

ويشمل هذا النوع من النفقات تلك المتعلقة بالتعليم والصحة والنقل 
والمواصلات والإسكان. وتعتبر النفقات على قطاع التعليم أهم بنود 
النفقات الاجتماعية نظرا لما يرتبط بها من قياس درجة تقدم المجتمع» فى 
كل من البلاد المتقدمة والنامية على السواء.ولذلك تخصص الدول » عادة: 
الجزء الأكبر من الإنفاق العام في البلاد المتقدمة على هذا القطاع بسمسبب 
ضخامة النفقات العامة على التعلييء'' مسن ناحية؛و على التأمين ن- 
الاجتماعية( من ناحية أخرى . 


. 7/8 مرجع سابق؛ ص‎ ٠ د. السيد عبد المولى‎ )١( 

)١(‏ تشكل النفقات العامة على التعليم من 4,5 96 إلى 767٠‏ من الناتج المحلى الإجمالى 
فى البلدان الصناعية ٠‏ فى حين أنها تمثل من 965,5 إلى 96,68 من الناتج 
المحلى الإجمالى فى البلدان النامية » وهى عموما تزيد عن 96٠١‏ من إجمالى 
النفقات فى الموازنة العامة للدولة . 

,. 1116 [0عم<اط علاطناظ “ وسمنتتصصعط لمقطعنظه لخ ينك عناملا عير 

.7 . 2001 1]1300 
(؟) تعتبر النفتات العامة على التأمينات الاجتماعية أعلى بنود الإنفاق العام على- 


لق 


ج- النفقات الاقتصادية: 


ويقصد بها تلك النفقات التى تقوم بها الدولة لتحقيق أغراض 
اقتصادية بصورة أساسية. ويسمى هذا النوع من النفقات بالنفققات 
الاستثمارية» حيث تهدف الدولة من ورائها إلى زيادة الإزتاج القومى 
وخلق رؤوس الأموال الجديدة . 

وتشمل هذه النفقات كل ما ينفق على مشروعات الصناعة والقفوى 
الكهربائية والرى والصرف. أضف إلى ذلك كافة الإعانات الاتتصادية 
التى تمنحها الدولة للمشروعات العامة والخاصة. 
ويمثل هذا النوع من النفقات أهمية كبيرة فى الدول النامية. ويرجع 
ذلك إلى أن الدولة تقوم بنفسها بعمليات التكوين الرأسمالى نظراً لكونها 
تحتاج إلى نفقات كبيرة »من جهةء ولأنها لا تحقق عائداً مباشراء من جهة 
أخرى. لذا فإن القطاع الخاص لا يقوى عليها ولا يرغب فى القيام بها. 
مثال ذلك الطرق ووسائل النقل والطاقة والرى والصرف وهى تمثشل 
مرافق البنية الأساسية. كما أن تحويل الهياكل الاقتصادية فى البلاد النامية 
(هيكل الإنتاج ٠‏ هيكل العمالة» هيكل التجارة الخارجية.. الخ) أصبح يمثل 
حاجة عامة: فقد ساد فى البلاد النامية هياكل يغلب عليها الطابع الزراعى 
لفترة طويلة إلا أنه مع التقدم والتطور الصناعى تحولت تلك الهياكل إلى 
هياكل يغلب عليها الطابع الصناعى ٠‏ والدولة وحدها هى التى تقوى على 
القيام بمثل هذا التحويل عن طريق الاستثمار العام . 


وقد استتبع هذا التحويل إلى كبر الوحدة الإنتاجية فى القطاعات 
الاقتصادية مما يستلزم نفقات كبيرة» من جهة »وتدبير وسائل التمويل 


- الإطلاق فى البلاد الصناعية وخاصة بريطانيا » إيطالياء فرنسا ء ألمانياء 

السويدء الولايات المتحدة الأمريكية. بينما تحتل نسبا متواضعة فى البلدان 
العربية. 

. 938 .م“ 1992 ارمع اأمعصرمماء 12 10و/8ا “ علصوظ 10ءم/لا 


اذن 


اللازمة لقيام هذه الوحدات الإنتاجية »من جهة أخرى. وهو أمر يتطل ب 
النامية وعدم وجود أسواق مالية تضمن حاجات التمويل. 

' وجدير بالذكر أن النفقات الخاصة ببالمرافق الاقتصادية.«بيسبب 
الاستثماراتء تمثل نسبة عالية»فى البلدان النامية » تليها تلك الخاصة 

ل . 

بالدفاع ثم التعليم فالتأمينات الاجتماعية والإسكان وأخيرا تلك المتعلقة 
بالصحة العامة. 

ويوضح الجدول التالى بيان النفقات العامة فى بعض البلدان 
الصناعية المتقدمة وبعض البلدان النامية . 


المبحث الثاني 
النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية 

يمكن أن تقسم النفقات العامة وفقاً لمعيار استخدام القوة الشرائية أو 
نقلها ومدى تأثيرها على الدخل القومىءإلى نفقات حقيقية ونفقات تحويلية. 

ويقصد بالنفقات الحقيقية 761165 5ع5م2عم06 و ع7ناقلمعصل<هء أدع:» 
تلك النفقات التى تقوم بها الدولة مقابل الحصول على سلع أو خدمات أو 
رؤوس أموال إنتاجية» كالمرتبات وأثمان المواد والتوريدات والملهمات 
اللازمة لسير المرافق العامة التقليدية والحديثة والنفقات الإستكثمارية أو 
الرأسمالية . 

فالإتفاق الحقيقى يتمثل فى استخدام الدولة للقوة الشرائية وينتج عنها 
حصولها على السلع والخدمات والقوة العاملة . فالإنفاق هنا يمثل المقابل 
أو ثمن الشراء الذى تدفعه الدولة للحصول عليها. 

فالدولة هنا تحصل على مقابل للإنفاق كما تؤدى إلى زيادة الدخل 
القومى زيادة مباشرة فى الناتج القومى أى خلق إنتاج جديد. 


اانا متكتاسس نض كك نس نض 5ك كم 
سلما كك انكل تك 2 اكد 
4ه كنك نكن ذككنا نكانا كنا لاحن 1ك 1101 


لأ جح 
<]|م]| همه 


نا “التدا. الناأسة 


أما. النفقات التحويلية عل كعكمعمعلععتاتلمعميك ‏ «عأومدى 
161 وما فهى تلك التى لا يترتب عليها حصول الدولة على مقابل من 

سلع أو خدمات أو رؤوس أموال؛ بل بموجبها تقؤم الدولة بتحويل جزء 
من الدخل القومى من الطبقات الاجتماعية مرتفعة الدخل إلى الطبقات 
الاجتماعية الأخرى محدودة الدخل . 

فالإنفاق الناقل يؤدى إلى نقل القوة الشرائية من طائفة إلى أخوى ». 
مما يؤدى إلى زيادة القوة الشرائية لبعض الأفراد. وبمقتضى ذلك فأن 
النفقات التحويلية تنفقها الدولة دون اشتراط الحصول على مقابل لها فى 
اصورة سلع وخدمات من المستفيدين منها. ومن ثم فإنها لا تؤدى إلى 
زيادة الدخل القومى بشكل مباشر.ومن أمثلتها الإعازنات والمساعدات 
الاقتصادية والاجتماعية المختلفة» التى تمنحها أو تقدمها الدولة للأفراد أو 
المشروعات؛ ومساهمة الدولة فى نفقات التأمين الاجتماعى والمعاشات . 
أى أن الدولة تهدف منها إعادة توزيع الدخل ولو بصورة جزئية لمصلحة 
هذه الفئات. 

هذا ويهمنا بصفة خاصة ما يعد أهم صور الإنفاق الناقل وهى 
الإعانات 5056821085 215)ءالتى تمنحها الدولة للأثفراد والمشروعات 
صراحة أو بمناسبة عملية شراء أو بيع تقوم بها هيئة عامة(). 

وفى إطار الإعانات يفرق بين الإعانات الاجتماعية(النفققات 
التحويلية الاجتماعية)و بين الإعانات الاقتصادية (النفقات التحوبلية 
الاقتصادية) : فالأولى هى تلك التى تمنحها الدولة للأفراد استجابة لحاجة 


)١(‏ إذا قامت الدولة بشراء سلعة أو خدمة بثمن يزيد على الثمن الذى يديفع إذا ما 
كانت السلعة أو الخدمة تنتج فى سوق غير احتكارى كان مقدار الزيادة ممثلا 
لإعانة؛ كما إذا دفعت الدولة لمستخدميها أجورا أو مرتبات تزيد على ما يحمصل 
عليه نفس النوع من العمل فى قطاع النشاط الخاصء كذلك إذا باعت الدولة سلعة 
أو خدمة بثمن لا يغطى نفقة الإنتاج فإن الفرق يمثل إعانة لمن يقومون بشراء 
السلعة أو الخدمة .أنظر د.محمد دويدار » مرجع سابق » ص 317. 
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فردية (الفقر أو وقوع الكارثة)» أو اجتماعيا (بقصد زيادة السكان فى 
المجتمعات التى تشجع النسلء أو للهيئات الخاصة التى تقوم بخدمات 
اجتماعية كالنوادى والعمتيات): 

أما الثانية فهى تلك الإعاتنات الإقتصادية (النفقات التحويلية 
الاقتصادية) التى تمنح من جانب الدولة لبعض المشروعات الخاصة 
والعامة بغرض خفض أثمانها رغبة فى زيادة الاستهلاك. أو بنغرض 
خفض إنتاجها رغبة فى رفع معدلات أرباحها أو زيادة حجم إنتاجها. وقد 
تأخذ شكل الإعفاء من الضريبة (مثل الرسوم الجمركية أو الضريبة على 
أرقام الأعمال أو رسوم الدمغة) كإعانة غير مباشرة . وإن كانت فى هذه 
الحالة الأخيرة تتعلق بجانب الإيرادات وليس بجانب الإنفاق العام. 


وخلاصة القول أن الإعانات الاقتصادية تهدف إلى تحقيق أمداف 
اقتصادية بحتة. 


ويفرق فى نطاق الإعانات الاقتصادية!) » بحسب الهدف من منح 
الإعانة» بين إعانات الاستغلال» وإعانات تحقيق القوازن » وإعانات 
الإنشاء واعانات التجارة الخارجية . 
١-إعاتات‏ الاستغلال : «ه1غة)ذ10امعء '0 كسمقغصءاطنه وعبلا: 

وهى الإعانات التى يقصد منها الإبقاء على ثمن بعض المنتجات 
أقل من ثمن التكلفة بقصد تحقية حبق الابقرار كن الأثمان ولتفادى مخاطر 
التضخم. ومن أجل تحقيق ذلك؛ تمنح الإعانة فى مرحلة معينة من مراحل 
دورة الإنتاج» بقصد وصول السلعة إلى يد المستهلك فى المرحلة النهائية 
بثمن أقل من ثمن تكلفتها . ويترتب على ذلك حدوث تباين بين السعر 
الاقتصادى للسلعة » والسعر الاجتماعى لها ( السعر المدعوم) . فهى تعد 


)١(‏ د. محمد دويدار » مرجع سابق » ص 588 , ؟لا 
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إعانة غير مباشرة لمستهلكى هذه السلع ويكون مقدارها معلوما مقدمآ 
للمشروعات التى تتلقاها. 

ومن أمثلتها الإعانات التى منحت فى فرنسا حتى عامى 19148- 
إبالنسبة لإتتاج الخبز واللحوم واللبن والسكر. وهى التنى تمثل 
الموارد الغذائية الأساسية . وكذلك الإعانات التى كانت تشمل كافة المواد 
الغذائية فى إنجلترا حتى عام .١507‏ ومثالها فى مصر الإعانة التى تمنح 
لإنتاج الخبز للإبقاء على ثمن الرغيف ثابتا. 

كذلك قد تمنح هذه الإعانات بغرض الإبقاء على ثمن المنتجات 
منخفضاًء بقصد تمكين صناعة معينة هن مقاومة سياسية الإغراق() 
1م112 التى تواجهها فى داخل السوق المحلية. وقد تمنح هذه 
الإعانات لبعض المنتجين» بغرض المحافظة على مستوى معين من 
الدخل؛ فتعطى الإعانة فى كل حالة يكون فيها ثمن السلعة فى السوق أقلى 
من دمن معين. وتقوم الدولة بدفع الفرق بين ثمن السوق المنخفضء» 
والثمن المحدد الذى تريده؛ هذا الفرق يعد بمثابة إعانة يحصل عليها 
المنتج ضامتاً بذلك ألا ينخفض دخله عن حد معين1. 
" -إعانات تحقيق التو ازن7) عطتاتسوء '0 سمتكدة طناك وع1: 

هى إعانات مباشرة؛ ويعرضها تمنح بعد تحديد نتيجة النشاط ء 


)١(‏ يقصد بسياسة الإغراق بيع السلعة المنتجة فى الأسواق الخارجية بثمن يقل عن 
نفقة إنتاجهاء أو يقل عن أثمان السلع المماثلة أو البديلة فى تلك الأسواق أو يقل 
عن الثمن الذى تباع به فى السوق الداخلى. والغرض من الإغراق هو كسب 
الأسواق الخارجية بالقضاء على كل منافسة محتملة 
أنظر د. فؤاد مرسى عدروس فى العلاقات الاقتصادية الدولية » دار الطالب 
بالإسكندرية» الطبعة الأولى 2١568‏ ص ٠١6‏ . 

ف أوضح مثال لذلك ما تمنحه الدولة من إعانات للمزارعين فى الولايات المتحدة 
الأمريكية وهولنداء وفرنسا .د. محمد دويدار هامش )١(‏ ص ٠ 7١‏ مرجع سابق. 

)0( وتسمى هذه الإعانات فى مصر بإعانة سد العجز الذى تحصل عليها هيئة السكك 
الحديدية . وهيئة نقل الركاب بكل من القاهرة والإسكندرية إذ تحصل على معظم 
هذا الدعم. 


لف 


بهدف تغطية بعض أو كل العجز الذى قد يعترض سير أحد المشروعات 
ذات الفائدة العامة ويعرضها للخطر. مثال ذلك الإعانة التى تمنح لشركات 
الملاحة أو الطيران أو السكك الحديدية . 

هذه الإعانة لا يجب أن تدخل ؛ كقاعدة عامة؛ فى الحساب عند 
تحديد ثمن البيع . 

حقيقة أنه يمكن القول إن الإعانة التى تعطى سنوياً وبصفة منظمة 
(هيئة السكك الحديدية مثلآ) تلعب بالضرورة دوراً غير بسيط فى تحديد 
ثمن البيع» إذ تيقن للهيئة أو للمشروع الذى يتلقى الإعانة من إمكان 
الاعتماد عليها فى تغطية العجز الاجتماعى هو الذى يمكن من الإبقاء 
على ثمن البيع أقل من ثمن التكلفة . أى أنها تؤثر فى ثمن البيع بطريقة 
غير مباشرة . 

كذلك قد تعطى هذه الإعانات بغرض تمكين بعض المشروعات من 
الانتقال من منطقة أو صناعة تعمل فيها بخسارة إلى منطقة أو صناعة 
أخرى تستطيع أن تحقق فيها أرباحا. مثال ذلك الإعانات التى تمنح 


لمشروعات استخرا- ج الفحم ٠‏ فى كل من بريطانيا وفرنساء وللتحول إلى 
أنشطة اقتصادية أخرى. 


'' -إعاتات التجهيز امعصمء ماناوء'0 وصهنامء طلاد وعرآ : 

تمنح الدولة هذا النوع من الإعانات لتمكين المشروع من تغطية 
نفقات التجهيز» أو لإضافة أصول تابتة نه للتوسع فى الإنتاج, أو لتعويض ما 
استهلك من وسائل الإنتاج. 

وتتم هذه الإعانات أما عن طريق تقديم رأس المال مجانأ أو عن 
طريق إقراضه للمشروع بسعر فائدة منخفضة أو بشروط دفع ميسرة 
(القروض طويلة الأجل ... الخ). 


ويكمن دورها فى تكملة مدخرات المشروع لتمكينه مز تعمويل 


الاستثمارات!), التى تعتبرها الدولة ضرورية من وجهة نظر الاقتصاد 
القومى فى مجموعه وتقع فى ذات الوقت فى نطاق النشاط الفردى. 

وفى مصر يأخذ هذا النوع غالبا صورة إنشاء المشروعات العامة: 
حيث تقدم الميزانية العامة للدولة كل أو معظم الاستثمارات اللازمة 
لتكوين رؤوس أموال المشروعات الجديدة. ونظرا لاستقلال الشف خصية 
القانونية للمشروع. أو المؤسسة الاقتصادية التى يتبعها المشروع؛ فإنهما 
يتحملان فوائد عن المبلغ الذى قدمته الخزانة. وتحول هذه الفوائد س نويا 
إلى الخزانة العامة» وذلك بالإضافة إلى جزء من الفائض الإنتاجى 
للمشروع عند دخول هذا الأخير المرحلة الإنتاجية . 

ويعتبر كذلك من إعانات الإنشاء الإعانات التى تمنح للعائلات 
بقصد تشجيعهم على بناء مساكن خاصة . 

والأصل العام هو عدم قيام خا ون هذاالتنوعمن 
الإعانات وبين ثمن التكلفة وثمن البيع »بل هى لاتتوقف على نتيجة النشاط 
الذى تقوم به الوحدة التى تحصل على الإعانة» لكونها تعطى فى مرحلة 
الإنشاءء وقبل البدء فى المرحلة الإنتاجية . ولكن إذا كانت الإعانة من 
الفاعلية بحيث يكون من شأنها تقليل الوقت اللازم لقيام المشروع أو 
وصوله إلى الحجم الأمثل » فإنها يمكن أن تؤدى بطريق غير مباشفرء 
ولكن فى مرحلة لاحقة ٠‏ إلى خفض نفقة الإنتاج وبالتالى إلى خفض ثماى 
بيع المنتجات. 


؛ -إعانات التجارة الخارجية : 
ويتعلق هذا النوع من الإعانات بالتجارة الخارجية التى تتمثل أساسا 


)١(‏ أنظر فى الإعانات التى تمنح للأنواع المختلفة من الاستثمارات: 

ودمتامء حطن؟ دعل عنو مقط 61 لتمماعمل رمممتا5 عل . متلنامصسط .م 

وعصوقك5 عل عبعناعهز .وعو ممع ماد دعل كلع ترعكدتائء كرا فنك دعنان [اطتام 
523-63 .م ,1967 . ءتطممعامء5. أءاانسز 3 ١00‏ .عمف ل مفصتط 
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فى نمط الاستيراد والتصدير أو حجمه أو التوزيع الجغرافى له. والغرض 
من تقرير هذه الإعانات. هو تحقيق أثار تتعلق بالاقتصاد القومى فى 
مجمله. وعادة ما تتم فى صورة تشجيع نوع معين من الصادراتء أو 
تشجيع استيراد نوع معين من السلع أو الخدمات, لأنه يعتبر من السلع 
الإنتاجية الأساسية (مواد أولية)أو لكونه من السلع الاستهلاكية الضرورية. 

وبعد أن استعرضنا الصور المختلفة للنفقات التحويلية المتمثلة فى 
شكل إعانات اقتصادية ٠‏ فيجدر بنا القول أن النفقات الحقيقية تعد نققفات 
منتجة على عكس النفقات التحويلية التى تعتبير نفقات غغير منتجة أو 
نفقات موزعة . ويرتكز جوهر التفرقة بينهما على معايير ثلاثنة عامة 
هى: المقابل- الزيادة المباشرة فى الناتج القومى-واستخدام القوة الشرائية 
أو نقلها. 

المبحث الثالث 
النفقات العادية أو غير العادية 
( النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية) : 

جرى العرف الاقتصادى على تقسيم النفقات من حيمنث تكرارها 
الدورى إلى نوعين : نفقات عادية ونفقات غير عادية . 

ويقصد بالنفقات العادية 05018021265 68565م046 تلك التى تتكرر 
بصورة دورية منتظمة فى ميزانية الدولة» أى كل سنة مالية. ومن أمثلتها 
مرتبات العاملين. وأثمان الأدوات اللازمة لسير المرافق العامة» ونفققات 
تحصيل الضرائب وغيرها. والمقصود بالتكرار هنا ليس تكرار كميتها أو 
حجمهاء ولكن تكرار نوعها فى كل ميزانية حتى لو اختلف مقدارها من 
وقت لآخر. 

أما النفقات غير العادية و©1:2050182[12<» 68565م06 فهى تلك 
التى لا تتكرر بصورة دورية منتظمة فى ميزانية الدولة؛ ولكن تدعو 
الحاجة إليها. مثل نفقات مكافحة وباء طارئ؛ أو إصلاح ما خلفته كوارث 


حم 
اك 


طبيعية؛ أو نفقات حرب.. الخ . 

وإذ كان تسديد النفقات العاذية يتم من إيرادات عادية» فإن النفقات 
غير العادية تسدد من إيرادات غير عادية كالقروض. وهنا مكمن الخطرء 
حيث أنه قد يحدث فى بعض الأحيان أن تسئ السلطات المالية فى الدولة 
استخدام النفقات غير العادية ؛ ويظهر ذلك عادة عندما يحدث عدم توازن 
أو عجز فى ميزانية الدولة » فتعمد إلى تجنيب بعض النفقات واعتياره 
غير عادية لكى يتم الوفاء بها عن طريق القروض بدلا من الضرائب ء 
وبذلك “تظهر الميزانية متوازنة.ولذلك يجب عدم التوسع فى تعريف ما 
يعتبر غير عادي من النفقات . 
,6 أضف إلى ذلك أن القروض والإصدار النقدى التى يمكن اللجوء 
إليها لتغطية النفقات غير العادية لم تعد إيرادات غير عادية»بسبب ازدياد 
لجوء الدولة إليها فى نطاق السياسة المالية» بحيث أصبحت. مع كثرة 
اللجوء إليها منن الإيرادات العامة العادية . 

ونتيجة لذلك فإن الفكر المالى الحديث فد اتجه إلى التمييز بين 
نوعين من النفقات: النفقات الجارية 532665نامء لبر تمن أيضا 
بالنفقات التسييرية وهى تلك اللازمة لتسيير الم. افق العامة واشباع 
الحاجات العامة. أى أنها تواجه النفقات العادية وهى لا سهم فى زيادة 
رؤوس“الأموال العينية للجماعة . والنفقات الرأسمالبة تك وعومعمة0 
1131م3ء»وسمى أيضا بالنفقات الاستثمارية» وهى تلك المنعلقة بالثروة 
القومية. مثل نفقات إنشاء المشروعات الجديدة من مدن جديدة وطرق 
وسكك حديدية .. فهى تخصص لتكوين رؤوس الأموال العينية فى 
المجتمع . ومن ثم فهى نفقات تقابل النفقات غير العادية . 

ويتلافى التقسيم الجديد للنفقات الانتقادات التى يمكن أن نوجه 
للتقسيم التقليدى للنفقات العادية وغير العادية 


المبحث الرابع 
النفقات القومية والنفقات المحلية 

يستند تقسيم النفقات إلى قومية ومحلية إلى معيار نطاق سريان 
النفقة العامة» ومدى استفادة أفراد المجتمع منها. 

فالنفقات القو مية 2801083165 وعقرءم04 » أو المركزية» هى تلك 
التى ترد فى ميزانية الدولة وتتولى الحكومة الاتحادية أو المركزية القيام 
بها. مثل نفقة الدفاع والقضاء والأمن. فهى نفقات ذات طابع قومى. 

أم النفقات المحلية 81©5ع10 065672565 »أو الإقليمية »فهى تلك التى 
تقوم بها الولايات؛ أو مجالس الحكم المحلى كمجالس المحافظات والمدن 
والقرىء وترد فى ميزانية هذه الهيئات مثل توزيع الماء والكهرباء 
والمواصلات داخل الإقليم أو المدينة . 

ومما هو جدير بالذكر أنه عادة ما تحتاج النفقات المحلية إلى رقابة 
مباشرة ودقيقة حيث لا يتاح للحكومة المركزية القيام بها بطريقة فعالة. 
وكذلك الحال بالنسبة للنفقات التى تتعلق بظروف وعادات كل إقليم أو 
مدينة على وجه الخصوص . 
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الباب الثالث 
قواعد الإنفاق العام 

أن تحديد الإنفاق العام للدولة يتم وققا لأسس وضوابط معينة يجب 
عدم تجاوزهاء وذلك حتى يحقق-الهدف المرجو منه وهو إشباع الحاجات 
العامة . 

ومما هو جدير بالذكر أن تلك القواعد تتأثر بشكل كبير بالفلسفة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة . بمعنى آخرء أنه كلما تققنص 
دور الدولة بشأن التدخل فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة واقتربت من 
دور الدولة الحارسة؛ فإن الإنفاق العام يتحدد بالقدر اللازم ققط للقيام 
بدورها المتعلق بسير المرافق العامة وبعض الأنشطة التى يعجز الأفراد 
عن القيام بها وهو ما أطلق عليه حياد المالية العامة أو حياد النفقة العامة. 
حيث لم تعد النفقة تستخدم فى تحقيق أى من الأغراض الاقتصادية 
والاجتماعية . ولقد ساد هذا الوضع خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر. وترتب على ذلك أن قل حجم الإنفاق العام للدولة. 

ولقد تغير الوضع بعد تدخل الدولة بشكل كبير فى الحياة الاقتصادية 
فى بداية القرن العشرينء مما أدى إلى زيادة وتنوع النفقات العامة على 
نحو استتبع وجود ضوابط ومحددات للإنفاق العام لكى يحقق الغفرض 

ولا يخفى على الفطنة أن سيادة ظاهرة الخصخصة . فى الآونة 
الأخيرة» على المستوى العالمى ظاهرة لكثير من القطاعات من شأنها أن 
تؤدى إلى العودة مرة أخرى إلى الدولة الحارسة التى يقتصر نشاطها على 
القيام بالأنشطة العامة والضرورية وما يخلفه ذلك من انعكاسات على 
النفقات العامة: 


ةء 


سنتعرض إلى دراسة ضوابط الانفاق العام وحدود هذا الإنفاق 
رد لتفقات العامة كل فى فصل على حدة على النحو التالى: 
الفصل الأول : ضوابط الإنفاق العام. 
الفصل الثانىي : حدود الإنفاق العام. 
الفصل الثالث : ظاهرة تزايد النفقات العامة. 


الفصل الأول 
ضوابط الإنفاق العام 

لكى يحقق الإنفاق العام الآثار المنشودة منه من إشباع للخاجات 
العامة؛ فإن هذا يستلزم تحقيق أمرين فى غاية الأهمية : أولهما تحقيق 
أكبر قدر ممكن من المنفعة » وثانيهما أن يتم ذلك عن طريق أكبر قدر 
من الاقتصاد فى النفقات. ولابد أن ندخل فى اعتبارنا ضرورة وجود 
أساليب وصور للرقابة المختلفة التى تضمن توجيه النفقات العامة إلى 
أوجه المنفعة دون إشراف أو تبذير. 
/ وإذا تم مراعاة هذه الضوابط فإننا نكون قد وصلنا إلى الإنفاق العام 
الرشيد أو الحجم الأمثل اقتصاديا للإنفاق العام. 

وسندرس هذه الضوابط على التوالى : 
١‏ -ضابط المنفعة : 

يقصد بضابط المنفعة أن يكون الغرض من الإنفاق العام دائما» فى 
ذهن القائمين به» تحقيق أكبر منفعة ممكنة . ويعتبر هذا الضابط قديم فى 
الفكر الاقتصادى ومحل اتفاق بين الكتابمسواء التقليديين أو المحدثين. - 

وضابط المنفعة أمر منطقيءإذ لا يمكن تبرير النفقة العامة إلا 
بمقدار المنافع التى تترتب عليها. وبذلك فإن تدخل الدولة بالإنفاق العام 
فى مجال معين دون منفعة تعود على الأفراد من هذه النفقة يعنى أن هذا 
الإنفاق لا مبرر له. 

ويقصد بتحقيق أكبر قدر ممكن من المنفعة ألا توجه النفقة العامة 
للمصالح الخاصة لبعض الأفراد أو لبعض فئات المجتمع دون البعسض 
الآخرءيتمتعون به من نفوذ سياسى أو اقتصادى أو اجتماعى. كما يعنى 
أيضا أن ينظر إلى المرافق العامة نظرة إجمالية شاملة لتقدير احتياجات 
كل مرفق وكل وجه من أوجه الإنفاق» فى ضوء احتياجات المرافق 
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وأوجه الإنفاق الأخرى. كما يلزم» أيضاء أن توزع مبالغ النفقات العامة 
بحيث تكون المنفعة المترتبة على النفقة الحدية فى كل وجه من أوجه 
الإنفاق مساوية للمنفعة المترتبة على النفقة الحدية فى الأوجه الأخرى:من 
جهة. وان تكون المنفعة المترتبة على النفقة الحدية فى كافة أوجه الإنفاق 
مساوية للمنفعة المترتبة على النفقة الحدية للدخل المتبقى فى يد الأفراد 
بعد دفع التكاليف العامة » كالضرائب »من جهة أخرى. وهذا يعد تطبيقا 
لقاعدة توازن المستهلك. 

وفكرة المنفعة العامة وتحديدها تثير مشكلة وضع ض ابط دقيق 
لتحديدهاءخاصة إذا ما أخذنا فى الاعتبار أن للنفقات أثارا متعددة 
اقتصادية وغير اقتصادية» ظاهرة وغير ظاهرة:؛ مباشرة وغير مباشوة ٠»‏ 
حاضرة ومستقبلة» مما يتعذر معه قياسها على وجه الدقة. وإن كان من 
الممكن الاسترشاد بعاملين فى هذا الصدد: 

العامل الأول: مقدار الدخل النسبى » أى نصيب كل فرد من الدخل 
القومى. والعامل الثانى طريقة توزيع الدخل القومى على الأفراد. 

ومما هو جدير بالذكر أنه كلما زاد مقدار الدخل النسبى وقل التباين 
بين دخول الأفراد كلما أدى ذلك إلى تحقيق رفاهية الأفراد. وينبغى 
لتحقيق أقصى منفعة اجتماعية أن تتجه سياسة الدولة فى الحصول على 
إيرادها وفى إنفاقه نحو العمل على زيادة الدخل القومى؛ وتقليل التباين 
بين دخول الأفراد. وزيادة الدخل القومى تكون بالعمل على تحسين الإنتاج 
بزيادة القوى المنتجة» من جهة؛ وتنظيم الإنتاج» من جهة أخرى. أما تقليل 
التباين بين دخول الأفراد فيكون بنقل القوى الشرائية من الأشخاص الذين 
تقل عندهم منعتها الحدية؛ إلى الأشخاص الذين تزداد لديهم تلك المنفعة 
(أى من جانب أصحاب الدخول المرتفعة إلى أصحاب الدخول المحدودة) 
وتقلبل الاين بيس دخل نفس الأشخاص (محدودى الدخل ) فى الأوقات 
المحنلفه لكى يسحفق الاستقرار للمجتمع بمختلف طبقاته. 


ويصورة عامة أن الحكم على مدى نوافر المنفعة العامة فى التفققة 
العامة يمك أن يدم بالنظر إلى اعتبارات عملية معينة؛ على أن تراععى 
هده الاعتبارات درجة التطور الاقتصادى التى يشهدها كل مجتمع على 
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كدة. 
"-ضابط الاقتصاد فى النفقات: 

يرتبط هذا العامل بعامل المنفعة . فمن البدهى أن المنفعة تزيد كلما 
قلت النفقات إلى أدنى حد ممكن. ولذا فيجب على القائمين بالإنفاق العام 
تجنب أى تبذير أو إسرافء لأن فى ذلك ضياعا لمبالغ كبيرة دون أن 
يترتب عليها أى منفعة. أضف إلى ذلك إلى أن الإسراف والتبذثير من 
جانب الإدارة المالية فى الدولة يؤدى إلى زعزعة الثققفة فيها ويبرر 
محاولات المكلفين والممولين فى التهرب من أداء الضريبة. 

وفى عبارة موجزة يعني هذا الضابط استخدام أقل نفقة ممكنة لأداء 
نفس الخدمة أو الخدمات" (). 


ومظاهر التبذير والإسراف المالى العام متعددة فى كل دول العالم؛ 
وعلى وجه الخصوص فى الدول النامية بسبب انخفاض كفاءة الرقابة 
السياسية بصورة خاصة. وتتمثل تلك المظاهر فى دفع مرتبات وأجور 
الموظفين زائدين على الحاجة ٠‏ التسيب فى مشتريات الحكومة 
وتوريداتهاء عدم إتباع الطرق التجارية فى شراء وبيع ما تحتاج الحكومة 
إلى شرائه أو بيعه» استئجار المبانى والسيارات بدلا من شرائهاء وغير 
ذلك من مظاهر الإسراف . ولهذا فإن الحاجة تدعو إلى ضبط النفقات 
العامة فى شتى القطاعات على أسس معينة تتمثل فى مراعاة الحاجات 
الحقيقية الفعلية» بحيث لا تتحمل الدولة نفقات عامة إلا إذا كانت ضرورية 
تماماء وبالقدر اللازم.فقطء لتحقيق المنافع الجماعية العامة. هذا فضلا عما 
يمكن أن تؤديه أجهزة الإعلام والرقابة المختلفة ص أدوار هامة فى إيجاد 


(١)د‏ محمود البازء مرجع سابق؛ ص ١"‏ 
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رقابة فعالة وحازمة على عمليات الإثفاق الحكومى بما يضمن توجيه 
النفقات العالمة إلى الأوجه النافعة!'!. 

. والرقابة على الإتفاق العام يمكن أن تمارسها ثلاث جهات هى 
الإدارة ٠‏ الهيئات السياسية وجهات أخرى مستقلة ومتخصصة. وبذلك 
فالرقابة تأخذ أشكالاً ثلاثة : 

-١‏ الرقابة الإدارية : وهى الرقابة التى تتولاها وزارة المالية على 
باقى المصالح الحكومية بواسطة المراقبين والموظفين الحسابيين العلملين 
فى مختلف الوزارات والمصالح والهيئات. وتتحصر مهمتهم فى عدم 
السماح بصرف أى مبلغ إلا إذا كان فى وجه وارد فى الميزانية العامة 
وفى حدود الاعتماد المقرر له. فالرقابة الإدارية هنا رقابة سابقة على 
الإتفاق." 1021م خ ع[ؤطده0 " . 

وفى واقع الأمرء أن هذا النوع من الرقابة لا يكون ذا فاعلية بصدد 
ترشيد الإنفاق» إذ هى رقابة من الإدارة على نفسها وفقَاً للقواعد 
والضوابط التى تضعها الإدارة نفسها. ومن ثم فلا تمثل أى ضغط لحجم 
الإنفاق العام نفسه حيث غالبا لا تميل الإدارة إلى تقييد حريتها . 

١-الرقابة‏ السياسية (البرلمانية) : وهى الرقابة التى تمارسها 
السلطات النيابية والتشريعية :ودور البرلمان لا يقتصر على الرقابة فى 
تنفيذ الاعتمادات المقررة فى الميزانية ؛ بل يمتد أيضا يمتد ليشمل حجم 
الإنفاق العام وتخصيصه . ويرجع ذلك إلى حق البرلمان فى السؤال 
والاستجواب والتحقيق وسحب الثقة من الوزير أو الوزارة كلها وحق 
طلب البيانات والوثائق عن سير التنفيذ . وحق فحص الحسابات الختامية 
وإقرارها وحق إقرار أو رفض الاعتمادات الإضافية . وتظهر هذه 
الرقابة بصورة واضحة عند اعتماد الميزانية وعند اعتماد الحساب 
الختامى . 


165٠١1١69 د. عادل حسيش ود. مصطفى رشدىء مرجع سابق » ص‎ )١( 


ذلك 


وهذا النوع من الرقابة » على الرغم من أهميته» قد يك ون قليل 
الفاعلية » خاصة فى الدول النامية» حيث يلجأ البرلامان إلى مناصرة 
الإدارة حتى ولو كانت مخطئة. 

؟- الرقابة المحاسبية المستقلة: وهى التى تقوم بها أجهزة 
متخصصة مهمتها الأساسية الرقابة على أوجه الإنثفاق العام بصورة 
خاصة:؛ وتتولى التأكد من أن جميع عمليات الإنفاق قد تمت على الوجه 
القانونىء وفى حدود قانون الميزانية والقواعد المالية السارية. وقد تكون 
هذه الرقابة سابقة لعملية صرف النفقات أو لاحقة عليها . ويتولى هذا 
الع من الرقابة فى مصر الجهاز المركزى للمحاسبات وفى فرنسا 
محكمة المحاسبات ”وعم تزمء دعل «ناه© ©“ 

ومما لا شك فيه أن هذا النوع من الرقابة يعتبر أكثر فاعلية نظراً 
لتخصص القائمين بهءوتوفر إمكانيات المتابعة والتحليل والحق فى الرقابة 
السابقة واللاحقة وحق وقف المخالفات والأخطاء المالية وإيداء الرأى فى 
الإجراءات التى يتعين اتخاذها لتصحيح المسار . 
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الفصل الثانى 
حدود الإنفاق العام 

يثير هذا الموضوع مشكلة على جانب كبير من الأهمية تتمثل فى 
تحديد النسبة التى تستقطع من الدخل القومى لتوجيهها إلى الإنفاق العام 
بحيث لا يجوز للدولة أن تتخطاها . وبتعبير آخر هل هناك حدود لا 
يجوز تجاوزها بأى شكل من الأشكال عند تحديد النفقات العامة؟ وهل 
هناك حجم أمثل له؟. 

لقد استقر الفكر التقليدىء لفترة من الزمسن»؛ على تحديد نسبة 
معينة( 96٠١‏ أو ) من الدخل القومى توجه للإنفاق العام لا يجوز 
تجاوزها . 


م امم 


وحقيقة الأمر »أن هذا الفكر اصبح غير ذى ج دوى فى الوققت 
الحالى نظرا لجمود هذا الرأى» من جهة؛ وتجاهله للعديد من الف روف 
المذهبية الاقتصادية والمالية التى تميز الاقتصاد القومى لدولة معينة,والتى 
قد تختلف من فترة لأخرى فى الدولة ذاتها » من جهة أخرى. 

فالعوامل المذهبية أو الأيديولوجية؛ السائدة فى دولة معنية: تعنى أنه 
إذا كان السائد فى دولة ما الأيديولوجية الفردية غنع106010 
11711131151 فإن حجم النفقات العامة وتنوعها يقل بالنسبة إلى الدخلى 
القومى . وتبرير ذلك أن دور الدولة» فى ظل هذه الأيديولوجية» يقتصر 
على قيامها بوظائفها التقليدية وبالأنشطة التى يعرف عنها النشاط الخاص 
( الدولة الحارسة) . أما ما عدا ذلك من أنشطة فمتروك لحرية الأفراد. 

أما فى ظل الأيديولوجية التدخلية ع)5أسءه15امء معام[ أأع10ه106 
يتمثل دور الدولة فى التدخل فى العديد من الأنشطة الاقتصادية» التى كان 
من الممكن أن يقوم بها النشاط الخاصء كاستغلال بتعض المشروعات 
الإنتاجية ومحاربة الآثار الضارة للدورات الاقتصادية والعمل على ثبات 
قيمة النقود وتقديم الخدمات المجانية... الخ . ويترتب على ذلك زيادة 


يدن 


حجم النفقات العامة لمواجهة الزيادة فى الأنشطة التى تقوم ب ها الدولة 
بالإضافة إلى زيادة تتوعها . 

. وأخيرا فى ظل الأيديولوجية الجماعية عؤوالاناءء11مء غأع106010 
حيث تقوم الدولة بمعظم الأنشطة الاقتصادية وتملك الجماعة لأدوات 
الإنتاج بالإضافة إلى قيامها بدورها التقليدىء فإن حجم النفقات العامة يزيد 
بشكل كبير وترتفع نسبتها إلى الحد الذى تكاد تتطابق فيه مع الدخل 
القومى ذاته » وتتعدد أنواع هذه النفقات بقدر حاجات الأفراد بالإضافة إلى 
حاجات الدولة ذاتها.وتظهر هذه الأيديولوجية فى ظل الدولة المنتجة أى 
ذات النمط الاشتراكى. ش 

وتؤثر العوامل والظروف الاقتصادية التى يمر بها الاقتصاد القومى 
فى حجم النفقات العامة وحدودها. حيث أن هناك علاقة حتمية بين النفقات 
العامة وبين المستوى العام للنشاط الاقتصادى الذى يظهر من خلال حالة 
العمالة والدخل القومى والمستوى العام للمُسعار ومدى تأثر كل منها 
بمستوى الطلب الفعلى . فالإنفاق العام أصبح الآن من أهم الوسائل التى 
تستخدم فى إحداث التوازن الاقتصادى والاجتماعى وفى التأثير على حجم 
الطلب الكلى الفعلى» وبالتالى على مستوى الاقتصاد العام فى جملته. ومن 
ثم يمكن أن يتحدّد حجم الإنفاق العام بالقدر الذى يحقق الاستقرار 
الاقتضادى القائم غلى توازن الإنتاج مع الطلنب الكلى ( الاستهلاكى 
والاستثمارى). 

ويظهر ذلك جليا فى اقتصاد الدول الرأسمالية: ففى أوقات الكسساد 
تزداد النفقات العامة وذلك لخلق زيادة فى الطلب الكلى الفعلى والوصول 
بالاقتصاذ القومى إلى مستوى العمالة الكاملة. ويحدث العكس فى أوقات 
الرخاءء حيث تقل النفقات العامة لتجنب الارتفاع التضخمى فى الأسعار 
وتدهور قيمة النقود نظرا لوصول الاقتصاد القومى إلى مستوى العمالة 
الكاملة . 
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بينما فى ظل اقتصاديات الدول النامية- التى تنتصف بعدم مرونه 
الجهاز الإنتاجى بسيب عدم استجابة بعض عوامل الإنتاج للزيادة فى 
الطلب - يتحتم ألا تزيد النفقات العامة عن حد معين:وإلا ترتب على ذلك 
بدء ظهور ارتفاع تضخمى فى الأسعار وتدهور قيمة النقود.ويظهر هذا 
الارتفاع والتدهور حتى قبل وصول الاقتصاد إلى مرحلة العمالة الكاملة 
بالنسبة لبعض عناصر الإنتاج كالعمل غير الفنى والموارد الطبيعية 
المتاحة» مما يعرض اقتصايات هذه الدول للخطر. وبذلك فإن الإنفاق العام 
وحدوده وتستهدف فى الدول المتقدمة والمتخلفة تطبيق سياسة مالية 
واقتصادية معينة كل حسب درجة تقدمها(". 

أما العوامل المالية فيقصد بها أن حدود النفقات العامة لابد وأن 
ترتبط بقدرة الدولة على توفير الإيرادات العامة الكافية لتغطية هذه 
النفقات. 

وعلى الرغم من مرونة موارد الدولة وقابليتها للزيادة» إلا أن هذا 
لا يتم بصورة مطلقة بل يخضع لحدود معيئة وإلا كانت النتائج الاقتصادية 
بالغة الخطورة. 

فزيادة الضرائب (كمصدر هام للإيرادات العامة) يخضع لدر اسات 
واسعة؛ من جهة »بالإضافة إلى ما يحتاج إليه من فترة زمنية يتقبل فيها 
المكلفون بها هذه الزيادة من جهة أخرى. وألا ترتب على ذلك آثار سلبية 
فى غاية الخطورة ( التهرب الضريبى) على مختلف النشاط الاقتصادى. 
كذلك الحال بالنسبة لمصادر الإيرادات الأخرى كالإصدار النقدى أو 
القروض. 


(١)د.‏ أحمد جامع »مرجع سابق ص لوقل 
وكذلك د. عادل حشيش د. مصطفى رشدى ٠‏ مرجع سابق صس .١١1‏ 
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الفصل الثالث 
ظاهرة تزايد النفقات العامة 

من أهم الظواهر الاقتصادية التى استرعت اأنتباه الاقتصاديين همهى 
ظاهرة تزايد النفقات العامة مع زيادة الدخل القومى,أى أن العلاقة بين هما 
علاقة طردية بحتة:بغض النظر .عن درجة نمو الدولة الاقتصادى أو 
الفلسفة الأيديولوجية السائدة فيها. 

وأوا ل من لفت الانتباه إلى هذه الظاهرة هو الاقتصادى الألمانى 
فاجنر 18/3806 .4 .» بعد أن قام بدراسة متعلقة بالتفقات العامة وتزايدهاء 
ترتب عليها الاستنتاج بوجود اتجاه عام نحو ازدياد نشاط الدولة المالى مع 
التطور الاقتصادى للجماعة.وصاغ ذلك فى قانون ا ع ب 
0 ' أنه كلما حقق مجتمع معين معدلا من النمو الاقتصادى فإن نلك 

يستتبع اتساع نشاط الدولة المالى وبالتالى زيادة الإنفاق العام بمعدل أكبر 
من الزيادة الحاصلة فى نصيب الفرد من الناتج القومى ". 

وفد فرق فاجنر فى هذا الخصوص بين وظائف ثلاشة للدولة(©2. 
الأولى : وظيفتها التقليدية المتعلقة بالدفاع والأمن. وقد ارجع تزايد 
النفقات العامة فى ذلك إلى اتجاه الدولة إلى الأخذ بمركزية الإدارة من 
ناحية موإلى التوسع فى استخدام الآلات وقصع الاضطرابات الداخلية نتيجة 
لتعقد الحياة الاقتصادية »من ناحية أخرى . الثانية: المتعلقة بوظيفتها 
الإنتاجية. فمع تزايد التقدم الفنى وإمكانية الأخذ بنظام المؤسساتء بدلا من 
الشركات المساهمة» تتزايد النفقات العامة نتيجة تزايد الوظيفة الإنتاجية 
للدولة. وأخيراً الوظيفة الثالثة : وتتعلق بالناحية الاجتماعية. وقد ارجع 


007/611 01 81 لتموعاء<1 “ : ممسوع !ا .[ لمة عاأعمعوء2 .1 رخ( 1) 
تطوك .8.5 نإ5 الل “ وزولالهقة عتداتللسعمعاط عناطناط" مز عتنااتلضعمدط 
.167-170 ).مم , 1972 , كوع]ظ ,لإأأكاء/اتمنآا مدلرء101 
د. عبد الهادى النجارء مبادئ الاقتصاد المالىء دار النهوضة العربية .١988‏ ص 
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'"فاجنر" تزايد النفقات العامة إلى الرغبة فى القضاء على الاحتكارات 
الصغيرة التى تؤدى إلى عدم الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى؛ وعدم 
إستفادة كافة الطوائف الاجتماعية من نتائج النمو الاقتصادى. 

وبادئ ذى بدء لابد أن نوضح أن الزيادة فى النفقات العامة لا تعنى 
زيادة المنفعة العامة المترتبة عليها بصورة حتمية » كما أنها لاتؤدى 
حتمأ إلى زيادة التكاليف العامة على الأفراد. فقد ترجع هذه الزيادة إلى 
أسباب ظاهرية بمعنى زيادة فى رقم النفقات العامة دون زيادة فى المنفعة 
الحقيقية للخدمات العامة أو زيادة فى عبء التكاليف العامة . وهنا تعتبر 
زيادة النفقات العامة زيادة ظاهرية . 

أما الزيادة الحقيقية للنفقات العامة» فهى تعنى حتماً زيادة المنفغمة 
الحقيقية المترتبة على هذه النفقات وزيادة عبء التكاليف العامة بنسبة 
معينة. ويدل ذلك غالبا على ازدياد تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية . 

وقد حاول الاقتصاديون تفسير هذه الظاهرة والوقوف على أسبابها 
سواء كانت أسبابا ظاهرية أو أسبابا حقيقية . وسنتناول فيما يلى شرح هذه 
الأسباب على التوالى فى المباحث الآتية: 


المبحث الأول 
الأسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة 
ترجع الأسباب المؤدية إلى زيادة النفقات العامة إلى ثلاثة عوامل 
رئيسية : 
١-تدهور‏ قيمة النقود. 
7-اختلاف طرق المحاسبة المالية . 
'"'-زيادة مساحة إقليم الدولة وعدد سكائها. 
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١-تدهور‏ قيمة التقود: 

يقصد بتدهور قيمة النقودء انخفاض قوتها الشرائية مما يؤدى إلى 
نقص مقدار السلع والخدمات التى يمكن الحصول عليها بذات العدد من 
الوحدات النقدية عن المقدار الذى كان يمكن الحصول عليه من قبل. 
وهى الظاهرة التى يمكن أن تفسر ارتفاع أثمان السلع والخدمات. 

ومن الملاحظ بصفة عامة أن قيمة النقود آخذة فى الانخفاض 
بصورة مستمرة؛ وإن كانت نسبة التدهور تختلف من دولة إلى أخرى. 
ويترتب على تدهور قيمة النقود زيادة النفققات العامة لمواجهة هذا 
الكدهور. فالدولة تدفع عددا من وحدات النقد أكبر مما كانت تدفعه من ذى 
قبل للحصول على نفس المقدار من السلع والخدمات . فالزيادة هنا فى 
رقم النفقات العامة زيادة ظاهرية ٠‏ إذ لا يترتب عليها أى زيادة فى 
المنفعة الحقيقية لو زيادة فى أعباء التكاليف العامة على الأفراد. 

ويهد تدهور قيمة النقود السبب الأساسى للزيادة الظاهرية فى 
النفقات الحآمة فى العصر الحديث . 
" -اختلاف طرق المحاسبة المالية(اختلاف طرق إعداد الميزانية العامة): 


كان المتبع فيما مضىء أن تخصص بعض الإيرادات التى كانت 
تقوم بتحصيلها بعض الإدارات والمصالح لتغطية نفقاتها مباشرة » ومن ثم 
لم تكن تظهر نفقاتها أو إيراداتها فى الميزانية العامة للدولة مما كان يجعل 
النفقات العامة الواردة فى الميزانية أقل من حقيقتها. 

ومع اتباع مبدأ وحدةء أو عمومية الميزانية العامة» الذى يقضى 
بضرورة ظهور كافة نفقات الدولة وإيراداتها - دون تخصيص- فى 
الميزانية العامةء ظهرت نفقات عامة كانت تنفق فيما قبل ولم تكن تظهر 
فى الميزانية. ومن ثم فإن الزيادة فى النفقات العامة فى هذه الحالة تعد 
زيادة ظاهرية اقتضتها تغيير طرق المحاسبة المالية فى الميزانية الحديثة. 
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"- زيادة مساحة إقليم الدولة وعدد سكانها: 

قد تكون الزيادة الظاهرية فى النفقات العامة مردها زيادة مساحة 
إقليم الدولة أو عدد سكانها. ومثال ذلك قيام الدولة باحتلال دولة أخرىء 
أو استرداد جزء من إقليمها!'). ويترتب على هذه الزيادة» بطبيعة الحالء 
زيادة فى حجم النفقات العامة. إلا أنها زيادة ظاهرية نظراً لعدم حدوث 
زيادة فى النفع العام أو زيادة فى الأعباء العامة الملقاة على السكان دون 
مقابل فعلى . 

ومن الواضح أن متوسبط ضيب الفرد من النفقات العامة».فى هذه 
الحالات ٠‏ إذا تأثر بالزيادة فإن الزيادة تكون حقيقية ٠‏ أما إذا تزايد الإنفاق 
لمجرد مواجهة التوسع الكائن فى مساحة الدولة أو زيادة عدد السكان» 
دون أن يمس السكال الأصليين فهنا تكون الزيادة فى الإنقاق العام مجرد 
زيادة ظاهرية . 

ويعد السبب الأول المتمثل فى تدهور قيمة النقود من أهم أسس باب 
الزيادة الظاهرية فى النفقات العامة» خاصة بعد أن أخذت كافة اقتصاديات 
الدول؛ المتقدمة والمتخلفة على السواءء بمبدأ وحدة أو عمومية الميزانية. 
أضف إلى ذلك أن حدوث زيادة فى مساحة الدولة أو عدد سكانها يمثثل 
عبئاً إضافيا على الدولة الضامة؛ وذلك لأنها تواجه هذه الزيادة عن. طريق 
زيادة نسبة الضرائب على المواطنين. 

المبحث الثاني 
الأسباب الحقيقية لتزايد النفقات العامة 

يقصد بالزيادة الحقيقية للنفقات العامة زيادة المنفعة الحقيقية المترتبة 
على هذه النفقات بالإضافة إلى زيادة عبء التكاليف العامة بنسبة ماء 
وترتبط الزيادة فى عبء التكاليف غالباً بزيادة تدخل الدولة فى الحياة 


)١(‏ مثال ذلك الأراضى الفلسطينية المحتلة.ومنطقة الألزس واللورين لكل من ألمانيا وفرنسا. 
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الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ( زيادة متوسط نصيب الفرد من 
الخدمات العامة). 

وترجع الزيادة الحقيقية فى النفقات العامة لأسباب متعددةط') مذهيية, 
اقتصادية؛ اجتماعية» إدارية» مالية أو سياسية . وسنتناول كل سبب من 
هذه الأسباب على التوالى. 
١‏ -الأسباب المذهبية : 

ويقصد بها الأسباب التى ترتبط بالتطور التاريخى لدور الدولة فى 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية » من الدولة الحارسة إلى المتدخلة. 

/ 

فبعد الحرب العالمية الثانية سادت الفلسفة التدخلية» مما أدى إلى 
زيادة تدخل الدولة فى الدول الرأسمالية» على وجه التحديد» فى الحياة 
الاقتصادية وقيامها بالعديد من الأنشطة التى كانت تعد من قبيل النشغاط 
الخاصء مما ترتب عليه زيادة فى حجم النفقات العامة زيادة مطلقة 
بالنسبة إلى الدخل القومى فى ذات الوقت. 

ولم يكن الحال خأة افى !1 ١‏ ل الا - اكية, 1 اه صدصضعة 
الأيديولوجية الجماعية وتقوم الدولة بكافة العمليات الإنتاجية مما يترتب 
عليه زيادة فى النفقات العامة إلى درجة اقترابها من الدخل القومى. 
- الأسباب الاقتصادية: 

من أهم الأسباب الاقتصادية زيادة الدخل القومى والتوسع فى 
ل المشر وعات العامة.والدورة الاقتصادية والمنافسة الاقتصادية. 

فزيادة الدخل القومى يُمكن الدولة من زيادة ما تقتظعه منه فى 
صورة تكاليف وأعباء عامة من ضرائب ورسوم وغيرهاءبغض الننقفر 
عن تزايد وتنوع الضرائب المقررة أو ارتفاع سعرها.ومما هو جدير 


(١)د.‏ عادل حشيش » د. مصطفى رشدىء مرجع سابق»ء ص 5 ومابطدها. 
وفى نفس المعنى د. أحمد جامع مرجع سابق ص 77 وما بعدها. 
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بالذكر. أن زيادة الإيرادات يشجع الدولة على زيادة حجم نفقاتها فى 
الأوجه المختلفة.كذلك التوسع فى القيام بالمشروعات العامة الاقتصادية 
يؤدى إلى زيادة النفقات العامة.والغرض من القيام بها إما الحمصول على 
موارد للخزانة العامة أو التنمية الاقتصادية ومحاربة الاحتكار»وبصفة 
عامة توجيه النشاط الاقتصادى وجهة معينة يحسب المذهبية السائدة فى 
الدولة. 

ومن ناحية أخرى فإن الكسادء بكل آثاره الضارة: يحتم على 
الدولة القيام بالمزيد من الإنفاق لزيادة مستوى الطلب الكلى الفعلى إلى 
الحد الذى بسمح بتحقيق العمالة الكاملة فى حدود الطاقة الإنتاجية 
للاقتصاد القومى. 


وأخيرا فإن التنافس الاقتصادى الدولىء أيا كانت أسبابه» يؤدى إلى 
زيادة النفقات العامة إما فى صورة إعانات اقتصادية للمشروعات الوطنية 
لتشجيعها على التصدير ومنافسة المشروعات الأجنبية فى الأسواق 
الدولية. وإما فى صورة إعانات للإنتاج لتمكين المشروعات الوطنية من 
الصمود. من حيث الجودة؛ فى وجه المنافسة الأجنبية فى الأسواق 
الوطنية. 
“-الأسباب الاجتماعية: 

مع زيادة عدد السكان» وتركزهم فى المدن والمراكز الصناعية ٠‏ 
تزايد حجم النفقات العامة لمواجهة زيادة الطلب على الخدمات التعليميية 
والصحية والثقافية أو خدمات النقل والمواصلات والمياه والغاز والكهرباء 
والأمن العام. ويرجع هذا إلى أن حاجات سكان المدن أكبر وأعقد من 
حاجات سكان الريف. 

أضف إلى ذلكء؛ زيادة نمو الوعى الاجتماعىء كنتيجة حتمية 
لانتشار التعليم ومن ثم ازدياد وعى الأفراد بحقوقهم ٠‏ فأصبحوا يطالبون 
الدولة بلقيام بوظائف لم نعرفها من قبل؛ كتأمين الأفراد ضد البطالة 


16 


والفقر والمرض والعجز والشيخوخة وغيرها. وقد ترتب على ذلك زيادة 
النفقات العامة بصورة عامة . 


4- الأسباب الإدارية : 


يؤدى سوء التنظيم الإدذارى وعدم مجاراته لتطور المجتمع 
الاقتصادى والاجتماعى وتطور وظائف الدولة » والإسراف فى عدد 
الموظفين وزيادتهم على حاجة العمل » والإسراف فى ملحقات الوظائف 
العامة ( أثاثء مكتبات... الخ) إلى زيادة الإنفاق العام بصورة ملحوظة ٠‏ 
بل وأكثر من ذلك يمثل عبئاً إضافيا على موارد الدولة . 
' والزيادة » فى هذا الصدد » وإن كانت حقيقية» إلا أنها غير منتجة 
إنتاجا مباشراء وبتعبير أخر فهى؛ وعلى الرغم من كونها تؤدى إلى زيادة 
عبء التكاليف العامة على الأفراد لا يترتب عليها زنيادة فى القيمة 
الحقيقية للنفع العام. 
5 -الأسباب المالية: 

تتركز هذه الأسباب فى أمرين هامين: أولاً » سهولة الاقتراض فى 
العصر الحديث؛ مما أدى إلى كثرة لجوء الدولة إلى القروض العامة 
للحصول على ما يلزمها لسداد أى عجز فى إيراداتها » مما يترتب عليه 
زيادة حجم النفقات العامة. لأن خدمة الدين تستلزم دفع الأقساط والفوائد. 
ثانياء»وجود فائض فى الإيرادات العامة غير مخصص لغرض معين مما 
يؤدى إلى تشجيع الحكومة على إنفاقه سواء فى أوجه إنفاق ضرورية أو 
غير ضرورية .وتتجلى خطورة ذلك فى الأوقات التى تحتم فيها السياسة 
السليمة على الحكومة العمل على خفض نفقاتهاء لأنه من الصعوبة بمكان 
مطالبة الدولة بخفض كثير من بنود الإنفاق العام. 
5- الأسباب السياسية : 

يترتب على انتشار مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية زيادة 
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اهتمام الدولة بالطبقات محدودة الدخل وكفالة كثير من خدماتها. أضف 
إلى ذلك أن النظام الحزبى يدفع الحزب الحاكم إلى التوسع فى 
المشروعات الاجتماعية إرضاء للناخبين وإلى الإكثار من تعيين الموظفين 
إرضاء لأنصاره؛ مما يترتب عليه زيادة فى النفقات العامة. 

ومن جهة أخرى تزايدت النفقات العامة بسبب اتساع حجم التمثيل 
الدبلوماسى لازدياد عدد الدول المستقلة » وظهور منظمات دولية 
متخصصة وغير متخصصة ومنظمات إقليمية متعددة.وكذلك بسبب ما 
تقتضيه العلاقات الدولية من واجبات يتحتم على الدول القيام بهامن 
كتقديم المساعدات والمنح المادية والفنية للدولة الأجنبية أو لرعاياها. 

وأخيراً تشغل النفقات العسكرية بنداً هاما فى التزايد المطرد للنفقات 
العامة. ويرجع ذلك إلى التقدم التكنولوجى السريع فى هذا المجال مما 
يدفع الدولة لإنفاق مبالغ طائلة لمدها بأحدث الأساليب والمخترعات 
العسكرية بهدف حماية منشآتها ومواطنيها من خطر الغزو الخارجى . 

أضف إلى ذلك ما تستلزمه الحروب من تمويلات مالية ضخمة 
ليس فقط أثناء الحرب »بل وأيضاً فى أعقابها. كدفع التعويضات 
والإعانات ومعاشات لضحايا الحرب من المحاربين القدماء وأسسر 
الشهداءء وكذلك نفقات إعادة تعمير ما دمرته الحربءودفع أقساط فوائد 
الديون التى عقدتها الدولة أثناء الحرب لتمويل نفقاتها الحربية . 


وأيا كانت الأسباب التى تؤدى إلى التزايد الممطرد فى النفقات 
العامة فمن الضرورى أن تكون الإيرادات العامة على درجة من المرونة 
تسمح بتغطية هذه الزيادة فى النفقات. وقبل دراسة نظرية الإيرادات 
العامة ينبغيء للإنتهاء من نظرية النفقات العامة:؛ أن ندرس الآشار 
الاقتصادية لهذه الأخيرة. 


الباب الرابع 
آثار النفقات العامة الاقتصادية 

تبدو أهمية دراسة آثار النفقات العامة؛ من الناحية الاقتصادية. فى 
كونها تحقق أغراضاً معينة» وبالتالى يمكن استخدامها كأداة لتحقيق أهداف 
اقتصادية معينة. إذ متى عرف الأثر الذى يحققه إنفاق معين فى ظل 
ظروف معينة أمكن اتخاذ هذا الإنفاق - على نحو واع- وسيلة لتحقيق 
الأثر إذا ما اعتبر هذا الأخير هدفا من أهداف السياسة الاقتصادية("). 

وأهم أثر للنفقات العامة إشباعها للحاجات العامة .كما أنها توثثر 
على النشاط الاقتصادى فى مجموعه عن طريق تأثيرها على الإنتاج 
والاستهلاك القومى وإعادة توزيع الدخل القومى.وه ذه الآثار تعرف 
بالآثار المباشرة للنفقات العامة وهناك أيضا أيضاً آفار غير مباشرة 
للنفقات العامة تنتج من خلال دورة الدخل ؛. والذى يعرف من الناحية 
الاقتصادية بمبدأى المضاعف والمعجل.ويبين المضاعف أثر الإنفاق 
الاستثمارى الإضافى على مستوى الدخل عن طريق النفقات الإستهلاكية. 
أما "المعجل" فيبين أثر التغيير على الاستثمار نتيجة التغيير فى الطالب 
الاستهلاكى. 


وبذلك يمكن تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين : 
الفصل الأول : الآثار الاقتصادية المباشرة للنفقات العامة. 
الفصل الثانى: الآثار الاقتصادية غير المباشرة للنفقات العامة. 


)١(‏ مثال ذلك إذا ما عرفء أن إعانة معينة من إعانات الإنتاج يترتب على وجودها 
فى ظل ظروف اقتصادية معينة زيادة الإنتاج فى اتجاه معين »أمكن عندما تتغفذ 
زيادة الإنتاج على هذا النحو هدفاً للسياسة الاقتصادية ٠‏ اتخاذ الإعانة وسيلة 
لتحقيق هذا الهدف . أنظر د. محمد دويدار » مرجع سابق » ص 45. 
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. الفصل "الأول 
الآثار الاقتصادية المباشرة للنفقات العامة 

وتشمل هذه الدراسة آثار النفقات العامة على حجم الإنتاج القومى؛ 
وكذلك على الاستهلاك وأخيرا آثارها على نمط توزيع الدخل القومى أو 
ما يسمى إعادة توزيع الدخل القومى. وسنقوم بدراسة هذه الآثار كل على 

المبحث الأول 

آثار النفقات العامة على الإنتاج القومى 
تؤثر النفقات العامة على حجم الإنتاج والعمالة من خلال تأثيرهها 
على حجم الطلب الكلى الفعلى» حيث تمثل النفقات العامة جزءاً هاماً من 
هذا الطلب؛ وتزداد أهميته بازدياد مظاهر تدخل الدولة فى حياة الأفراد. 
والعلاقة بين النفقات العامة وحجم الطلب الكلى يتوقف على حجم النفققفة 
ونوعها . وبصورة أدق, فالنفقات الحقيقية تتعاق بالطلب على السلع 
والخدمات بينما تتعلق النفقات التحويلية بطريقة تصرف المستفيدين منها. 

ومن جهة أخرى ٠‏ يرتبط أثر النفقة العامة على الإنتاج بمدى تأثير 
الطلب الكلى الفعلى فى حجم الإنتاج والعمالة. وهذا بدوره يتوقف على 
مدى مرونة الجهاز الإنتاجى» أو مستوى العمالة والتشغيل فى الدول 
المتقدمة» وعلى درجة النمو فى البلاد النامية. 

والواقعء أن النفقات العامة تؤثر على المقدرة الإنتاجية للاتتصاد 
القومى برفعها لهذه المقدرة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة» ومن 
ثم يرتفع الناتج القومى والدخل القومى. ولبيان أثر النفقات العامة فى رفع 
المقدرة الإنتاجية» يتعين علينا التفرقة بين أنواع النفقات العامة. 

فالنفقات الإنتاجية أو الاستثمارية» تعمل على إنتاج السلع المادية 
والخدمات العامة لإشباع الحاجات الاستهلاكية للأفراد . وتعمل أيضاً على 


الا 


تكوين رؤوس الأموال العينية المعدة للاستثمار. وهذا الإنفاق الاستهلاكى. 
والاستثمارى يعد من النفقات المنتجة التى تؤدى إلى زيادة حجم الدخطل 
القومى ورفع مستوى الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد القومى. 

وقد تقوم الدولة بها مباشرة من خلال قيامها بالإنتاج. أو قد تمنح 
الدولة بعض المشروعات العامة أو الخاصة إعانات اقتصادية لتحقيق 
غرض اقتصادى معينء مثال ذلك تخفيض أثمان السلغ الضرورية التى 
تستهلكها الطبقات الفقيرة » أو تعويض المشروعات العامة عن خدماتها 
غير العادية للأفراد تمكينا لها من الاستمران فى تحقيق المنفعة العامة من 
خلال النشاط الاقتصادى الذى تؤديه. ومثل ذلك أيضناً إعانات التصدير أو 
الإعانات التى تقدمها الدولة لبعض المشروعات أو المؤسسات العامة 
لتغطية العجز الذى يحدث فى ميزانيتها »والإعانات التى تقدمها الحكوسة 
لبعض الصناعات أو الفروع الإنتاجية للتوسع فى الاستثمارء أو رغبة فى 
تحويل عناصر الإنتاج (العمل أو رأس المال) إلى تلك الفروع. 

النفقات الاجتماعية: تشمل النفقات التحويلية والنفقات الحقيقية التتى 
تهدف إلى تحقيق بعض الأهداف الاجتماعية. ولهذا النوع من النفقات آثار 
مباشرة على الإنتاج سواء كان ذلك فسى صورة تحويلات نقدية أو 
تحويلات عينية . فالنفقات الاجتماعية التى تتخذ شكل تحويلات نقدية:» أو 
إعانات » تهدف إلى تحويل جزء من القوة الشرائية لصالح بعض الأفراد» 
( المتعقلة بالفئات محدودة الدخل). وبالتالى فلا يمكن مقدما » معرفة مدى 
أثر هذا النوع من النفقات الاجتماعية على حجم الإنتاج» وذلك لعدم معرفة 
أنواع السلع التى تقوم هذه الفئات بالإنفاق للحصول عليها على وجه 
التحديد. ولكن ابتداء من تحديد هذه الفئات ( ذوو الدخل المحدود) وارتفاع 
ميلها الحدى للاستهلاك ؛ فإنه من المنطقى أن يتجه المقابل النقدى 
والإعانات النقدية للإنفاق من أجل الحصول على السلع الضرورية 
وبالتالى يزداد الطلب عليها بما يستتبعه ذلك من زيادة إنتاجها. 


فى 


أما فى حالة إذا اتخذت النفقات الاجتماعية شكل تحويلات عينية. 
(إعانات» أو تحويلات مباشرة)» فإنها تؤدى إلى زيادة الإنتاج بشكل 
ملحوظ. إذ أنها تؤدى إلى زيادة إنتاج السلع والخدمات الاستهلاكية» مشل 
نفقات التعليم والصحة» التى تؤثر على رفع المستوى الاجتماعى للأفواد 
وأيضاً تمكينهم من أداء نشاطهم بكفاءة أكبر. فكلما زاد ما ينففق على 
العمال لرفع مستواهم الفنى والتعليمى والصحى والمعيشي من مختلف 
النواحىء كلما أثر ذلك على الطاقة الإنتاجية للعامل وبالتالى يزيد الإنتاج. 

النفقات الحربية:تمثل النفقات الحربية أثرأ فعالاً فى الإنتاج القومى» 
وكعلى وجه الخصوص كونها تمثل فى العصر الحديث نسبة كبيرة من 

حجم الإنفاق الكلى للدول.والنفقات الحربية يمتد أثرها ليشمل الاس تعداد 
للحرب وأعقابها .وبالتالى أثر هذه النفقات يشمل النواحى العسكرية 
والسياسية بصورة مباشرة والنواحى الاقتصادية بصورة غير مباشرة . 

ويرى الفقه المالى التقليدى أن النفقات الحربية تعد من النفقات 
الاستهلاكية غير المنتجة» بينما يميل الفقه الحديث إلى التمييز بين الآشار 
الانكماشية والتوسعية للنفقات الحربية . 

وتتمثل الآثار الانكماشية» على حجم الإنتاج القومى»؛ فى كونها 
تعمل على تحويل بعض عناصر الإنتاج( العمل - والموارد المادية) إلى 
إشباع الأغراض العسكرية أو الحربية مما يؤثر على الإنتاج العادى 
للأفراد بالنقصانء مما يؤدى إلى الإقلال من الاستهلاك من جهة وارتفاع 
أسعار عناصر الإنتاج من جهة أخرى. 

أما الآثار التوسعية للنفقات الحربية» على حجم الإنتتاج القومىء 
فتتمثل فى الحالات التى ترصد فيها النفقات للصناعات الحربية وإنشضشاء 
الموانئ والمطارات والطرقء» ونفقات البحث العلمى فى مجالات الذرة 
والعلوم النووية والصاروخية » وتصدير الأسلحة كما هو الحال بالندسبة 
لمعظم الدول الرأسمالية. وتؤثر تلك النفقات بالسلب على الدول النامية 


رف 


التى تعتّمد فى إعداد جيوشها ومعداتها على الدول الخارجية؛» مما يؤدى 
إلى حدوث عجز فى ميزان مدفوعاتهاء بسبب اضطرار الدولة إلى صرف 
جزء. كبير من العملات الأجنبية فى أغراض التسليح من الخارج. 

وتتأثر النفقات الحربية بالأوضاع الاقتصادية السائدة فى الدولة: 
فعندما يصل اقتصاد الدولة إلى مرحلة العمالة الكامالة»؛ فإن النفقات 
الحربية تؤدى إلى حدوث آثار تضخمية وارتفاع فى مستوى الأسعار. 
باعتبار أن النفقات الحربية لها أولوية على كافة النفقات الأخرى لكونها 
تمثل أساس الدفاع عن سيادة الدولة ضد أى غزو خارجى. أما فى حالة 
نقص التشغيل فإن النفقات الحربية تؤدى إلى زيادة الإنتاج القومىء: نتيجة 
للتوسع فى الصناعات الحربية والفروع الإنتاجية الأخرى التى تتوقف 
عليها وبالتالى إلى تشغيل العمال المتعطلين والقضاء على البطالة!". 

آثار النفقات العامة على الاستهلاك 

تؤثر النفقات العامة على الاستهلاك بصورة مباشرة فيما يتعلق 
بنفقات الاستهلاك الحكومىء أو العام»أو من خلال ما توزعه الدولة على 
الأقراد فى صورة مرتبات أو أجور يخصص نسبة كبيرة منها لإشباع 
الحاجات الاستهلاكية للأفراد.وسنتناول كل نوع من هذه النفقات علىحدة. 
أ-نفقات الاستهلاك الحكومى أو العام: 

يقصد بنفقات الاستهلاك الحكومى ما تقوم به الدولة من شراء سلع 
أو مهمات لازمة لسير المرافق العامة. ومن أمثلتها النفقات التى تدفعها 
الدولة فى سبيل صيانة المبانى الحكومية وشراء الأجهزة والآلات والمواد 
الأولية اللازمة للإنتاج العام أو لأداء الوظائف العامة» والنفقات المتعلقة 
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بالملفات والأوراق والأثاث اللازمة للمصالح الحكومية والوزارات... الخ. 

ويرى بعض الشراح أن هذا النوع من النفقات يعد نوعا من تحويل 
الاستهلاك من الأفراد إلى الدولة. فبدلا من أن تعطى الدولة هؤلاء الأفراد 
دخولا كبيرة تمكنهم من استهلاك هذه السلع أو الخدمسات»ء فإنها تقوم 
بتقديمها إليهم. وبذلك فإن هذه النفقات التى تقوم بها الدولة لا تؤثر على 
حجم الاستهلاك الكلى. وإن كان يظل الفرق واضحا بين تصدى الدولة 
لعملية الاستهلاك دون ترك الأفراد يمارسونه؛ وبين مدى الحرية التسى 
كان يتسنى لهؤلاء ممارستها فى اختيار السلع والخدمات بأنفسهم. 
ب -نفقات الاستهلاك الخاصة بدخول الأفراد: 

من أهم البنود الواردة فى النفقات العامة هو ما يتعل ق بالدخول 
بمختلف أشكالها من مرتيات وأجور أو معاشات التنى تدفعها الدولة 
لموظفيها وعمالها(الحاليين والسابقين). 

وبطبيعة الحال فإن الجزء الأكبر من هذه الدخول ينفق لإشباع 
الحاجات الاستهلاكية الخاصة من سلع وخدمات. 

وتعد هذه النفقات من قبيل النفقات المنتجة لأنها تعتبر مقابل لما 
يؤديه هؤلاء الأفراد من أعمال وخدمات فتؤدى مباشرة إلى زيادة الإنتاج 
الكلى. ومن ثم فدخول الأفراد تؤدى إلى زيادة الاستهلاك الذى يؤدى 
بدوره إلى زيادة الإنتاج من خلال أثر المضاعف. 

ا 02 الكاك* 

آثار النفقات العامة على نمط توزيع الدخل الفومى 

يقصد بنمط توزيع الدخل القومى الكيفية التى يوزع بها بين طبقات 
وفئات المجتمع» ونصيب كل طبقة أو فئة منه. وكقاعدة عامة» يتحدد نمط 
توزيع الدخل القومى بطبيعة طريقة الإنتاج . 

فبالنسبة للمجتمع الرأسمالى يتوم بالإنتاج على أساس الماكية الفردية 


7ق 


لوسائل الإنتاج والعمل الأجير ومدى سيطرة الوح دة الإنتاجية على 
السوق.وبالتالى فإن هذه العوامل مجتمعة تؤثر على أسس توزيع الناتج 
الصافى بين الطبقات والفئات الاجتماعية المختلفة على النحو التالى: 

أ-العمل وإنتاجيته» حيث تتحدد الإنتاجية على أساس أن الهدف هو 
تدريب العمال وتحسين إمكانياتهم الإنتاجية.ويتم ذلك من خلال التعليم 
والتدريب الفنى وتحسين ظروف المعيشة . فكلما ارتفع. مستوى لواف 
التعليمى والفنى وتحسنت ظروف معيشته كلما زادت إنتاجيته . 

ب-الملكية الفردية لوسائل الإنتاج»وبذلك أصبح الرأسمالى ذا 
قوة اقتصادية تجعله يختص بجزء من الناتج الاجتماعى الصافى. وكلما 
زاد ما يمتلكه من وسائل الإنتاج كلما زادت قوته وسيطرته الاقتصادية . 
ومن ثم يحصل على جزء أكبر من الناتج الاجتماعى الصافى بالمقارنة 
بغيره الأقل قوة . والعكس صحيح . 

ج-النفوذ الشخصى أو السياسىءالذى يسمح لبعض الفئات بالحصول 
على دخل أكبر لا يتتاسب مع عملهم أو مع ما تحت سيطرتهم من وسائل 
الإنتاج. 

وهذه العوامل مجتمعة من شأنها أن تؤدى إلى إنعدام العدالة 
التوزيعية للدخل لصالح الرأسمالى الذى يمتلك وسائل إنتاج أكبرء أو يتمتع 
بنفوذ شخصى وسياسى أكبرء على حساب الطبقة الكادحة. ويظهر هنا 
دور الدولة - تحت تأثير الضغط السياسى للطبقات العاملة - فى التأثير 
على نمط توزيع الدخل القومى بغرض التخفيف من عدم العدالة فى توزيع 
الدخل. أى عن طريق إعادة توزيع الدخل.ويتجلى هنا تأثير النفقات العامة 
كوسيلة فى يد الدولة تستطيع أن تستخدمها لتحقيق هذا الغرضء ونلك 
بزيادة القوة الشرائية لبعض الطبقات أو الفئات ذات الدخول المنخفضة. 

وللتعرف على أثر الإنفاق العام على نمط الدخل القومى لابد من 
تحديد السياسة الإيرادية للدولة. ذلك أن ما قد تنهجه الدولة بشأن تقليل 


كا 


التفاوت بين الدخول (بمنح إعانة للطبقات محدودة الدخل)قد يضيع مفعوله 
باتباع سياسة إيرادية معينة»؛ كفرض ضرائب مثلا على هذه الطبقأت . 
ولذا لابد من التنسيق بين السياسية الإنفاقية والإيرادية.وقد يك ون أثشر 
الإنفاق العام على نمط توزيع الدخل مباشراً أو غير مباشر(". 

أ) يكون أثر الإنفاق العام على نمط توزيع الدخل القومى مباشواً » 
بزيادة القوة الشرائية لدى بعض الأفراد عن طريق منح الإعانات النقدية » 
أو لدى بعض الوحدات الإنتاجية عن طريق الإعانات المباشرة. 

ب)ويكون أثر الإنفاق العام على نمط توزيع الدخل القومسى غير 
مبائر عن طريق تزويد فئات معينة ببعض السلع والخدمات بثمن أقل من 
ثمن تكلفتها وذلك بدفع إعانات استغلال للمشروعات التى تنتج هذه السلع 
والخدمات. كذلك عندما يحصل يعض الأفراد على سلعة أو خدمة تؤديها 
الهيئات العامة بلا مقابل أو بمقابل يقل عن ثمن التكلفة. 


أضف إلى ذلكء أن التأثير يكون غير مباشر من خلال رفع 
المستوى العام للدُسعار. ويكون ذلك فى حالة الإنفاق العام الذى يتم تمويله 
من قبل الدولةءعن طريق خلق عجز فى ميزانيتها تقابله الدولة بالاقتراض 
من البنك وخاصة البنك المركزى الأمر الذى يؤدى إلى زيادة كمية النقود 
الموجودة فى التداول. فإذا زادت كمية النقود بمعدل يزيد على معدل زيادة 
الكمية المعروضة من السلع والخدمات؛ وخاصة السلع الاستهلاكية: أدى 
ذلك إلى ارتفاع الأثمان ارتفاعاً قد يصل إلى حد التضخم نتيجة لزيادة 
الطلب بمعدل أكبر من معدل زيادة العرض. وعادة ما يظل ارتفاع 
الأثمان مدة من الزمن قبل أن يشعر به أصحاب الأجور مؤثراً فى 
انخفاض دخولهم الحقيقية؛ الأمر الذى يترتب عليه أن الأجور لا تزيد إلا 
بعد ارتفاع الأثمان بمدة معينة. وبطبيعة الحال » فإن ارتفاع الأثمان مع 
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بقاء الأجور - وما تمثله فى نفقة الإنتاج- على حالها يعنى زيادة فى 
الربح. 

وبصورة أدق فإن طريق تمويل الإنفاق العام( العجز فى الميزانية) 
قد يؤدى إلى زيادة فى النصيب النسبى للربح على حساب نضصيب الأجور 
فى الدخل القومى. الأمر الذى يعنى تغييراً فى نمط توزيع الدخل لصالح 
الفئات التى تحصل على ربح (لفترة زمنية معنية) . ويؤثر أيضا نمط 
توزيع الدخل القومى على نمط الإنفاق الخاص. فالفكقات القى زادت 
دخولهم عن طريق الإنفاق العام يتغير أسلوبها فى الإنفاقء أى ينقدص 
طلبهم على بعض السلع ويزيد على بعض السلع الأخرىء. أو حتى عن 
طريق شراء سلع لم يكونوا ليشترونها فى حالة بقاء دخولهم عند المستوى 
السابق على الاستفادة من الإنفاق العام. 


مها 


الفصل الثانى 
الآثار الاقتصادية غير المباشرة للنفقات العامة 

للنفقات العامة آثار اقتصادية غير مباشرة تنتج من خلال دوررة 
الدخل»وهى ما تعرف من الناحية الاقتصادية بأثر المضاعف والمعجل!". 

ويطلق على أثر "المضاعف" الاستهلاك المولد. كما يطلق على أثر 
"المعجل ' الاستثمار المولد. ويرتبط أثر النفقة العامة على الاستهلاك 
بالأثر المترتب على الإنتاج نتيجة لتفاعل كل من المضاعف والمعجل. 
وبمعنى أوضح فإن النفقة العامة لا تؤثر فقط على الاستهلاك بتاثير عامل 
ريا 3 كل ٠‏ اي 4 0 
المضاعف" ولكنها تؤثر فى ذات الوقت على الإنتاج بصورة غير مباشرة 
بتأثير عامل" المعجل" .كذلك لا تؤثر النفقات على الإنتاج فقط ولكنها تؤثر 
فى ذات الوقت على الاستهلاك بصورة غير مباشرة . 

وسنعرض لأثر النفقات العامة من خلال أثرى المضاعف والمعجل 
على النحو التالى: 

المبحث الأول 
أثر المضاعف >+عءعل/ء «ءنام )11 

يقصد بالمضاعفء فى التحليل الاقتصادىء المعامل العددى االذى 
يشير إلى الزيادة فى الدخل القومى المتولدة عن الزيادة فى الإنفاق: وأثر 
زيادة الإنفاق القومى على الاستهلاك . 

وإذا كانت نظرية كيئز اقتصرت على بيان أثر الاستثثمار على 
الدخل القومى عن طريق نظريته فى المضاعف, إلا أن الفقه الاقتصادى 
الحديث يميل إلى توسيع نظرية المضاعف وأثره ليشمل ليس فقط 
الاستثمار. بل وكذلك الاستهلاك » والإنفاق العام» والتصدير . 
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ولتوضيح فكرة المضاعفء فإنه عندما تزيد النفقات العامة فإن 
جزء منها يوزع فى شكل أجور ومرتبات وأرباح وفوائد ٠‏ وأثمان للمواد 
الأولية أو ريع على الأقراد . وهؤلاء يخصصون جزء من هذه الدخول 
لإنفاقه على بنود الاستهلاك المختلفة» ويقومون بادخار الباقى وفقاً للميل 
الحدى للاستهلاك والادخار”'). والدخول التى تتفق على الاستهلاك تؤدى 
إلى خلق دخول جديدة لفئات أخرى وتقسم ما بين الاستهلاك والادخارء 
والدخل الذى يوجه إلى الادخار ينفق جزء منه فى الاستثمار . وبذنلك 
تستمر حلقة توزيع الدخول من خلال ما يعرف بدورة الدخل التى تتمثل 
فى؛ الإنتاج- الدخل-الاستهلاك -الإنتاج.مع ملاحظة أن الزيادة فى 
الإنتاج والدخل لا تتم بنفس مقدار الزيادة فى الإنفاق ولكن بنسب 
مضاعفة؛ ولذلك سمى بالمضاعف . 

ولمنا كان أثر المضاعف ذا علاقة بالميل الحدى للاستهلاك فهو 

يزيد بزيادة الميل الحدى للاستهلاك وينخفض بانخفاضه. 

وبطبيعة الحال ٠‏ فإن الميل الحدى للاستهلاك ليس ثابتأ بل يختلدف 
من قطاع إلى آخر ومن فئة لأخرى. ولذا تبدو أهمية تحديد الآثشار 
المترتبة على الإنفاق العام فى شتى القطاعات ومختلف الفئات. 

فبالنسبة لأصحاب المرتبات والأجور والإعانات ( ذوى الدخل 
المحدود) فالميل الحدى للاستهلاك لديهم مرتفع؛ وبالت الى يرتفع أثر 
المضاعف مع زياي ةق إليفقات العامة الموجهة لهؤلاء . أما الرأسماليون 
فإنهم يتجهون إلى شراء المعدات وأدوات الإنتاجءوبال الى فإن أثر 
المضاعف يكون بسيطا بالنسبة لهم» حيث ميل هم الحدى للاستهلاك 


)١(‏ الميل الحدى للاستهلاك عبارة عن نسبة الزيادة فى الاستهلاك إلى الزيادة فى 
الدخل وتسمى بدالة الاستهلاك ٠‏ أما الميل الحدى للإدخار فهو عبارة عن نسبة 
الزيادة في الإدخار إلى الزيادة فى الدخل وهو يسمى بدالة الإدخار. 
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أضف إلى ذلك أن الأثر الذى يحدثه المضاعف يرتبط بمدى مرونة 
وتوسع الجهاز الإنتاجى. وهذا يرتبط بدوره بدرجة التقدم الاقتصادى. ففى 
ظل الدول المتقدمة حيث الجهاز الإنتاجى يتمتع بالمرونة والقدرة على 
التجاوب مع الزيادات فى الاستهلاك » فالمضاعف ينتج أثره بشكل 
ملموس. أما فى الدول النامية؛ وبالرغم من ارتفاع الميل الحدى 
للاستهلاك »يكون أثر المضاعف ضعيفاً » نظراً لعدم مرونة الجهاز 
الإنتاجى وإنعدام قدرته على التجاوب مع الزيادة فى الاستهلاك7". 

/ أثر المعجل ؛ععلاء «مندععاءءعم 

ينصرف اصطلاح " المعجل" فى التحليل الاقتصادى إلى أثر زيادة 
الإنفاق أو نقصه على حجم الاستثمار .-حيث أن الزيادات المنتالية فى 
الطلب على السلع الاستهلاحية يتبعها على نحو حتمى زيادات فى 
الاستثمارء والعلاقة بين هاتين الزيادتين يعبر عنها بمبدأ المعجل. 

وحقيقة الأمرء أن زيادة الدخول - كما رأينا- يترتب عليها زيادة 
فى الطلب على السلع الاستهلاكية ( أثر المضاعف): ومع مرور الوقدت 
فإن منتجى هذه السلع»وبعد نفاذ المخزون» يجدون أنفسهم مدفوعين إلسى 
زيادة إنتاج تلك السلع » بغرض زيادة أرباحهم» ومن ثم يضطرون إلى 
زيادة طلبهم على السلع الاستثمارية من معدات وألات لازمة لاستمرار 
إنتاجية السلع التى زاد الطلب عليها. ومع زيادة الاستثمار يزداد الدخل 
القومى. فزيادة الإنفاق العام بما تحدثه من زيادة أولية فى الإنتاج القومى 
تسمح بإحداث زيادة فى الاستثمار - بمرور الوقت- بنسبة أكبر. 

ومما هو جدير بالذكرءأن هناك تفاعلا متبادلا بين مبدأئ المضاعف 
والمعجلء كما أن أثر المعجل؛ شأنه فى ذلك شان أشر المضاعفء. 
يختلف من قطاع صناعى إلى آخر. 
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القسم الثانى 
نظرية الإيرادات العامة 
عناطن: تادعنجع2] , عتسمع دآ عتاطوط 

تعد نظرية الإيرادات العامة من أهم النظريات التى شغلت بال 
العديد من المفكرين الماليين منذ أقدم العصور. بل لا نتجاوز الحقيقة إذا 
قلنا بأنها قد سبقت فى الأهمية نظرية النفقات العامة. 

فلكى تستطيع الدولة أن تؤدى دورها الاقتصادى والاجتماعى» 
وتقوم بالإنفاق العام» يتعين عليها أن تحدد مصادر الإيرادات العامة والتى 
تعد دخولاً للدولة تمكنها من تغطية نفقاتها العامة فى شتى الجواندب 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 

وإذا تتبعنا التطور التاريخى لنظرية الإيرادات العامة » فس تجد أن 
الدولة قديما كانت تفصل عن 'ليراداتها فى صسدورة غيفية شد تخدمة 
سلطاتها وسيادتها فى إجبار الأفراد على الانتماء لجيوشها والقيام بالأشغال 
العامة عن طريق السخرة؛ بل وتفرض أيضاً على المزارعين والحرفيين 
توريد نسبة معينة من إنتاجهم إليها. وإذا كان هذا هو الحال فى عصر 
الرق والإقطاعءفإن الوضع قد اختلف فى ظل الدولة الحديثة» فمع استخدام 
النقودء كأداة للمبادلة ومخزن للقيم بشكل واسع »أصبحت الدولة تححصل 
على إيراداتها فى شكل نقدى . وتنوعت مصادر الإيرادات. فبالإضافة 
إلى إيرادات الدولة التى تعتمد على عنصر الإجبار: ظلهرت إيرادات 
أخرى مصدرها النشاط الاقتصادى للدولة . أى تلك الإيرادات الناتجة عن 
مشروعاتها الاقتصاديةء ومن تنظيم النشاط الاقتصادى . 

وكما سبق أن رأينا » فاتساع دور الدولة فى الحية الاقتصادية 
والاجتماعية؛» وتطورها من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة؛ أدى إلى 
اتساع وازدياد حجم النفقات العامة ونوعها. ومن ثم » وعلى نحو حتمىء» 
اتسع نطاق الإيرادات العامة لتتمكن من تغطية النفقات العامة. وترتب 


ااذه 


إيراداتها من مصادر متعددةء وذلك مثل إيراداتها من أملاكها ومشروعاتها 
العام القروض 3 الإصدار النقدى... الخ 5 
العصور الحديثة قد جعل من الإيرادات العامة أداة مالية فى يد الدولة 
للتوجيه الاقتصادى والاجتماعى ؛ كما هو الحال بشأن النفقات العامة. * 
فالدولة تستخدم الإيرادات العامة لتشجيع الاستثمار فى مجالات معينة» 
وتثبيطها فى مجالات أخرى. كما تستخدمها كأداة لمحاربة بعض الأزمات 
الاقتصادية»كالتضخم والانكماش» وإعادة توزيع الدخل...الخ 8 فلم يعد 
دور الإيرادات العامة قاصرا على تغطية النفقات بل امتد لتحقيق أهداف 
اقتصادية واجتماعية معينة . 
وسنقوم بدراسة نظرية الإيرادات العامة على النحو التالى : 

الباب الأول: التعريف بالإيرادات العامة وتقسيماتها المختلفة. 

الباب الثانى: إيرادات الدولة الاقتصادية. 

الباب الثالث : نظرية الضريبة . 

الياب الرابع:القروض العامة. 

الياب الخامس:الإصدار النقدى الجديد. 
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الباب الأول 

التعريف بالإيرادات العامة وتقسيماتها المختلفة 

يقصد بالإيرادات العامة»: كأداة مالية» مجموعة الدخول التى تحصل 
عليها الدولة من المصادر المختلفة من أجل تغطية نفقاتها العامة وتحقيق 
التوازن الاقتصادى والاجتماعى . 

وقد حاول الكتاب تقسيم الإيرادات العامة إلى أقسام متعددة يضم كل 
منها الإيرادات المتشابهة فى الخصائص . 

' فقد اقترح البعض تقسيم الإيرادات العامة إلى إيرادات شبيهة 

بإيرادات النشاط الخاص()»: ومثالها إيرادات ممتلكات الدولة الخاصة؛ 
وإيرادات متعلقة بالنشاط العام وليس لها نظير فى إيردات الأفرادء 
ومثالها الرسوم والضرائب والغرامات المالية 

ويعيب هذا التقسيم أن الدولة» وهى بصدد إدارة ممتلكاتها الخاصة» 
تتمتع بسلطات عامة لا يتمتع تع بها الأفراد. وقد تستعمل الدولة هذه 
الطلطات لتتندين لأمان مريداتها بجر منها يسن شريية ادي الواكتع ؛ 
ومن ثم لا يمكن القول بأن إيرادات ممتلكات الدولة تعتبر شبيهة بإيرادات 
نشاط الأفراد شبها كاملا. 

وقد اتجه بعض المفكرين الماليين إلى التمييز بين مصادر الإيرادات 
العامة على أساس عنصر الإجبار. فهناك مصادر إيرادية تقوم على أساس 
عنصر الإجبار من جانب الدولة فى الحصول على الإيراد استتادا إلى 
سيادتها ٠‏ ويشمل هذا النوع: 

أ-الضرائب(الرسوم)» التى تمثل أهم صورة من صور الإيرادات 
العامة. 

ب-الغرامات الماليةءالتى تفرضها المحاكم وتذهب إلى خزانة 


(0)د أحمد جامع؛ ص كم وما بعدها. 


الدولة والتى تفرض لمعاقبة شخص ما بقصد منعه من تكرار القيام بعملى 
مشابه. 

ج- التعويضات:وهى المبالغ الواجب دفعها للدولة على سبيل 
التعويض عن أضرار معينة لحقت بهاء سواء كانت من أفراد أو هيئات 
خاصة فى الداخل أو من دولة أجنبية ومن أمثلتها التعويضات التى تحصل 
عليها الدولة من أضرار الحرب. 

د- القروض الإجبارية:وهى القروض التى تلجأ فيها الدولة إلى 
إجبار الأفراد على التنازل عن جزء من دخولهم لفترة معينة » مع التزام 
الدولة بعد إنتهاء هذه الفترة برد هذا الجزء إلى الأفراد. وقد تعفى الدولة 
نفسهاء بموجب سلطاتهاء من دفع أى فائدة على هذا القرض. مثال ذلك» 
إجبار الأفراد على التنازل عن جزء من دخولهم فى صورة قروض 
للدولة. 
أما مصادر الإيرادات التى ينتفى فيها عنصر الإجبار فتشمل : 

أ-الإيراد الذى تحصل عليه الدولة من ملكية خاصة بها. مثال ذلك 
تأجير الأراضى الزراعية التى تملكها الدولة. 

ب -الإيرادات التى تحصل عليها الدولة كمقابل لسلعة أوخدمة 

ج-القروض الاختيارية » التى لا تقوم على عنصر الإجبار. حيث 
تعرض الدولة على الأفراد اقراضها مبالغ معينة لمواجهة بعض الإنفاق 
العامء ولمدة معنية؛ لتزم الدولة بعد انقضائها برد قيمة الفرض 
بالإضافة إلى فائدة معينة فى مواعيد محددة . 

وأخيرا فقد اتجه كثير من الماليين التقليديين إلى التفرقة بين مصادر 
الإيرادات على أساس مدى دورية وانتظام هذه الإيرادات التنى تحصل 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل أنظر د. محمد دويدار ٠‏ مرجع سابق؛ ص 8 ومايعدها. 
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عليها الدولة. وميزوا بين الإيرادات العادية وغير العادية. فالإيرادات 
العادية هى تلك التى تحصل عليها الدولة سنوياً بصورة دورية », 
كإيرادات ممتلكاتها الخاصة والرسوم والضرائب . ودورية الإيراد قد 
ترجع إلى طبيعته (إيرادات الممتلكات والمشروعات العامة) أو للنصوص 
التشريعية(الضرائب والرسوم ). أما الإيرادات غير العاديةءأو الاستثنائية, 
فيقصد بها تلك التى تحصل عليها الدولة بصورة غير دورية وغير 
منتظمة » بل تلجأ إليها الدولة من وقت لآخرء كالقروض والإصدار 
النقدى؛ وبيع جزء من ممتلكات الدولة. وبالرغم من أن هذا التقسيم قد 
لعبو دور كبيراً فى الفكر المالى القديم؛ إلا أنه قد فقد الكثير من أهميته 
فى العصر الحالى: فقد كان الغرض قديماً هو اللجوء إلى الموارد غير 
العادية فى ظل الظروف غير العادية والاستثنائية كوسيلة تكميلية 
للإيرادات العامة. ولكن مع تطور دور الدولة وزيادة النفقات العامة 
واتساعهاء وقصور الإيرادات العادية وحدها من مواجهة تطور النفققفات 
العامة أصبح اللجوء إلى ما يسمى بالإيرادات غير العادية أمراً غاديماً 
ومتكررا بالنسبة للدول المتقدمة والنامية على السواء . ولذلك فلم يعد لهذا 
التقسيم أهمية اقتصادية تذكرء وإن كان اللجوء إلى القروض العامة لابد 
أن يتم فى أضيق نطاق ممكنء نظرا لكونه يمثل عبئا إضافيا على الأجيال 
المقبلة . 
واستناداً إلى ما سبق» يتضح أن الفكر المالى لم يتفق على تقسيم 
محدد للبيرادات العامة » ولذلك فإننا سوف نتناولها دون التقيد بتقسيم 


معين . 
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الياب الثانى 
إيرادات الدولة الاقتصادية 
ويقصد بها الإيرادات التى تحصل عليها الدولة مقابل الخدمات التى 
تقدمها للأفراد ويحصلون على نفع منهاء سواء كان نفعاً عام أو خامصا. 
وهى بذلك تشمل دخل الدومين العام والخاصء وحصيلة الرسوم. 
الفصل الأول : إيرادات ممتلكات الدولة (الدومين) . 
الفصل الثانى: الرسوم. 
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الفصل الأول 
إيرادات ممتلكات الدولة 
(الدومين) 
يقصد 'بالدومين" - ع5زوصمه<1 .1 - كل ما تمتلكه الدولة سواء 
كانت ملكية عامة أو خاصة:ء وسواء كانت أموالا عقارية أو منقولة . 
ويمكن تقسيم الدومين .وفقا لمعيار " النفع": إلى الدومين العام والخاص. 
المبحث الأول 
/ الدومين العام 
ويقصد 'بالدومين العام" عذاطداط »مندصمه 0 الأموال التى تمتلكفها 
الدولة أو الأشخاص العامة وتكون معدة للاستعمال العام وتحقق نفعا 
عاما » ومن ثم تخضع لأحكام القانون العام7). ومن أمثلتها الطرق العامة» 
الموانئ» المطارات؛ الحدائق العامة » وأبنية الوزارات والمصالح العامة 
وغيرها من الأموال الأخرى. والأصل العام؛أن استخدام هذه الممتلكقفات 
من جانب الجمهور يتم بالمجان» وإن كان من الممكن أن تفرض الدولة 
فى حالات معنية رسوما ضئيلة مقابل الانتفاع بها . مل قفرض بعض 
الرسوم على دخول الحدائق العامة أو دخول المطارات أو الموانئ» ونلك 
بغرض تنظيم استعمال هذه الممتلكات أو تغطية بعض النفقات العامة أو 
صيانتها . 
ومما هو جدير بالذكر أن فرض هذه الرسوم لا يعنى اعتبار 
"الدومين العام" مصدرا للإيرادات العامة» إذ أنه مال عام معد للاس تخدام 
العام. فالغرض منه تقديم خدمات عامة وليس الحصول على أموال 
للخزانة العامة. وبالتالى فهو لا يمثل مصدرا للإيرادات العامة » ومن ئم 
يخرج من نطاق دراستنا عند الحديث عن إيرادات ممتلكات الدولة . 


)١(‏ ويقصد بذلك أنه مخصص للنفع العام فلا يجوز بيعه أو التصرف فيه . كما لا 
يمكن أن يكون محلا للتملك من جانب الأفراد ولو بطريق التقادم. 
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المبحث الثانى 
الدومين الخاص 

زيقصد بالدومين الخاص17:ط 17002106 ٠‏ الأموال التى تمتلكها 
الدولة ملكية خاصة ومعدة للاستعمال الخاص» وتحقق نفعاً خاصاً للففة 
التى تستخدمهاء ومن ثم تخضع لأحكام القانون الخاص. لا 0 
فإن استخدام هذه الأموال يكون تعقابل. وق ذخلا رسال متدرا فسن 
مصادر الإيرادات العامة . ومن أمثلته الأراضى الزراعية التى تملقفها 
الدولة وغيرها من العقاراتء . والمشروعات التجارية والصناعية 
والأوراق المالية التى تمتلكها الدولة . وهذا النوع من الإيرادات يمائل 
الإيرادات التى يحصل عليها الأفراد. ويتميز الدومين الخاصء بأن الغاية 
منه هو الحصول على إيرادات للخزانة العامة. ومما هو جدير بالذكر » 
أن الطابع الخاص للدومين هنا وإن كان يخضع لأحكام القانون الخاصء 
إلا أن هناك نصوصا خاصة متعلقة به كحماية لهذه الممتلكات من أمثلتها 
عدم جواز تملكها عن طريق التقادم أو كسب أى حقوق عينية عليها 
بمضى المدة. 

وقد اكتسبت أملاك الدومين الخاص أهمية كمصدر لإيرادات الدولة 
منذ القدم.فقد كانت إيرادات الدومين هى المورد الأكبر للملك أو الإقطاعى 
فى العصور الوسطى عندما كانت ماليته الخاصة مختلطة بمالية المملكة 
أو الإمارةء وكان دخل أراضيه الزراعية المملوكة له ملكية خاصة تساهم 
بالنصيب الأكبر فى إيراداته . إلا أنه ترتب على إسراف الملوك فى 
التنازل عن أجزاء من ممتلكاتهم للأمراء الإقطاعيين» ومن ثم حرمان هم 
من دخل .هذه الممتلكات» إن تضاعلت أهمية إيرادات الدومين تدريجياً 
وحلت محلها الإيرادات المتحصلة من الأفراد اختياراً فى البداية ثم إجبارا 
فى النهاية؛ أى أنها أخنت صورة الضرائب . وقد استمر هذا الوضع فى 
عصر ما بعد الإقطاع حتى العصر الحديث الذى شهد, ولا يزال يشهد 
»ازديادا فى أهمية إيرادات الدومين مرة أخرىء ولكن مع اختلاف فى 
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نوع الدومين. فلم تعد ممتلكات الدولة التى تدر لها إيراداً لا بأس به ههمى 
الأراضى الزراعية ٠‏ كما كان الحال فيما سبق » بل أصبحت المشروعات 
إيرادات للخزانة العامة(). 

ويرجع هذا التطور التاريخى لأهمية إيرادات الدومين الخاص إلى 
التطور الذى لحق بدور الدولة وازدياد تدخلها فى النكف اط الاقتصادى 
بصورة ملحوظة مما ساهم فى ازدياد عدد المشروعات التى تمتلكها » 
ومن ثم ازدياد الدخل الذى يمثل أهمية نسبية كمصدر للاإيرادات العامة 
التى تستخدمها الدولة فى تغطية جزء من نفقاتها العامة المتزايدة. 

ويهمنا فى هذا المجال تحديد التقسيمات المختلفة للدومين الخاص 
والتى تأخذ أشكالا ثلاثة: 

الفرع الأول : الدومين العقارى. 

الفرع الثانى: الدومين الصناعى والتجارى. 

الفرع الثالث: الدومين المالى . 

الفرع الأول 
الدومين العقارى 

يتضمن الدومين العقارىنما تمتلكه الدولة من عقارات متعددة تتمثل 
فى الأراضى الزراعية والغابات» ويطلق عليه الدومين الزراعى.والمناجم 
والمحاجر مويطلق عليه الدومين الاستخر اجى.وتساهم هذه الممتلكات فى 
تحقيق المورد المالى الذى يحققه الدومين العقارى فى جملته. 

فالدومين الزراعى؛ يتمثل فى الأراضى الزراعية التى تمتلكها 
الدولة.وكانت تعد أهم أنواع الدومين الخاصءولذا سمى بالدومين التقليدى. 
حيث كانت الدولة فى عصر الإقطاع تقوم باستغلال هذه الأراضى سواء 


)0( د. أحمد جامع» مرجع سابق» ص 486. 
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بزراعتها بنفسها أو بتأجيرها للأفراد. ولذا كانت الإيرادات التى تحصل 
عليها الدولة من أراضيها الزراعية ذات أهمية قصوى كمصدر من 
مصادر الإيرادات العامة. 

وقد بدأ الدومين الزراعى يفقد أهميته بزوال عهد الإقطاع» حيث 
قامت حكومات الدول الأوروبية» لاعتيارات سياسية؛ بالتصرف فى 
الأراضى التى تمتلكها الدولة وبيعها للأفراد» وذلك بغرض القضاء على 
النفوذ الإقطاعى الذى كان سائدا ولتدبير إيراد يغطى الديون التى خلفها 
هذا العهد. وهذا ما حدث فى فرنساء حيث لجأت الثورة الفرنسية بتصفية 
معظم ممتلكات الأسرة المالكة وبيعها للشعب؛ رغبة فى إضعاف س لطة 
وسيطرة الملوك على الشعوب. وبطبيعة الحال ٠‏ فقد لعب التيار الفككقفرى 
الرأسمالى الذى كان سائداً فى ذلك الوقت دوراً هاما »ولعل من أهم مبادئه 
أفضلية الاستغلال الفردى على الاستغلال الحكومى فى جميع المجالات 
وخاصة المجال الزراعى.وإن كانت الدول فى الغرب مزالت تمتلك 
مساحات واسعة من الأراضى ولكنها تقوم باستصلاحها وبيعها للأفراد. 

ولهذه الأسباب مجتمعة فقد الدومين الزراعى أهميتّه كمصدر 
للأيرادات العامة. 

أما الغابات فما زالت الدولة مالكة لها » ويرجع ذلك إلى عدة 
اعتبارات. فاتساع الغابات يستلزم وجود سلطة كبيرة لإدارتها. كما أن 
الإشراف الاقتصادى من جانب الدولة لا يكلفها الكثير. 

فتئمية الغابات لا تستلزم فنون إنتاجية معقدة؛ لأن أشجار الغابات؛» 
كما هو معروفء تتمو من تلقاء نفسها فى أغلب الأحيان. أضف إلى ذلك 
أن الفترة الزمنية اللازمة لاكتمال نمو أشجار الغابات وصلاحيتها 
للاستغلال الاقتصادى بقطعها واستعمالها كأخشاب أضفول من عمر 
الإنسان؛ ولذا فإن امتلاك الأفراد لها يعنى اس تعجال استغلالها بقطلع 
الأشجارء مما يؤثر على هذه الثروة الاقتصادية. ولذلك فإن الدولة وحدهد 
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هى التى تستطيع تجميد استثماراتها فى هذا المجال فترة طويلة من الزمن 
حتى تنتهى الدورة الإنتاجية . 

وأخيراً الدومين الاستخراجى (المناجم والمحاجر):أن استغلال 
المناجم والمحاجر لا تختص به الدولة بصورة عامة فى جميع الدول؛ بلى 
يختلف الأمر بحسب الأيديولوجية السائدة فى كل دولة. فبعض الدول تؤثر 
احتفاظها بالاستغلال المباشر للثروة المعدنية » باعتبار ما تمثله تلك الثروة 
من دور حيوى فى مختلف أوجه النشاط الصناعى . بينما يترك البعض 
الآخر أمر استغلالها للأفراد» إيمانا بأفضلية الاستغلال الخاص على 
الاستغلال الحكومى. باعتبار أن هذا المجال يحتاج إلى أحدث طرق 
الإنتاج الفنية. وأخيراًء فإن بعض الدول تفضل الاحتفاظ بملكية المناجم 
والمحاجر وترك أمر استغلالها للأفراد مع الإشراف عليهم وإلزاء.هم بدفع 
عائد للدولة طبقا للإتفاق الذى يعقد فى هذا الصدد . ويكون هدف الدولة 
من الإشراف حماية الثروة المعدنية من النضوب المبكر. 

الفرع الثاني 
الدومين الصناعى والتجارى 

كما ذكرنا من قبل أن ترك الدولة لدورها كدولة حارسة واتجاهمها 
إلى دور الدولة المتدخلة » قد أدى إلى زيادة تدخل الدولة فى المجالات؛ 
المختلفة المتعلقة بالنشاط الاقتصادى, مما ترتب عليه تملك الدولة لمرافق 
عامة صناعية أو تجارية تمارس من خلالها نشاطاً تجارياً أو صناعياً 
شبيهاً بنشاط الأفراد أو المشروعات الخاصة. 

ولا يقتصر الأمر على ذلك؛ بل اتسع نشاط الدولة وشمل قيامها 
أحيانا بالتجارة والصناعة رغبة فى تحقيق مصلحة الأفراد.وإذا كانت 
الدولة فى سبيل قيامها بهذه الأنشطة تسعى إلى تحقيق الربح؛ فإن هذا لا 
يعنى تخليها عن دورها الأساسى فى توفير خدمة للأف .راد وتيسير 
استهلاكهم للسلع الضرورية حماية لهم من المشروعات الخاصة. فقد 


م 


تقصد الدولة من القيام ببعض المشروعات الصناعية تحقيق أغراض 
تتعلق بالأمن القومى تتمثل فى خدمة المجهود الحربى و ضمان إنتاج 
أنواع معنية من الأسلحة والمعدات الحربية . 

واستنادا إلى ذلك فإن الدولة قد تقوم بهذه المشروعات بقصد تحقيق 
أغراض اقتصادية مثل قيام الدولة بالمشروعات الصناعية اللازمة لتنمية 
البنية الأساسية فى الاقتصاد القومىء: كمشروعات الطاقة والمشروعات 
الصناعية الثقيلة وإنشاء محطات الكهرباء والماء. وكلها مشروعات تحتاج 
لرؤوس أموال ضخمة لا يقوى عليها الأفراد. أو بقصد تحقيق أغراض 
سياسية واجتماعية تتمثل فى المشروعات الحربية والمشروعات المتعلقة 
بتوفير السلع الضرورية ٠‏ وخاصة الغذائيةللأفراد بأسعار زهيدة. وأخيراً 
قد يكون الغرض مالياً » مثال ذلك احتكار معظم دول العالم لتجارة الدخان 
والكحول والكبريت . 

وقيام الدولة بهذه المشروعات ٠‏ أيا كان الغرض منهاء يعنى تحقيق 
إيرادات على جانب كبير من الأهمية. وتتمثل هذه الإيرادات فى صورتين 


- 


أساسيتين : 
أ) الثمن العام: عذاطن2 برفمط: 

يقصد " بالثمن العام" المقابل الذى تحصل عليه الدولة بمناسبة قيامها 
بنشاط تجارى أو صناعى. وبذلك فهو ثمن السلع والخدمات التى تتتجها 
وتبيعها المشروعات العامة الصناعية والتجارية تمييزا اله عن الثمن 
السلع والخدمات. 

وبطبيعة الحال؛ فإن الثمن العام يحقق إيراداً عاما للدولة » يتمثل فى 
.الأرباح التى تحققها الدولة من بيع هذه المنتجات. 
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ولكن كيف يتم تحديد الثمن العام؟ 

مي قواعد م مور د 
200111010 السوق والغرض من هذه المشروعات. 
مشروعات الأفراد» وبين الحالات التى تد تتمتع فيها الدولة برعل احتكارى 
بشأن أنواع معينة من السلع. 

ففى حالة المنافسة الكاملة ٠»‏ فإن الدولة هنا مثلها مثل الأفراد تسعى 
إلى تحقيق أقصى ربح ممكنء ومن ثم فإن تحديد الثمن العام يخضع لقوى 
العرض والطلب. وهنا يسمى الثمن بالعام رغبة فى تمييزه عن الثمن 
الخاص المتعلق بمشروعات وأنشطة الأقراد» حيث يسود ثمن واحد فى 
السوق لا تملك المشروعات العامة زيادته أو إنقاصه. أما الحالات إلتنى 
تتمتع فيها الدولة بمركز احتكارى بالنسبة لبيع أنواع معيئة من السلع فهى 
تمثل العنصر إالثانى لإيرادات الدومين الصناعى والتجارى. 
ب) الاحتكار المالى 581 016م31020: 

فى بعض الحالات تقوم الدولة » بموجب سلطاتهاء يفرض حفر 
على الأفراد والمشروعات الخاصة بشأن القيام بمشروعات تجارية أو 
صناعية معينة وذلك بقصد تحقيق أغراض معينة. وفى هذا الصدد تتمتع 
الدولة بمركز احتكارى وتنفرد بتحديد تمن الس لع والمنتجات التقى 
ل د أمرين : 
اكيس امار قن مقتره فلات تالاه ل 
المحدو:. . لذ: تخشى الدولة اتجاه المشروعات الخاصة إلى رفع أسعارها 
لعلمها بمدى احتياج الأفراد له باعتبارها سلع ضروريه استهلاكية. 
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وفى الواقع »فإ الدولة هنا لا تسعى إلى تحقيق إيراد مالي؛ ولكار 
لحماية الأفراد وتيسير استهلاكهم للسلع الضرورية. مثال دلك. رغيف 
الخبر' . الماء. الكهرباء . بعض وسائل المواصلات.. الخ. قالدولة هنا لا 
تسعى مطلقا إلى تحقيق الربح؛ بل فى بعض الأحيان قد يحملها خسارة 
(الدعم ) ولكنها تهدف إلى تحقيق أغراض اجتماعية معينة. 

)١(‏ أن يكون الهدف من الاحتكار للنشاط الصناعى أو التجارى هو 
الرغبة فى تحقيق إيراد مالى» وهذا ما يطلق عليه بالاحتكار المالى. 

ويتم ذلك بشأن السلع واسعة الانتشارء ويكون الطلب عليها غير 
مرنء بحيث تستطيع الدولة أن تحدد الثمن الذى تختاره لها دون أن 
يترتب على ذلك نقص فى طليها الكلى بنسبة أكبر وبالتالى نتقص فى 
الأرباح المحققة . ومن أهم أمثلة هذه السلع ' الدخان" كما هو الحال فى 
فرنسا وسوريا والعراق ومصر. حيث قامت هذه الدول؛ وغيرها ٠‏ بتحريم 
زراعة الدخان على الأفرادء واحتكارها لهاء ومن ثم استقلالها فى تحديد 
ثمنه؛ بل وأيضا فرض ضريبة مرتفعة على المستورد منه رغبة فى 


اسداس 


تحقيق إيراد مالى ضخم. 

ومما هو جدير بالذكر أن الاحتكار المالى المتعلق بالدولة لا يختلف 
كثيرا عن الاحتكار الخاص المتعلق بالمشروعات الخااصة. ففى كلتا 
الحالتين يسعى المحتكر إلى التوازن لتحقيق أقصى ربح ممكن. وقد ثار 
الخلاف بين الكتاب حول تحديد حالة الاحتكار المالى للدولة. فهناك من 
يرى أن الثمن فى حالة الاحتكار المالى يتحدد عند مستوى أعلى من 
المستوى الذى يتحدد عنده للثمن فى حالة الاحتكار الخاص؛ وان الففرق 
بينهما يمثل ضريبة مستترة أو غير مباشرة . بينما يرى البعض الآخر أن 
الفرق بين نفقة الإتتاج مضافا إليها ما يمكن اعتباره ربحا عاديا للمشروع؛: 
وبين الثمن الذى تباع به السلع التى تحتكرها الدولة؛ يعتبر ضريبة غير 
مباشرة . وأصحاب هذا الرأى يرون أن الدولة» فى حالة الاحتكار المالى» 
تسعى إلى تحقيق إيراد عام عن طريق ممارسة الاحتكار بالنسبة لنوع 
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معين من السلع. وأنصار هذا الرأى يبنون تحنيلهم هذا على أساس وجوب 
اعتبار إيرادات الاحتكار المالى من بين الضرائب غير المباشرة وليس 
من بين إيرادات الدومين الخاص(". 

وأيا كان الأمرء فالقول بأن الاحتكار المالى للدولة يمائل الاحتكار 
الخاص للأفراد بيانه قد يثير اللبس؛ إذ » فى رأيناء أن الاحتكار المالى 
للدولة بالمفهوم السالف بيانه لا يمكن أن يشمل كافة أنواع السلع 
الضرورية وغير الضرورية »الاستهلاكية والاستثمارية »نظ را لأنه لا 
يتصورٍ أن تقوم الدولة باستغلال حاجة الأفراد لسلع ضرورية استهلاكية 
وتقوم برفع ثمنها من أجل تحقيق أقصى ربح ممكن. إذ أن فى ذلك 
مخالفة للاعتبارات الاجتماعية التى يجب على الدولة مراعاتها. ولذا فإن 
التشابه هنا فقط فى الغرض (تحقيق الربح) وليس فى طبيعة السلعة. 

الفرع الثالث 
الدومين المالى 

يقصد بالدومين المالى الأسهم والسندات المملوكة للدولة والتسى 
تحصل منها على إيراد مالى يتمثل فى الأرباح والفوائد وتمثل إيرادا 
للخزانة العامة. 

ويعتبر هذا النوع من أحدث أنواع الدومين الخاص . وقد ازدادت 
أهميته فى العصر الحديث وحدث تطور فى مضمونه. فلم يعد قاصراً 
على حق الدولة فى إصدار النقود ٠‏ ولكنه اتسع ليشمل الأسهم » بصورة 
خاصة:؛ التى تمثل مساهمة الدولة فى المشروعات الاقتصادية المختلفة(), 
أو قيام الدولة باستثمار أموالها عن طريق شراء سندات ذات فائدة 
مرتفعة. وقد ساهم ذلك فى إمكانية الدولة من الإشراف على القطاع 


111015٠ لمزيد من التفاصيل أنظر د. زين العابدين ناصر »؛ مرجع سابق عصس‎ )١( 
. أى المشروعات التى تجمع بين الملكية العامة والملكية الخاصة‎ )1١( 
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الخاص ٠‏ والسيطرة على بعض المشروعات ذات النفع العام من أجل 
توجيهها إلى تحقيق الصالح العام. 

وتسعى الدولة إلى ممارسة النشاط المالى ليس فقط من أجل تحقيق 
إيرادات مالية ولكن أيضاء لتحقيق أغراض سياسية أو اقتصادية معينة. 
فشراء الدولة لأسهم أو سندات معينة من شأنه أن يشجع الأفراد على 
شراء الأسهم أو السندات الخاصة بالمشروعات التى تشارك فيها الدوالة 
مما يؤدى إلى نجاح حركة التنمية الاقتصادية التى تحتاجٍ إليها البلاد. 

وفضلاً عن هذا » فإن بعض الدول تسمح للممولين بسداد نسبة 
معينة من بعض الضرائب فى شكل سندات محددةء مما يترتب عليه زيادة 
ما تمتلكه من أوراق مالية . كذلك يتمثل الدومين المالى فيما تلجأ إليه 
بعض الدول من إنشاء مؤسس ات الاقتراض المختلفة:» الاقتصادية 
والاجتماعية والعقارية والحرفية مما يأتى بفوائد تمثل إيرادات للدولة؛ هذا 
فضلاً عن فوائد القروض التى تمنحها الدولة للهيئات العامة المحلية 
وللمؤسسات العامة(). 


)١(‏ د. عادل حشيش و د. مصطفى رشدىء مرجع سابقء ص كى4ا. 


١٠و‎ 


الفصل الثاني 
الرسوم وعع1- :و1 

تعتبر الرسوم من مصادر الإيرادات العامة للدولة ذات الأهمية 
الخاصة» وتأتى فى المرتبة الثانية بعد أملاك الدولة (الدومين) من حيث 
درجة الأهمية . وتتميز بأنها من الإيرادات التى تدخل خزانة الدولة بصفة 
دورية منتظمة » ومن ثم تستخدمها الدولة فى تمويل نفقاتها العامة وتحقيق 
المناقع العامة . 

مما هو جدير بالذكرء أن الرسوم يدفعها الأفراد مقابل الخدمات 
الخاصة التى يحصلون عليها من المرافق العامةء أى أنها مقابل للخدمات. 

ويعد الرسم من أقدم مصادر الإيرادات العامة» حيث كان يمثل فى 
العصور الوسطى أهمية كبيرة تفوق الضرائب. ويرجع ذلك إلى عدة 

١-أن‏ فى تلك العصور كانت العلاقة بين الدولة والأفراد أشبه ما 
تكون علاقة تعاقدية» حيث كانت الدولة تقدم خدمات معينة للأقراد 
بواسطة مرافقها الإدارية» مقابل التزام الأفراد بدفع مبلغ معين فى شكل 
زرسوم. 

؟-كان الملوك وأمراء الإقطاع يفضلون اللجوء إلى الرسوم بدلا 
من الضرائب. حيث أن فرض الضرائب كان يتطلب موافقة البرلمان. 
بينما كانت الرسوم لا تتطلب موافقة من جانب الجهة الأخيرة ومن شم 
كانت أيسر فى فرضها. 

إلا أنه مع تطور دور الدولة وازدياد تدخلها لتحقيق الصالح العسام 
ككلء اصبح من أهم مهام الدولة اشباع الحاجات العامة وتقديم الخدمات 
للأفراد بمقابل» أو بدون مقابل» خاصة للأُفراد الذين لا يستطيعون دفعم 
مقابل لهذه الخدمات. على أن يتم تمويل هذا النشاط من الاعتمادات التنى 
تخصص لكل مرفق فى الميزانية العامة . وبمرور الزمن تناقصت أهمية 


١٠١١ 


الرسوم؛ إذ لم تعد مصدرا تمويلياً هاما هام لإيرادات الدولة بقدر كونها 
وسيلة تنظيمية لسير المرافق العامة وهى بصدد تقديم خدماتها للجممهور. 
أضف إلى ذلك أن فرض الرسوم لم يعد أمرا متروكا لمشيئة الدولة» بل 
أصبح فرضها يتم استنادا إلى القانون . ومن ثم يلزم الحضول على 
موافقة مسبقة من البرلمان على فرض الرسوم كمقابل لبعض أوجه نش لط 
المرافق العامة. 

وبالرغم من ذلك؛ فما زال للرسم جانب من الأهمية بالنسبة لبنعض 
هيئات الدولة » المركزية والمحلية» حيث تعتمد عليه الدولة للحمصول على 
معظم إيراداتها . ْ 

وسنقوم بتقسيم دراسة الرسم على النحو التالى : 

المبحث الأول : ماهية الرسم وخصائصه. 

المبحث الثالث: التفرقة بين الرسم وما قد يشبه به من بعضص 

صور الإيرادات العامة الأخرى. 
المبحث الأول 
ماهية الرسم وخصائصه 

يمكن تعريف الرسم أنه ' مبلغ نقدى يدفعه الفرد جبراً إلى الدولة 
أو إلى إحدى هيئاتها العامة مقابل نفع خاص يحصل عليه الفرد بجانب 
نفع عام يعود على ١‏ لمجتمع ككل ". 

ومن هذا التعريف للرسم يتضح لنا أن الرسم يتميز بخصائص هامة 
تحدد ذاتيته وهى على النحو التالى: 
١‏ -الصفة النقدية للرسم: 


كان الرسم قديما يحصل فى صورة عينية»وفقا لللأوضاع 


الاقتصادية العامة القائمة فى ذلك الوقت. ومع تطور مالية الدولة.وبعد أن 
أصبحت النقود هى وسيلة التعامل الرئيسية؛ إن لم تكن الوحيدة» أاصبح 
من المنطقى أن يتم دفع الرسوم فى صورة نقدية. فالدولة تقوم بنفقاتها 
العامة فى صورة نقدية» ومن ثم فإنها تحصل على إيراداتها فى صورة 
نقدية. وبطبيعة الحال لا يتصور أن يتم جباية الرسم فى صورة عينية » 
أو بالعمل لفترة زمنية معينة لصالح الإدارة العامة» بل يتم فرض الرسوم 
فى صورة نقدية وجبايتها على نفس الصورة .كما تنص القوانين واللوائح' 
التى تصدر فى هذا الصدد. 
"-صفة الإجبار للرسم: 

يدفع الرسم جبراً من جانب الأفراد الذين يتقدمون بطلب الخدمنة. 
وقد آثار عنصر الجبر أو الإكراه بالنسبة للرسم جدلاً واسعاً بين الكتاب 2 
على أساس أن هذا العنصر لا يظهر إلا عند طلب الخدمة؛ ومن ثم فنإن 
الشخص يكون له مطلق الحرية فى طلب الخدمة من عدمه.فإذا طالب 
الخدمة فهو ملزم على نحو حتمى بدفع قيمة الرسم المقرر عليها. أما إذا 
امتنع عن طلبهاء فبطبيعة الحال. لا يجير على دفع أى رسم على الاطلاق. 

وحقيقة الأمرء أن عنصر الجبر المقصود هناء يرجع الى كون 
الدولة ممثلة فى هيتاتها العامة تستقل بوضضع القواعد القانؤزنية المتعلقة 
بالرسم, وتلك القواعد لها صفة الإلزام ٠‏ تجبر الأفراد على دفعه إذاامنا”- 
تقدم بطلبه لإحدى الهيئات العامة للحصول على الخدمة. إذ أن تحديد قيمة 
الرسوم يتم بمقتضى القواعد القانونية» معبراً عن إرادة الدولة» ولا سبيل 
أمام الفرد إلا الخضوع لهذه القواعدء أى لإرادة الدولة . 

كما أن القول بحرية الشخص فى طلب الخدمة هو أمر مسلم به. إلا 
أن قراره:بطلبهاء يعنى ظهور عنصر الإجبارء.بسبب اس تقلال الدولة 
بتحديد قيمة الرسم وطرق تحصيله دون أى اتفاق مسبق ممع الشتخص 
طالب الخدمة . ويسمى الإجبار هنا بالإجبار المغنوى الذى ينبع من إرادة 


الشتحمن ذلته و اختيان»:. 

بالإضافة إلى ذلك وبموجب وظائف الدولة الأساسية » فإنه كثيراً 
ما يفرض على الأفراد الحصول على خدمات بموجب قواعد آمرة؛ مع 
إلزامهم بدفع الرسوم المقررة على تلك الخدمات. كما فى حالة التعليم 
الإجبارى(الإلزامى)»التطعيم الإجبارى:استخراج البطاقات الشخصية..الخ؛ 
إذ كلها خدمات يجبر الفرد على طلبها ودفع الرسوم المقررة عليها من 
قبل القانئون للحصول عليها .ومصدر الإجبار هنا هو القانون ولذا يسمى 
"الإجبار القانوني" . 

وأيا كانت صور الإجبارء معنويا أو قانونيا كان » فإن هذه الصفة 
لصيقة بالرسم نظراً لكون الخدمات المقررة عليها الرسم تعد خدمات هامة 
وعدم طلبها من جانب الفرد تعرضه للعديد من المشاكل القانونية 
والاجتماعية("). 

ومن أمثلة الرسوم؛ الرسم المقرر لاس تخراج رخصة قيادة 
السيارات» الحصول على جواز السفرء تأشيرة الدخول إلى البلاد أو 
الخروج منهاء رسوم الدراسة الإلزامية وغير الالزامية »الرسوم القضائية» 
رسوم الطرق والموانئ..الخ. 
"-صفة المقابل للرسم: 

يدفع الفرد الرسم مقابل الحصول على خدمة من الدولة أو هيئاتها 
العامة. وقد تكون هذه الخدمة عملا يتولاه أحد المرافق العامة لصالح 
الأفراد» كالفصل فى المنازعات ( الرسوم القضائية)؛ أو توثيق العقود 


)١(‏ مثال ذلك؛ إذا كان التعليم الإلزامى يتوفر فيه عنصر الإجبارء فإن التعليم غير 
الإلزامى وأن كان اختياراً إلا أن عدم طلب الفرد له يمثل إعاقة له لإكمال مراحل 
تعليمه والحصول على شهادة تساعده فى مواجهة الحياة» كذلك تس جيل الملكية: 
العقارية وبالرغم من كونها غير إلزامية فعدم تسجيل الفرد لملكيته ودفع الرسوم 
المقررة عليها يعرضه لمشاكل عديدة قد تؤدى إلى ضياع حقه. 
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وشهرها ( رسوم التوثيق والشهر)» أو امتيازاً خاصاً خاص يمنح للفردء : 
كالحصول على رخصة قيادة أو جواز سفر أو براءة اختراع؛ أو استعمال 
الفرد لبعض المرافق العامة استعمالاً يترتب عليه فى الغالب تيسير 
مباشرة مهنته؛ أو إشباع حاجاته كاستعمال الموانئ والمطارات(ريسوم 
الموانئ)؛ وبعض الطرق العامة البرية والنهرية (رسوم الطرق). 
4+-صفقة النقفع: 


تمثل هذه الصفة فى الرسم أهمية خاصة نظراً لكونها تميزه عن أهم 
مصادر الإيرادات العامة» وهى الضرائب ٠‏ وققاً لما سنوضحه فيما بعد. 

فطالب الخدمة يسعى من وراء ذلك إلى تحقيق منفعة خاصة تتعلق 
به وحده دون أن يشاركه فيها شخص آخر. وإن كان بالإضافة إلى النفع 
الخاصء؛ هناك نفع عام يعود على المجتمع وعلى الاقتصاد القومى فى 
مجموعه. ويمكن توضيح ذلك بالمثل التالى» فرسوم تسجيل الملكية وإن 
كانت تعود بالنفع الخاص على طالب الخدمة؛ إلا أنها فى ذات الوقت 
تحقق نفعاً عاماً للمجتمع بأكمله؛ تتمثل فى استقرار المعاملات بين الأفراد 
من جهةءوعدم نشوب أى منازعات تتعلق بهذا الحق»من جهة أخرى. 
كذلك الرسوم القضائية » يلتزم بدفعها المتقاضون مقابل الحصول على 
حصول كل منهم على حقه وضمان عدم منازعة أحد فيه » وفى نفس 
الوقت يستفيد المجتمع نتيجة استقرار الحقوق وتوفير العدالة بين أفراده. 
وينطبق ذات الأمر على كافة المنافع الخاصة التى تعود على الأفراد 
مقابل دفع الرسوم على التعليم والتطعيم واس تخراج رخصة القيادة.. 
وغيرهاء والتى يقترن فيها النفع الخاص بالنفع العام الذى يعود على 
المجتمع من نشاط المرافق العامة للتعليم والصحة والأمن... الخ . 


تقدير الرسم وفرضه 

١-تقدير‏ الرسم : 

تستقل الدولة بتحديد قيمة الرسم الذى يفرض على بعض خدمات 
المرافق العامة. إلا أنه ليس من اليسير تحديد قواعد عامة تلتزم بها 
السلطة العامة ( الدولة) وهى بصدد تقدير الرسم الواجب دفعه. ويمكن أن 
ندخل فى الاعتبار عند تقدير الرسم قواعد معينة تتمثل فيما يلى: 
أ- القاعدة الأولى: مراعاة التناسب بين نفقة الخدمة المؤداه وبين 
الرسم المقابل لها . وتستند هذه القاعدة أساسا إلى أن الغرض الأساسى 
من المرافق العامة هو تقديم الخدمات اللازمة للأفراد وليس تحقيق الربح. 
أى أن الغرض منها ليس غرضا مالي بحتاء ومن ثم فلا يوجد ما يشستوجب 
أن يكون مقابل الخدمة الممثل فى الرسم أكبر من نفقة الخدمة. ومبرر 
هذه القاعدة» أنه لا يتحتم أن يترتب على مباشرة هذه المرافق لنشاطها أن 
تزيد إيراداتها على نفقاتها. 
ب- القاعدة الثانية:أن يكون مبلغ الرسم المقرر أقل من نفقة الخدمة 
المقابلة له. وليست هذه القاعدة مطلقة » بل تتعلق ببعض أنواع الخدمات» 
كالتعليم الجامعى والخدمات الصحية. ويرجع ذلك إلى أن طبيعة هذه 
الخدمات» تمثل بالإضافة إلى النفع الخاصء نفعا عاما يعود على المجتمع 
ككل.ومن ثم فإن مقتضيات العدالة تستوجب توزيع نفقات هذه المرافق 
بين الأفراد المنتفعين بها(دافعى الرسوم) وبين المجتمع ككلء عن طريق 
فرض الرسوم الضرائب بأنواعها المختلفة. أضف إلى ذلك أن تقليل مبلغ 
الرسوم يكون بهدف تشجيع الأفراد على طل ب مثشل هذه الخدمات 
لضرورتها من جهة؛ ولنفعها العام من جهة أخرى. ويتم ذلك عن طريق 
عدم تحصيل مبالغ كبيرة من طالبى هذه الخدمات فى صورة رسومء مما 
قد يمثل عائقا فى سبيل طلب الأفراد لهاء كما هو الحال بالنسبة للخدمات 
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الصحية . بل قد يصل الأمرء فى كثير من الأحيان؛ إلى أن تقوم الدولة 
بتقرير الحصو ل على هذه الخدمات بالمجان؛ أى بدون دفع أى رسوم على 
الإطلاق. كما هو الحال بالنسبة للتطعيم -خاصة ضد مرض شلل 
الأطفال. فالمنفعة العامة هنا تفوق المنفعة الخاصة فى الأهمية.وفى 
حالات أخرىءتجعل الدولة طلب هذه الخدمة إلزامياً على المواطنين 
بتقرير عقوبة خاصة على عدم طلبها»كقيد المواليد فى السجلات المدنية. 
ج-القاعدة الثالثة:أن يكون مبلغ الرسم أكبر من نفقة الخدمة المقابلةله. 

ويتعلق هذا الوضع ببعض أنواع الخدمات.ويكون الغرض منها إم2 
تحقيق إيراد مالى للخزانة العامة كما هو الحال بالنسبة لرسوم التوثيق 
والشهر العقارىء؛ إذا زادت على نفقة المرفق القائم بأداء هذه الخدمة زيادة 
ملموسة. وإما التقليل من إقبال الأفراد على الخدمة موضوع الرسمء كما 
هو الحال بالنسبة لرسوم الاستحمام فى بعض الشواطئ. 

وقد ثار الجدل بين شراح المالية العامة حول الزيادة فى قيمة الرسم 
بصورة تفوق الخدمة المقابلة له. فاعتبرها البعض بمثابة ضريبة مستترة. 
إلا أن هذا القول يخالف الحقيقة» نظرأً للاختلاف الواضح بِينْ الرسم 
والضريبة سواء فى الفن المالى أو النظرية العامة للضريبة. ولذا فإن 
زيادة قيمة الرسم يمكن تفسيرها فى ضوء السياسة المالية التى تحكم تقدير 
قيمتها والغرض منهاء أو الأغراض السياسية أو الاجتماعية . 

وبالرغم من هذه القواعد على تنوعهاء فإن ذلك لا ينفى أن الغرض 
من تقرير الرسوم هو غرض مالى بقصد الحصول على إيرادات للخزانة 
العامة» بالإضافة إلى تنظيم سير استخدام المرافق العامة للدولة من جانب 
الجمهور. 


؟ - فرض الرسم: 
وفرض الرسم يتم بالارتكاز على كونه يدفع جبرا من الأفراد إلى 


الدولة. ويكون للدولة» فى هذا الصددء حق الامتياز على أموال المدين. 
وبموجب ذلك فإن فرض الرسوم لا يتم بالإرادة المنفردة للسلطة التنفينية 
المتمثلة فى الحكومة وهيئات الدولة ومرافقها العامة»بل يس تلزم رقابة 
السلطة التشريعية عليها. ولذا فلابد من موافقة السلطة التش ريعية على 
فرض الرسومء وإن كان فرضها لا يستلزم إصدار قانون بل يكفى فيه أن 
يتم بناء على قانون . ويقصد من ذلك أن يصدر قانون يخول للوزيو أو 
الإدارة فرض الرسوم المناسبة للخدمات التى تقدمها المرافق العامة. 
والحكمة من ذلك ٠»‏ تعدد أنوع الرسوم وتعدد القواع د التى تتبع في 
تقديرهاءولذا فإن السلطة التنفيذية تكون أقدر من غيرها من سلطات الدولة 
على إجراء هذا التقدير.ومن ثم تكفى القرارات الإدارية واللوائحج لفرض 
الرسوم شريطة أن تستند هذه القرارات إلى قوانين تجيز فرض ها وفى 
حدود هذه الإجازة. وإلا كانت هذه القرارات باطلة لعدم شرعيتها . 
والحكمة من فرض الرسوم بناء على قانون ترجع إلى ضرورة الرقابة 
التشريعية ولضمان عدم إساءة استعمال الحق والديلورلة من مغالاة 
الإدارة. 

وفرض الرسمء بهذه الصورةء يكون أيسر من فرض الضريبة التى 
تستلزم إصدار قانون»كما سنبين فيما بعد. وبالرغم من ذلك » فقد قلت 
أهمية الرسوم كمورد مالى بالنظر إلى تغير مفهوم الدولة ودورها فى أداء 
الخدمات العامة » مما أدى إلى زيادة أهمية الضرائب كمورد سيادى 
ومصدر هام لإيرادات الدولة . أضف إلى ذلك أن الرسوم تفتقد عنتصوى 
المرونة والغزارة اللازمين لأى نظام مالى حديث. فليس من السهل 
الحصول على إيرادات مالية كبيرة مصدرها الرسمء كما أنه من الصعب 
زيادة حصيلته كلما اقتضى الأمر. بالإضافة إلى كونه يفرض دون مراعاة 
للظروف الاجتماعية لدافع الرسم مما يتنافى مع مبدأ العدالة الاجتماعية . 

وفى الحالات المحدودة المتعلقة بإعفاء بعض الطوائف من الرسم. 
من ذوى الدخول المنخفضة:؛ لابد أن يحدد القانون الشروط العامة الواجب 
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توفرها فى الشخص حتى يتمتع بالإعفاء . 

واستتاداً إلى كافة هذه الاعتبارات » تضاءلت أهمية الرسمء بل اتجه 
التفكير المالى والاقتصادى نحو إلغائه بشأن العديد من الخدمات؛ كانتقال 
السلع داخل إقليم الدولة» أو المرور فوق الكبارى.ومن جهة أخرى؛ 
تحولت العديد من الرسوم إلى ضرائب كرسوم التسجيل التى تزيد زيادة 
كبيرة على تكاليف مرقق التسجيل أو التوثيق- لذا فهى تعد ضرائب غير 
مباشرة رغم احتفاظها بالتسمية كوضع شائع . 

| ولا يعنى تضاؤل أهمية الرسوم فى العصر الحديث اختفاؤها كلية. 
فما زالت الأنظمة المالية الحديثة تستخدم الرسوم على خدمات المراففق 
العامة كنوع من تنظيم استخدامهاء خصوصا بعد ظهور العديد من 
المبتكرات الحديثة» كالأقمار الصناعية والإنترنت وغيرها.مما جعل الدولة 
تفرض رسوما على طالبى هذه الخدمات , كنوع من تحمل المس تهلكين 
بجزء من تكاليفها بواسطة الرسوم المفروضة عليها . 
التفرقة بين الرسم وبعض صور الإيرادات العامة الأخرى 

نظرا للخلط الشائع بين الرسم وبعض ص ور الإيرادات العامة 
الأخرىء فقد استوجب ذلك ضرورة التفرقة بينه وبين كل من الثمن العام 
والضرائب بصورة خاصة لتحديد ذاتية كل منهم. 

الفرع الأول 
الرسم والثمن العام 

يقصد بالثمن العام ما يدفع مقابل خدمة تؤديها هيئة عامة مسواءء 
لأهميتها وضرورة إتاحة الفرصة للانتفاع بها من جميع الأفراد أو لكونها 
عرضة للاحتكار وللبيع بأثمان مرتفعة إذا تركتها الهيئات العامة للمنشآت 
الخاصة. وبذلك يتميز الثمن العام عن الثمن الخاص الذى تحصل عليه 
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المشروعات الخاصة عند بيع منتجاتها من سلع وخدمات. 

و أوجه الشبه بين الثمن العام والرسم وأنهما إيراد عام تحصل عليه 
الدولة وتعتمد عليه فى تغطية نفقاتها. وأن داقع كل منهما يحصل على نفع 
خاص. كما أن هناك قدراً من التناسب بين النفع الذى يحصل عليه الفرد 
وقيمة تكاليف الخدمة لكنهما يختلفان من حيث الفن المالى لكل منهما. 
ويمكن تحديد هذا الاختلاف على النحو التالى: 

(١)بالرغم‏ من أن كلاهما يحقق نفعاً خاصاً بجانب النفع العام إلا 
أنه إذا كان النفع الخاص المتحقق أكبر من النفع العام فإن ما تحصل عليه 
الدولة مقابل السلعة أو أداء الخدمة هو ثمن عام. أما إذا كان النفع العام 
المتحقق أكبر من النفع الخاص فإن الدولة تحصل فى مقابل أداء الخدمة 
على رسم يدفعه المستفيد من الخدمة . 

ومما هو جدير بالذكرء أنه قد لا يقترن النفع الخاص فى الثمن العام 
بأى نفع عام. 

(١)يتم‏ فرض الرسم بناء على قانون» أى بموجب قرارات أو لوائح 
إدارية من جانب السلطة التنفيذية تحت رقابة السلطة التشريعية . فالسلطة 
العامة هى التى تستقل بتحديد قيمته وبيان كافة الأحكام القانونية المتعلقة 
به دون تدخل من جانب الأفراد. أما الثمن العام فيتم تحديده بقوار إدارى 
من المشروع العام المنتج للسلع والخدمات. ويقدر بنفس طريقة تقدير 
الثمن الخاص أى بموجب قانوني العرض والطلب فى السوق دون تدخل 
من جانب السلطة العامة. يستوى فى ذلك أن تمارس الدولة نشاطها فى 
ظل المنافسة الكاملة أو فى ظل الاحتكار حيث يطبق قوانين كل حالة 
بشأن تحديد الثمن العام ٠‏ 

وبناء على ذلك؛ فمن المتصور أن يتعدد الثمن العام من حيث قيمته 
طبقاً لقوانين السوق السائدة وظروف الطلب والعرضء بينما تكون قيمة 
الرسم واحدة بالنسبة للكافة. 


(")يدم دفع قيمة الرسه حبرا ص جاب الأفراد. ويكور للدولة حدى 
الامنياز على أموال طالب الخدمة (المدين) أما الثس العم فهو اختياري 
إلا إدا كانت الدولة تتمقع بمركز احتكارى قانوبى أو فعلى بالنسبة لإنتاج 
السلعة أو الخدمة. ولا يكور للدولة نفس الضمانات ( حق الامتياز) كما 
هو الحال بالنسبة للرسم. 

(:)يمش تحويل الرسم إلى ضريبة (كما سبق بيائة) ٠‏ اما الثمن 
العام فلا يمكن تحويله إلى ضريبة . 

, (©)إن أهمية الرسوم »كمصدر للإيرادات العامة» أخذة فى 
التضاؤل. بينما أهمية الثمن العام تتوقف على مدى تدخل الدولة فى 
النشاط الاقتصادى . فإذا كانت دولة منتجة أو متدخلة ازدادت أهمية الثمن 
العام. أما إذا اقتصر دورها على كونها دولة حارسة ازدادت أهمية 
الرسوم وتضاعلت أهمية الثمن العام. 

الفرع الثانتى 

الرسم والضريبة 
الاختلاف بينهما يتمثل فى أن الرسم يفرض مقابل خدمة معينة يطلبها 
الفرد ويحصل منها على نفع خاص يشبع حاجاته مباشرة بالإضاقة إللى 
النفع العام الذى يعود على المجتمع ككل بصورة غير مباشرة . 

أما الضريبة -كأهم مصدر للإيرادات العامة - فهى تفرض ب دون 
مقابل» مساهمة من الفرد فى تغطية جانب من النفقات العامة. وترتيبا على 
ذلك فإن تحديد مقدار الرسم يتم عادة على أساس قيمة الخدمة التى يحصل 
عليها الفرد ٠‏ بينما تحديد مقدار الضريبة يتم على أساس المقدرة التكليفية 
أو المالية لدافع الضريبة. فهناك اختلاف واضح فى طبيعة كل من الرسم 
والضريبة. 


بالإضافة إلى أن الرسم يفرض بنأء على قانون فى صورة قرارءب 
أو لوائح إدارية؛ أما الضريبة فلا تفرض إلا بقانون يصدر من الس_لطة 
التشريعية نظرا لخطورة هذه الأداة التمويلية . 

ونظرا لأهمية الضريبة سنفرد لها الباب الثالث بصورة تفصيلية. 


الباب الثالث 
نظرية ١‏ لضر يبة 


مغدم 4 : 


تعد الضرائب من أقدم وأهم مصادر الإيرادات العامة. وقد مكلكه 
الضريبة خلال مراحل طويلة أساس الدراسات المالية . ولا يرجع نلك 
لكونها تعد مصدرا رئيسيا من مصادر الإيرادات العامة»فقط ولكن لأهمية 
الدور الذى تلعبه لتحقيق أغراض السياسة المالية من جهة» ولما تثيره من 
مشكلت فنية واقتصادية متعلقة بفرضها أو بآثارها من جهة أخرى. 

ونظام الضريبة نظام قديم قدم التاريخ. فمنذ العصور الأولى؛عرف 
الإنسان الضريبة التى كانت تحصل فى صورة عينية يدفعها الفرد جبرا 
إلى السلطة العامة كنوع من المشاركة فى تغطية النفقات العامة. وقد 
عرفت الإمبراطورية الرومانية نظاماً ضرببياً محكما كانت فيه الضريبة 
سنوية وإجبارية. أما فى عصر الإقطاع فقد كان الملك أو الأمير يعتمد فى 
بادئ الأمزء على إيرادات أملاكه الخاصة كمورد أساسى للحصول على 
الإيرادات اللازمة لنفقاته الشخصية إلى جانب النفقات العاضة. ومنذ القول 
الثالث عشر بدأ الملوك يلجأون إلى طلب مساعدات اختيارية صس رعاياهم 
لمواجهة زيادة النفقات» وخاصة النفقات الاستثنائية» وذلك لعدم كفاية 
موارد الدومين الملكى لسداد هذه النفقات .وسرعان ما تحولت المساعدات 
الاختيارية إلى صفة الإجبار والإلزام والدوام. 


ومع التطورء اضطر الملوك إلى دعوة ممثلى الشعب للحصول 
على موافقتهم على فرض الضرائب بعد ثورات سياسية مشهورة فى 
التاريخ الإنجليزى والتاريخ الفرنسى.ومن هنا نشأ وتأكد حق المجالس 
السياسية فى الاختصاص بسن التشريعات الخاصة بفرض الضرائب ئلم 
بغيرها من التشريعات الأخرى . وقد أصبح من حق الش عب الموافقة 
المسقة على فرض الضر ائبء باعتبار أن ذلك يعد صس المبادئ الأولية فى 


الدول الديمقراطية(". 


وجدير بالذكر أن اعتماد الدولة على الضريبة فى العصر الحديث 
يكاد يكون اعتمادا كلياً . ولا يستثتى من ذلك إلا بعض الدول ذات الكثافة 
السكانية البسيطة و والتى تتميز بثروات طبيعية تغنيها عن فرض الضرائب 
؛ كدول الخليج العربى المنتجة للبترول مثلا. 

ونظراً لأهمية الضريبة»نجد أن شراح المالية العامة يخصصون 
جانباً كبيراً من بحوثهم للنظرية العامة فى الضريبةبوقواعدها وأحكامها 
الفنية وأثارها والمشكلات التى تثيرها . 

وابتداء من ذلك؛ سنقوم بدراسة نظرية الضريبة على النحو التالى: 

الفصل الأول: ماهية الضريبة . 
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ماهية الضريبة 

يقسم هذا الفصل على النحو التالى : 

المبحث الأول: تعريف الضريبة وبيان خصائصها. 

المبحث الثانى: الأساس القانونى للضريبة. 

المبحث الثالث: القواعد العامة التى تحكم الضريبة. 

المبحث الرابع: أغراض الضريبة. 

المبحث الأول 
تعريف الضريبة وبيان خصائصها 

(١)تعريف‏ الضريبة: 

تعرف الضريبة بأنها 'فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولةءأو 
إحدى الهيئات العامة المحلية » بصورة نهائية »مساهمة منه فى التك اليف 
والأعباء العامة» دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة". 

وابتداء من هذا التعريف يمكن تحديد خصائص الضريبة على النحو 
التالى : 
(؟١)خصائص‏ الضريبة : 

١‏ -الضريبة فريضة مالية: 

ويقصد بأن الضريبة فريضة مالية أنها استقطاع مالى من شووة أو 
دخل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين. وبما أنها فريضة مالية فإن ما يتم 
جبايته من الأفراد يجب أن يأخذ صفة المال» سواء كان الاقتطاع فى شكل 
نقدى أو عينى . 


صور عينية» نظرأ لآن الظروف الاقتصادية السائدة وقتئذ الوقتت كانت 
تقوم على أساس التعامل بالصورة العينية . ويظهر ذلك جلياً فى العصور 
الاقطاعية . حيث كان القطاع الزراعى يمثل أهم القطاعات فى ذلك 
الوقت. وتمشيا مع تلك الظروف كانت الضرائب تحصل فى صورة عينية 
كما أن الانفاق العام كان يتم فى صور عينية.إما عن طريق اقتطاع جذء 
من المحصول يلتزم الأفراد بتقديمه إلى الدولة» وإما عن طريق إلزامهم 
بالقيام بعمل معين ( السخرة) . 

وإذا كان هذا هو الوضع الشائع فى ذلك الوقت عتمشياً مع طبيعة 
الاقتصاديات العينية والمبادلات العينية وعدم انتشار استخدام النقود» فإن 
الوضع قد اختلف تماما فى العصور الحديثة» حيث أصبحت النقود هحفمى 
وسيلة وأداة التعامل الأساسية الأكثر شيوعاً وسيطرة مما استوجب » 
بطبيعة الحال» أن تدفع الضرائب فى ش كل نقدى باعتبار أن كافة 
المنالادت شرام فى لطاع العام أى الخاضل »جم وصور تايح : وقينا 
دامت النفقات العامة تتم فى صورة نقدية:. فاإن الإيرادات العامةء 
والضرائب بصورة خاصة. تحصل فى صورة نقدية. 

وفرض ألضريبة وجبايتها بالصورة النقدية لا يعنى ٠‏ بحال من 
الأحوال؛ عدم إمكان جبايتها بالصورة العينية . كل ما هنالك أن هذا الأمر 
كان لا يتم إلا فى أضيق نطاق وفى الظروف الاستثتائية البحتّة:؛ حالة 
الحروب مثلاً »أو فى الحالات التى تكون فيها الدولة فى فترة تحول من 
النظام الرأسمالى إلى الاشتراكى . ومن ثم »وتمشيا مع سياستها 
الاقتصادية الجديدةء فإنها ترغب فى توسيع دائرة ملكيتها. ولذا فيمكن أن 
تحصل الدولة على جزء من الضرائب فى شكل إجبار الأقفراد على 
التنازل عن جزء من ممتلكاتهم. 

وهذا الاستثناء من الأصل العام يجب عدم التوسع فيه.والأصل 
العام» وفيما عدا الحالات الاستثنائية المحدودة ٠‏ إن الضريبة تأخذ الشكل 


النقدى باعتباره يلائم الظلروف والأنظمة الاقتصادية والنظام المالى 
الحديث (النظام النقدى). 

ويمتاز الشكل النقدى للضريبة عن الشكل العينى من عدة أوجه: 
أولاء أن الدولة تتحمل تكاليف ونفقات باهظة قد تفوق قيمة الضريية 
العينية وهى فى سديلها لجمع ونقل وتخزين المحاصيل بالإأضافة إلى 
إمكانية تعرضها للتلف. وكلها أمور لا تقابلها عندما تأخذ الضريية الشكل 
النقدى. ثانياء أن الضريبة العينية تجافى فكرة العدالة» إذ هى تلزم الأفراد 
بتقديم جزء من المحصول أو القيام بأعمال السخرة: دون الأخذ فى 
الاعتبار الظروف الشخصية لكل فرد من حيث نفقة الإنتاج الحقيقية التى 
يتكلفها كل فرد لإنتاج محصولهء وما قد يعانى منه من أعباء عائلية أو 
غيرها. ثالثاء عدم ملائمة الضريبة العينية للنظمة المالية الحديثة» كما 
سبق نذكره#"). 

-الضريبة تدفع جبرا: 

إن صفة الإجبار فى الضريبة ذات صبغة قانونية.بمعنى أن الإجبار 
هنا إجبار قانونى وليس معنوياء يجد مصدره فى القانون وليس فى إرادة 
الأفراد أو الدولة . 

وبناء عليه يكون الفرد مجبرا على دفع الضريبة دون أخذ رغبته أو 
استعداده للدفع فى الاعتبار. 

ويكون للدولة ٠‏ فى حالة امتناعه عن أدائهاء حق اللجوء إلى التنفيذ 
بامتياز على أموال المدين. 


)١(‏ واستنادا على ذلك فإن ما يقدمه الأفراد من خدمات ذات طابع خاص كخدمات 
المحلفين والخدمة العسكرية لا يعتير ضريبة بالمعنى الفنى للكلمة» وين سميت 
الخدمة العسكرية ضريبة الدم» تجاوزا. 
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وعنصر الإجبار فى الضريبة قد يثير العديد من التساؤلات حول 
مدى انفراد الدولة فى تحديد النظام القانونى للضريبة » من حيث وعساء 
الطئريبة وسعرها وكيفية تحصيلها » دون ما اعتبار لإرادة المكلفين 
بدفعها » ودون ما الخضوع لضوابط قانونية محددة. والمجمع عليه أن 
سيادة الدولة لا تعنى أنها لا تلتزم بضوابط معينة يجب مراعاتها عند 
فرض الضريبة وتحصيلها » وإلا اعتبرت الضريبة سيفا فى يد الدولة 
مسلطا على رقاب المكلفين بها. 

فالضريبة لابد أن تصدر بقانون» وليس بناء على قانون» ويعد ذلك 
من المبادئ الدستورية الهامة. فلا تفرض الضريبة ولا تعدل ولا تلغى إلا 
بموافقة السلطات التشريعية المختصة. 

وحينئذ يصدر قانون يحدد الأحكام المتعلقة بالضريبة» مع ضوورة 
التزام الدولة بأحكام هذا القانون عند فرض الضريبة أو تحصيلها ء وإلا 
خالفت القانون واعتبر عملها غير مشروع؛ ويحق للأفراد التظلم منه أمام 
الجهة القضائية أو الإدارية المختصة. كما يلتزم الأفراد» بموجب هذا 
القانون؛ بأداء الضريبة إلزاما دون أى مخالفة. 


وواقع الأمرء أن حق السلطة التشريعية» ممثلة فى المجالس النيابية» 
فى فرض الضريبة يقصد به عدم تحكم السلطة التنفيذية إذا ترك الأمر لها 
دون رقابة من ممثلى الشعب. أضف إلى ذلكء أن الضريبة تفرض على 
قاعدة عريضة من الشعب تأسيسا على رابطة التضامن الاجتماعى بينهم 
وبين الدولة التابعين لهاء ولذا فلا يتصور أن تفرض الضريبة بلائحة أو 
بقرار إدارى ٠‏ بل ينبغى أن تصدر بقانون. 

ويوضح التطور التاريخى للنظام الضريبى فى العديد من الدولء 
كإنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية»كيف أن الثورات التى قامت 
بها الشعوب كانت هى السبب الرئيسى لتقرير هذا المبدأ الدستورىء والذى. 
أصبح الآن مبدأ هاما راسخا ومنصوصا عليه فى كافة دساتير دول العالم. 


"'-الضريبة تدفع بصورة نهائية: 

إن الأفراد يدفعون الضريبة إلى الدولة بصورة نهائية» بمعنى أن 
الدولة لا تلتزم برد قيمتها لهم أو بدفع أية فوائد عنها. وبذلك تختلدف 
الضريبة عن القرض العام الذى تلتزم الدولة برده إلى المكتتبين فيه كما 
تلتزم بدفع فوائد عن مبلغه. 

4 -الضريبة تدفع بدون مقابل: 

يقوم المكلف بدفع الضريبة دون أن يحصل على نفع خاص يعود 
عليه وحده مقابل أدائه للضريبة. ويدفع المكلف الضريبة مساهمة منه 
كعضو داخل المجتمع فى تحمل الأعباء والتكاليف العامة. 

وغنى عن البيان أن الفرد ينتفع بالخدمات التنى تقدمها الدولة 
بواسطة مرافقها العامة المختلفة» وأن الدولة تستخدم حصيلة الضرائب 
وإيراداتها الأخرى لتسيير هذه المرافق. إلا أن الفرد يتمتع بهذه الخدمات» 
كالدفاع والأمن والقضاء .. الخ ليس باعتباره مكلفا بأداء الضريبةء بل 
لكونه عضوا فى الجماعة السياسية التى ينتمى إليها(المجتمع).وهذا النفع 
ليس حكرا عليه وحده ولكنه يعود على جميع أعضاء المجتمع. 

واستتادا على ما تقدم» فإن الضريبة لا تدفع مقابل نفع خاصء؛ كما 
أن تقديرها لا يتم بناء على مدى انتفاع الفرد بالخدمات العامة» بل يتم 
وفقا للمقدرة التكليفية للفرد('). أى مقدرته على الدفع بالنسبة لغيره من 
الأفراد وعلى تحمل الأعباء العامة. والدولة هى التى تحدد هذه المقدرة. 


)١(‏ يقصد بالمقدرة التكليفية للفرد مقدرة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين على 
المساهمة عن طريق دخولهم وثرواتهم فى تحمل عبء الضريبة. ويقصد بالدخل 
هنا الدخل الذى يحصل عليه القرد بعد خصم نفقات الحصول عليه ونفقات 
المحافظة على مصدر الدخل. أى الدخل الفردى الصاقى . 

لمزيد من التفصيل أنظر د. محمد دويدار » مرجع سابق» ص ١7١‏ » وما بعدها. 
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ولذا لابد لها من مراعاة الظروف الشخصية للمكلف عند فرض الضريبة 
لأنها تؤثر فى مقدرته التكليفية . 

وتبرير ذلك أن الضريبة تفرض على جميع الأشخاص المقيمين فى 
الدولة؛ من مواطنين وأجانب باعتبارهم يتمتعون بجميع الخدمات التى 
تقدمها مرافق الدولة المختلفة. 

ويعتبر هذا العنصر هو وجه الاختلاف بين الضريبة والرسم» كما 
رأينا من قبل. 

*-الضريبة تمكن الدولة من تحقيق أهدافها: 

تعد الضريبة من أهم مصادر الإيرادات العامة على الإطلاق» ولذا 

فإنها تمكن الدولة من تحقيق أهدافها. ويمثل هدف الحصيلة الهدف الدائم 
والرئيسى لأنه يوفر للدولة الموارد التى تحتاجها لمواجهة نفقاتها وزيادة 
أعبائها التى تحقق منافع عامة للمجتمع فى مجموعه. كما أنها تحقق 
التوازن الاقتصادى والاجتماعى بين حقوق الخزانة العامة وحقوق 
الأفراد. ودورها الاساسى فى تحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع 
الدخل القومى وتقليل التفاوت فى الدخول بين فئات المجتمع» عن طريق 
الضرائب التصاعديةءأمر لا يخفى على أحد. وتعتبر هذه الخصيصة مبدأ 
دستوريا أفرزته الثورات السياسية الكبرى؛ كما نص عليه إعلان حقوق 
الإنسان والمواطن الذى أصدرته الثورة الفرنسية عام ١785‏ . ولم يعد 
هناك حاجة فى العصر الحديث على النص عليه صراحة: إذ أنه يعد من 
المبادئ الدستورية العامة المستقرة الواجب اتباعها بغض النظر عن وجود 
نص دستورى من عدمه . 


الأساس القانونى للضريبة 

حاول فقه المالية العامة تلمس الأساس الذى يعطى للدولة الحق فى 
فرض الضرائب والتزام الأفراد بدفعها. ويمكن رد هذه المحاولات الى 
تيارين كبيرين ينتمى كل منهما إلى حقبة تاريخية معينة. أولهما نظرية 
العقد الاجتماعى والمنفعة» وثاني هما نظرية التضامن الاجتماعى. 
وسنعرض على التوالى لكل منهما: 
أولا: نظرية المنفعة والعقد الاجتماعى: 

سادت أفكار هذه النظرية خلال القرنين الثامن والتاسع عشر. فالفقه 
التقليدى قد حاول تأسيس حق الدولة فى فرض الضريبة على أساس فكرة 
المنفعة التى تعود على الأفراد مقابل دفع الضريبة»وتتمئل فى الانتفاع 
بخدمات المرافق العامة المختلفة.وبناء على ذلك فإنه لولا انتفاع الأفراد 
بهذه الخدمات لما كان هناك سند قانونى لفرض الضريبة والتزام الأقراد 
بها. 

ويؤسس أنصار هذه النظرية فكرة المنفعة على ارتباط الفرد بعقد 
ضمتى بينه وبين الدولة يسمى بالعقد الاجتماعى لقاعمد نأتضدمء 16(" . 
وأول من قال به هو الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو فى القرن الثامن 
عشر. ويتمثل هذا العقد فى كون الأفراد يتنازلون عن جزء من حرياتهم 
لحماية باقى أفراد المجتمع؛ كما أنهم بمقتضى عقد مالى يلتزمون بدفع 
الضرائب مقابل المنافع التى تعود عليهم من نشاط الدولة. 


)١(‏ تتلخص فكرة هذا العقد فى أن الأفراد يعيشون فى مجتمع وليس فى عزلة وأن 
كل منهم يستفيد من مزايا تلك الحياة الجماعية؛ ومن ثم فإن هناك عقد ضمنى 
بينهم يتنازل بمقتضاه كل فرد عن جزء من حريته وأمواله؛ مقابل أن يؤمن 
للآخرين جزء من الحرية والأموال فى ظل حماية القانون. 
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وقد اختلف أنصار هذه النظرية فى تكييف طبيعة هذا العقد. فاعتبره 
البنعضء, كأدم سميث؛ عقد بيع خدمات. فالدولة تبيع خدماتها للُفراد مقابل 
التزامهم بدفع ثمن هذه الخدمات فى صورة ضرائب. وبالرغم من سهولة 
هذا التكييف وبساطته إلا أنه يخالف الحقيقة. فمن الصعوبة بمكان تقدير 
قيمة المنفعة التى تعود على دافع الضريبة من خدمات الدولة باعتبار أن 
كثيرا من الخدمات التى تقدمها الدولة غير قايلة للانقسام أو التنجزئة 
كالأمن والدفاع والتمثيل الدبلوماسى .. 

أضف إلى ذلك أن هذا التكييف لا يتوافق مع التزام الأجيال 
المستقبلة بدفع أقساط وفوائد الديون التى عقدتها الدولة ولم يترتب على 
إنفاقها أى نفع مباشر لتلك الأجيال. 

وأخيرا فإنه لو صح هذا التكييف لألزمت الدولة الطبقات محدودة 
الدخل بدفع ضرائب تفوق مقدرتها كثمن للخدمات العامة التى تستفيد بها 
باعتبارها أكثر الطبقات استفادة من تلك الخدمات » وفى ذلك منافاة 
لاعتبارات العدالة. 

وصور البعض الآخر هذا العقد الضمنى على أنه عقد شركة. 
وأصحاب هذا التكييف اعتبروا أن الدولة شركة إنتاج كبيرة » الشركاء 
فيها هم أفراد المجتمع حيث يقوم كل منهم بأداء عمل معين ويتحمل فى 
سبيل ذلك بنفقات خاصة. ويوجد إلى جانب النفقات الخاصة نفقات عامة 
يقوم بها مجلس إدارة هذه الشركة أى الحكومة» تعود منفعتها على جميع 
الشركاء؛ أى خدمات المرافق العامة»ومن ثم يتعين على هؤلاء المساهمين 
المشاركة فى هذه النفقات فى صورة الضرائب التى تفرضها عليهم 
الدولة. 

وهذا التكييف,وإن كان يفسر ضرورة التناسب بين مبلغ الضريية 
ودخول الأفراد( نسبة مساهمة كل منهم فى عقد شركة الإنتاج) ءإلا أنه لا 
يستعصى على النقد: إذ أن الدولة لا تقدم فقط مجموعة من المصالح 


فيلا 


المادية للأفراد بل وأيضا مجموعة من المصالح المعنوية والأدبية القنى 
يصعب تقديرها. بالإضافة إلى أن هذا التكييف يستوجب انتفاع الطبقات 
ذات الدخول المرتفعة بقدر من الخدمات العامة يفوق ما تتمتع به الطبقات 
محدودة الدخل؛ وهذا ينافى الحقيقة . إذ فى الغالب ما تتمتع الطبقات 
محدودة الدخل بخدمات المرافق العامة أكثر من الطبقات مرتفعة الدخكل . 
وأخيرا أن هذا التكييف يقوم على أساس مجرد تصور أو اعتقاد من جائب 
بعض الفقهاء دون أن يتأكدوا من تحققه . 

ولذا فقد ذهب البعضء» وعلى رأسهم مونتسكيوه إلى تكييف هذا 
العقد عُلى أنه عقد تأمين. فالأفراد يدفعون الضرائب للدولة كتأمين على 
الجزء الباقى من أموالهم والانتفاع بها على أفضل سبيل . ومن ثم» تعد 
الضريبة قسط التأمين الذى يدفعه الأفراد مقابل حماية الدولة للجزء الباقى 
من أموالهم وأيضا أشخاصهم. 

ويمتاز هذا التكييف بإلزام الأفراد بدفع مقدار من الضرائب يتناسب 
مع دخولهم استتادا إلى ضرورة تتاسب قسط التأمين مع محل التأمين 
(الشئ المؤمن عليه). 

ويعيب هذا التكيف أن عقد التأمين يلزم المؤمن ءأى الدولة» 
بتعويض المستأمن »أى المكلف.عن الأضرار التى تلحق بأمواله. وهذا ما 
لا تقوم به الدولة سواء فى الوقت الحالى أو الماضى. أضف إلى ذلك أن 
هذا التكييف يقصر وظيفة الدولة على مجرد حفظ الأمن» وهو ما يتمشى 
مع فكرة الدولة الحارسة ولا يستقيم البتة مع فكرة الدولة المتدخلة 
والمنتجة. 

وبناء على ما تقدم» فإن نظرية المنفعة والعقد الاجتماعيء وإن 
كانت تبحث عن مبرر لكى تكون الضريبة متناسبة مع الدخل أو الثروة 
الخاضعة لها على أساس عقدى» لا تناسب العصر الحديث بكل تطوراته 
وتغيراته. لذا فقد ظهر تيار آخر يؤسس فرض الضريبة على نظرية 
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التضامن الاجتماعى. 
ثانيا: نظرية التضامن الاجتماعى ©(50©19 501102:2146 1:3[ : 

تقوم هذه النظرية على فكرة أساسية مؤداها أن الأفراد يس لمون 
بضرورة وجود الدولة» كضرورة سياسية واجتماعية» تحقق مصالحهم 
وتشبع حاجاتهم . ومن ثم ينشأ بين الأفراد تضامن اجتماعى بموجبه يلتزم 
كل فرد بأداء الضريبة المفروضة عليه؛ كل بحسب مقدرته التكليفية 
(المالية) » كى تتمكن الدولة من القيام بوظائفها المتعددة وتوفير الخدنمات 
العامة لكافة المواطنين بلا استثناء وبغض النظر عن مدى مساهمتهم فى 
تحمل الأعباء العامة. وأكثر من ذلك فمن الممكن استفادة بعض الأقفراد 
بالخدمات العامة رغم عدم قيامهم بدفع الضرائب أو بدفع مبالغ زهيدة 
كأصحاب الدخول المحدودة » وعدم انتفاع البعض الآخر بهذه الخدمات 
رغم قيامهم بدفع ضرائب كالمواطنين المقيمين فى الخارج. 

وبالإضافة إلى ما سبقء فإن نظرية التضامن الاجتماعى تقترن 
بفكرة السيادة التى تمارسها الدولة على رعاياها »ومن ثم إلزامهم وإجبارهم 
على أداء الضريبة . وهذا يفسر إلزام الأجانب المقيمين فى الدولة» إقامة 
عادية أو مستمرة» بالمساهمة فى الأعباء والتكاليف العامة وأداء الضريبة 
المفروضة عليهم . 

مما سبق يتضح أن نظرية التضامن الاجتماعى تمثل الأساس 
القانونى الذى تستمد منه الدولة سلطتها فى فرض الضريبة على المقيميى 
على أرضها من وطنيين أجانب. 


القواعد العامة التى تحكم الضريبة 


والمبادئ التى يتعين على المشرع المالى الاسترشاد بها ومراعاتها بسدد 
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تقرير النظام الضريبى فى الدولة. وهى قواعد ذات فائدة مزدوجة: فهى 
تحقق مصلحة المكلف؛ من جهة» ومصلحة الخزانة العامة من جهة 
أخرى. وواقع الأمرء أن تلك القواعد تعد بمثابة دس تور عام ضمنى 
تخضع له القاعدة القانونية الضريبية. واحترام الدولة لتلك القواعد عند 
فرض الضريبة أمر حتمى ولا يحق لها الخروج عليها وإلا اعتبر نلك 
تعسفا من جانب الدولة فى استعمال حقها فى فرض الضرائب ويمثل ظلما 
بينا للأفراد المكلفين بها. 

ويعتبر ' آدم سميث" أول من نظم تلك القواعد والمبادئ وصاغعها 
فى كتابه الأول " ثروة الأمم". وتتلخص هذه القواعد فيما يلى: 

أولا: قاعدة العدالة والمساواة بواذلهدو5: 

ْ يتركز مفهوم هذه القاعدة على التزام الدولة» عند فرض الضرائب 

على المكلفين بهاء مراعاة تحقيق مبدأى العدالة والمساواة فى توزيع 
الأعباء العامة بينهم. 

وقد أثارت هذه القاعدة العديد من الجدل بين الكتاب الاقتص_اديين» 
وتعرضت لتطور كبير وفقا للتطور الاقتصادى والاجتصاعى الذى حدث 
منذ أواخر القرن الثامن عشر. 

وقد ذكر آدم سميث فى كتابه المشهور' ثروة الأمم” أنه يجب أن 
يساهم رعايا الدولة فى النفقات الحكومية وفقا لمقدرتهم النسبية بقدر 
الإمكان: أى بنسبة الدخل الذى يتمتع به كل منهم فى حماية الدولة ". 

وفى إطار تفسير علماء المالية لهذه العبارة»ء ربطوا بين تحقيق 
من دخل الفرد. ومن ثم تكون النسبة المقتطعة من وعاء الضريبة( الدخكن 
مثلا) دائما واحدةء مهما كان مقدار المادة الخاضعة للضريبة. واس تنادا 
إلى هذه الفكرة إذا كان سعر الضريبة 93٠١‏ مثلا وكان دخل الفرد مائة 
جنيه فإن ما يقتطع من هذا الدخل كضريبة هو عشر جنيهات أو خمسون 
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جنيها إذا كان دخله خمسماتة جنيه أو مائة جنيه إذا كان ألف جنيه وهكذا. 
وهذا الرأى الذى ساد فترة طويلة» وإن كان يرتكز على فكرة المساواة فى 
المعاملة بين الجميع دون تمييز أو تغبير فى سعر الضريبة» لايبراً من 
النقد: فالضريبة للنسبية تعد أشد وطأة على الطبقات محدوذة الدخل من 
تلك مرتفعة الدخلءإذ يكون الاقتطاع بالنسبة للذولى أشد عبئا عليها مما 
يضطرها إلى حرمان نفسها من إشباع بعض حاجاتها الضرورية بالنظر 
إلى المبلغ المتبقى لديها بعد خصم مبلغ الضريبة. ففى المثال السابق مقدار 
ما يقتطع من الدخل لدفع الضريبة( عشرة جنيهات لذوى الدخل المحدود) 
يعد مبلغا ليس بقليل بالنسبة لضآلة الميلغ الذى يتبقي له (50 جنيه) لا 
يكفى لإشباع حاجاته الضرورية. 

ومن ثم فإن الضربية النسبية عاجزة عن تحقيق العدالة المنشودة من 
فرض الضريبةهبل وأيضا لا تحقق المساواة بين المكلفين بعبء الضريبة. 

ونتيجة لذلك» فقد اتجه علماء المالية فى العصر الحديث إلى ترك 
فكرة الضريبة النسبية والاتجاه إلى الأخذ بفكرة الضريبة التصاعدية. 
فتفرض الضريية بنسب تتغير بتغير قيمة الوعاء أو المادة الخاضعة 
للضريبة. فإذا كانت الدخول محدودة فإن النسبة التى تفرض تكون أقل من 
تلك المفروضة على ذوى الدخول المرتفعة. أى أن سعر الضريبة يتذبخب 
صعودا وهبوطا بحسب مقدار المادة الخاضعة للضريبة. مثال نل كء إذا 
كان هناك ثلاثة أفراد دخل كل منهم على التوالى هو ٠٠١‏ جنيهو..ه 
جنيه و 3٠٠١‏ جنيه. فلو أخذ بنظام الضريبة التصاعدية وكان سعرها 
حسب هذه الشرائح الثلاث من الدخول هو١١90‏ و50١9‏ و١907‏ فإن مل 
سيتم أقتطاعه هو ١٠١جنيهات‏ من الفرد الأول و ©/اجنيها من الفرد الثانى 
و١٠٠2‏ جنيه من الفرد الثالث. 

ولا شك أن الضريبة التصاعدية تحقق قدرا أعلى من العدالة 
والمساواة بين المكلفين بها. فهى تستند إلى "قاعدة تناقص المنفعة الحدية" 
التى تقضى بأنه كلما زادت الوحدات التى يستهلكها الشخص من سلعة أو 
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خدمة ما كلما نقص مقدار النفع الذى يعود عليه من استهلاك الوحدة 
التالبة . ولما كانت النقود هى وسيلة الحصول على السلع والخدمات . 
فكلما زاد الدخل الذى يحصل عليه الشخص كلما نقص مقدار النفع الذى 
يعود عليه من إنفاق الوحدة الحدية (الأخيرة) من هذا الدخل. وبذلك تتحقق 
العدالة والمساواة بين شخصين أحدهما أقل دخلا من الآخر باعتبار أن 
سعر الضريبة المفروضة على الأقل دخلا تكون أقل من الأك بر دخلا. 
وبذلك تتساوى التضحية التى يتحملها كل منهما نتيجة فرض الضريبة 
على دخله. بالإضافةءإلى ما تقدم ٠‏ فإن الضريبة التصاعدية تحقق إعادة 
توزيع الدخل بين الأفراد بصورة فعالة من أجل تخفيف حدة التفاوت بين 
دخول الفئات الاجتماعية المختلفة. 

وفى إطار العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع فى تحمل عبء 
الضريبة» لابد من الحديث عن مبدأين هامين هما: مبدأ عمومية الضريبة 
الشخصية ومبدأ عمومية الضريبة المادية . 

مبدأ العمومية الشخصية للضريبة : عااعصهودععم 6)المومء هنآ 
بمقتضى هذا المبدأ فإن الضريبة تفرض على كافة المواطنين الخاضعين 
لسيادة الدولة أو التابعين لها سياسيا أو اقتصاديا. فالتزام !لأفراد 
بالضريبة» بموجب هذا المبدأ » لا يقتصر على مواطنين الدولة المقيمين 
بها بل يمتد ليطول المقيمين فى الخارج؛ إذا كان لهم أملاك فى داخل إقليم 
الدولة وفقا لمبدأ التبعية السياسية (الجنسية) . كما يشمل أيضا المقيمين 
فى إقليم الدولة من الأجانب استنادا إلى مبدأ التبعية الاقتصادية . وإذا كان 
هذا المبدأ عاما فقد يرد عليه بعض الاستثناءات التى لا تفقده عموميته. 
مثال ذلك الاعفاءات المقررة لبعض رجال السلك الدبلوماسى بناء على 
اعتبارات العرف الدولى أو المجاملة الدولية:أو مبدأ المعاملة بالمل.كذلك 
الإعفاءات التى ترد فى القوانين الضريبية لصالح بعض الأشخاص تحقيقا 
لأغراض اقتصادية أو اجتماعية معينة . 
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مبدأ العمومية المادية للضريبة ع1ل516غاقط 2531116عأطانا[آ > 
ويقصد به أن تفرض الضريبة على كافة الأموال والعتاصر المادية سواء 
كانت دخولا أو ثروات فيما عدا ما ينص القانون الضريبى على استثنائه 
صراحة؛ كالأراضى البور أو المناطق الحرة» من أجل تحقيق أغ راض 
اقتصادية معينة. 

ومن أجل تدعيم مبدأ العدالة الضريبية ٠‏ فقد أخذت العديد من النظم 
الضريبية بنظام الضرائب الشخصية 5655022615 015ممة 165 » الذى 
بمقتضاه تأخذ التشريعات المالية فى اعتبارها عند فرض الضريبة شخص 
المكلف وظروفه ومركزه المالى وحالته الاجتماعية.فلا يتم فرض 
الضريية بالنظر فقط إلى المادة افيه لخشريا وعدن بالنظر إلى 
المقدرة التكليفية الحقيقية للمكلف ('). مثال ذلك ٠‏ تقرير إعفاء للحد الأدنى 
اجر إعكة الات و تقرير إضماءات :كريبية يسيب الأعباء العائلية 


يعامل دكن الناتج عن العمل كا سروه الشئنة عن الدخل الفاتج 
عن رأس المال.. وهذا المبدأ هو المعمول به بشأن الكثير من الضرائب 
وتأخذ به العديد التشريعات الضريبية هى الدول المختلفة . 


)١(‏ يقصد بالمقدرة التكليفية للفرد؛ء مقدرة الأشخاص الطبيعية والمعنوية على المساهمة 


عن طريق دخولهم فى تحمل العبء للدولة. وتتوقف المقدرة التكليفية على 
عاملين: 


-طبيعة الدخل: ويقصد بها أن تزيد المقدرة التكليفية للفرد كلما كان دخله أكثر 
استقرارا وانتظاما. ثم فإن دخول رأس المال تكون أقوى وأكثر استقرارا بالنسبة 
لدخول العمل. فالدخول الناشئة عن تملك وسائل الإنتاج تعد مستقرة ومنتظمة» 
بينما دخول العمال فهى متقلبة ونظرا لما يمكن أن يواجهه العامل من خطر 

-استخدام الدخل: أن المقدرة التكليفية للفرد لابد أن تحدد وفقا لنمط وطريقة اس تخدام 
الفرد لدخله؛ بحيث لا يكون الجزء المقتطع س الدخل كضريبة كبيرا فلا يستطيع 
الفرد أن يشبع حاجاته الضرورية والكمالية بالجزء المتبقى من دخله. 


١م‎ 


أما الضرائب العينية 26165 615م153 16» فإن المشرع لا ينظر إلى 
الظروف الشخصية للمكلف ولكنه يهتم فقط بالمادة الخاضبعة للضريية. 
وهذا النوع من الضرائب يقتصر فقط على الضرائب غير المباشرة 
بأنواعها المختلفة. 

وجملة ما تقدم, أن القاعدة الضريبية يجب أن تحقق أساسا فكرة 
العدالة والمساواة بين المكلفين بهاء كى يتحقق لهم الشعور بالأمان والثقفة 
والاطمئنان. 
ا قاعدة اليقين : لاستواءء0 : 

ويقصد بها أن تكون الضريبة محددة بصورة قاطعة دون أى 
غموض أو إبهام. والغرض من ذلكء أن يكون المكلف على علم يقيئنى 
بمدى التزامه بصورة واضحة لا لبس فيها. ومن ثم يمككه أن يعرف 
مقدما موقفه الضريبى من حيث الضرائب الملزم بأدائها وسعرها وكافة 
الأحكام القانونية المتعلقة بها وغير ذلك من المسائل الفنية المتعلقة 
بالضريبة. بالإضافة إلى معرفته لحقوقه تجاه الإدارة المالية والدفاع عنها. 
"-قاعدة الملاعمة فى الدقع : أمعمرربزوط8 01 عع قامع جهه©: 


ويقصد بهذه القاعدة ضرورة تنظيم أحكام الضريبة بصورة تلاعم 
ظروف المكلفين بهاء وتيسير دفعها وخاصة فيما يتعلق بميعاد التحمصيل 
وطريقته وإجراءاته. 

وتهدف هذه القاعدة » فى حقيقة الأمرء إلى عدم تعسف الإدارة 
المالية فى استعمال سلطتها فيما يتعلق بإجراءات الربط والتحصيل. 
وتدعو اعتبارات الملاعمة أن تكون القواعد المتعلقة بكل ضريبة متفقة مع 
طبيعتها الذاتية والأشخاص الخاضعين لهاء من أجل تجنب العديد من 
المشاكل التى يمكن أن تثور فى حالة مخالفة هذه القاعدة. 

وقد نتج عن هذه القاعدة قاعدة "»الحجز عند المنبع" وذلك بصدد 


الضريبة على الدخل باعتبار أن الاقتطاع عند المنبع أكثر ملاعمة ويسسر 
بالنسبة للمكلف والإدارة المالية فى ذات الوقت . 
؛ -قاعدة الاقتصاد فى النفقات : صوناءء11م» مأ لإسرمهمءعظ: 

ويقصد بهذه القاعدة أن يتم تحصيل الضريبة بأسهل وأيسر الطوق 
التى لا تكلف الإدارة المالية مبالغ كبيرة؛ء خاصة فى ظل الروتين 
والإجراءات المعقدة » مما يكلف الدولة نفقات قد تتجاوز حصيلة الضريبة 
ذاتها.ومراعاة هذه القاعدة يضمن للضريبة فعاليتها كمورد هام تعتمد عليه 

وأخيراء فإن كافة القواعد سالفة الذكر تدور فى فلك فكرتى العدالة 
والمساواة الضريبية؛ء وما هى جميعها إلا تطبيقات لهما. 

المبحث الرابع 
أغراض الضريبة 

تفرض الضريبة على الأفراد من أجل تحقيق أغراض معينة» يأتى 
فى مقدمتها الغرض التمويلىء باعتبارها مصدرا هاما للإيرادات العامة 
بالإضافة إلى الأغراض المالية والسياسية والاقتصادية الأخرى. وقد 
تطورت تلك الأغراض بتطور دور الدولة. 

ففى ظل المالية التقليدية ٠‏ عندما كانت تسود فكرة الدولة "الحارسة" 
كما سلف بيانه» كان الغرض من الضريبة غرضا ماليا بحتا. أى تحقيق 
إيرادات للدولة» تستطيع أن تواجه بها نفقاتها المحدودة من أجل تسيير 
المرافق العامة. أى أن دور الضريبة كان محايدا كدور الدولة فى ذلك 
الوقت. بمعنى أنه لا يترتب على فرضها إحداث أى تغيير فى المراكقفز 
القانونية للأفراد بشأن توزيع الدخولء أو التأثير فى قراراتهم الاقتصادية 
المختلفة التى يجب أن تتخذ فقط وفقا لقوى السوق. 


غير أنه مع تطور دور الدولة» وزيادة أنشطتها وتدخلها فى الحياة 


١ 


الاقتصادية بصورة قعالة» تطورت أغزاض الضريبة إد أصبحت بمثابة 
أداة رئيسية فى يد الدولة لتحقيق أهدافها السياشية والاقتصادية 
والاجتماعية. قهى تمثل أداة من أدوات السياسة المالية والاقتضادية » وإن 
كان استخدامها لتحقيق أغراض معينة يختلف بحس ب طبيعة النظام 
الاقتصادى؛ وبحسب درجة النمو الاقتصادى. إذ يختلف دورها فى خضل 
الرأسمالية عن الاشتراكية » وقى الدول المتقدمة عن الدول النامية. 

كما أن للضريبة دورا هاما فى البلاد النامية» يصفة أساسية ؛ فى 
تعبئة الموارد الاقتصادية وتوجيهها إلى المشروعات التى تحقق أغراض 
التنمية” ولذا فهى تستخدم فى تشجيع المدخرات؛ والتأثير على الميل 
للاستثمار وتوجيهه إلى الأنشطة الاقتصادية التى تمثل البنية الأساسية 

ومن أهم أهداف الضريبة فى العصر الحديتثءبصورة عامة» 
الأهداف السياسية سواء فيما يتعلق بالسياسة الداخلية أو الخارجية . ففى 
الداخل؛ تمثل الضريبة أداة فى يد القوى الاجتماعية المسيطرة سياسيا فى 
مواجهة الطبقات الاجتماعية الأخرى » وهى بذلك تحقق مصلحة القوى, 
المسيطرة على حساب فتات الشعب. أما فى الخارج » فهى تمثل أداة مى 
أدوات السياسة الخارجية» مثل استخدام الرسوم الجمركية (كمنح 
الإعفاءات والامتيازات الضريبية) لتسهيل التجارة مع بعض ال دول أو 
الحد منها (رفع سعر الرسوم الجمركية) من أجل تحقيق أغراض سياسية. 

أما الأهداف الاقتصادية» كما هو الحال بالنسبة للدول الرأسمالية» 
فتتمثل فى تحقيق الاستقرار عبر الدورة الاقتصادية عن طريق تخفيض 
الضرائب أثناء فترة الإنكماش لزيادة الإنفاق» وزيادتها فى فترة التضخم 
من أجل امتصاص القوة الشرائية .كما قد تستخدم لتشجيع نشاط اقتصادى 
معين؛ بمنحه فترة إعفاء محددة وإعفاء المواد الأولية اللازمة لهذا النشاط» 
باعتباره نشاطا حيويا يحقق التنمية الاقتصادية. 


١ 


وأخيرا الأهداف الاجتماعية التى تتمثل فى استخدام الضريبة لإعادة 
توزيع الدخل القومى لصالح الطبقات الفقيرة . مثال ذلك أن يقرر المشرع 
الضريبى تخفيف الأعباء الضريبية على ذوى الأعباء العائلية الكبيرة . 
كما تستخدم الضريبة أيضا فى تطوير بعض الأنشطة الاجتماعية» كإعفاء 
بعض الهيئات والجمعيات التىتقدم خدمات اجتماعية معينة ( دينية أو 
اسرية..) من الضرائب . أو قد تساهم الضريبة فى المحافظة على الصحة 
العامة بفرض ضرائب منخفضة السعر على سلع الاستهلاك الضرورى » 
كالخبزء وفرض ضرائب مرتفعة السعر على بعض السلع التى ينتج عنها 
أضرار صحية مثل المشروبات الكحولية والسجائر. 

وبالرغم من تعدد أغراض الضريبة فى العصر الحديثء إلا أنه ما 
زال الغرض المالى لهاء باعتبارها أداة تمويلية فى المرتبة الأولىءله 
الأولوية على باقى الأغراض. 


نذون 


الفصل الثانئى 
التنظيم الفنى للضرائب 
يقصد بالتنظيم الفنى للضرائب تحديد كاقة الأوضاع والإجراءات 
الواجب مراعاتها » وكذلك المشكلات الفنية التى تثور فى هذا الصدد 
ابتداء من تفكير الدولة فى فرض ضريبة معينة وحتى تمام دفعها من 
جانب المكلف بها إلى خزانة الدولة . 
ؤسنقسم دراستتا فى هذا الفصل إلى عدة مباحث على النحو التالى: 
المبحث الأول :وعاء الضريبة. 
المبحث الثانى: سعر الضريبة. 
المبحث الثالث: ربط الضريبة وتحصيلها 


المبحث الرابع: المشكلات الاقتصادية المتعلقة بالضريبة. 


المبحث الأول 
وعاء الضريبة7) 

يقصد بوعاء الضريبةالمادة الخاضعة للضريبة » أو محل الضريبة 
نفسها. وقد تكون هذه المادة أموالاء (رأس مال ٠»‏ دخل) أو أشخاصا. 

وسنتناول بالدراسة موضوع وعاء الضريبة؛ وما يكيرهو من 
موضوعات أخرى على النحو التالى: 

الفرع الأول : اختيار المادة الخاضعة للضريبة. 

المباشرة وغير المباشرة). 


وأمصططا'! عل عاعتوكة.]آ , ممتاعة1 1ه ععتناه5(*) 


1١7 


الفرع الأول 
اختبا المادة الخاط كلس 4 

ونعنى به اختيار موضوع أو محلٍ الضريبة. وقد يكون موضوع 
الضريبة مالا ؛ أو تصرفا أل نشاطا أمننيناء لو حدن شخضا + 

وبناء على ذلك؛ فقد جرى العمل فى التشريعات المالية المختلفة 
على تقسيم الضرائب من حيث وعائها أو محلها إلى أولا: الضرائب على 
الأشخاص والضرائب على الأموال . 

ثانها: نظام الضريبة الموحدة »ونظام الضريبة المتعددة . 
ثالثا:الضريبة المباشرة وغير المباشرة . وسنقوم بدراسة كل تقسيم فى 


المطلب الأول 
الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال 
(١)الضرائب‏ على الأشخاص: 


يقصد بالضرائب على الأشخاص أن يكون الإنسان ذاته هو محل 
الضريبة أو وعاء الضريبة» فتفرض على الأشخاص بحكم وجودهم فى 
إقليم الدولة بغض النظر عن امتلاكهم للثروة . 

وقد عرف التاريخ المالى الضريبة على الأشخاص منذ قديم 
الزمان. فعرفها الرومان والعربء. حيث كانت تفرض على غير المسلمين 
(الذميين)!''فى البلاد الخاضعة للحكم الإسلامى»؛ وكانت تقتصر على 
الذكور من البالغين . كما عرفتها مصر حتى أواخر القرن التاسع عضر 
وكانت تسمى بضريبة اعرد أو ضريبة الرؤوس ؛ لكونها تفقرض على 
الشخص باعتياره 'رأسا ". 


)١(‏ وهى ما تعرف بالجزية. 


وضريبة الرؤوس تأخذ شكلين أساسيين » ضريبة موحدة»أو ضريبة 
مدرجة. وقد انتشرت ضريبة الرؤوس الموحدة فى المجتمعات القديمة 
البدائية لكونها كانت تتمشى مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية لتلك 
المجتمعات» حيث كان الأفراد متقاربين من حيث الدخ ول والثروات» 
بالإضافة إلى بدائية الإدارة المالية مما يصع ب عليها تقدير وعاء 
الضريبة» بجائب سهولة تحصيلها. ولذا كانت تفرض ضريبة بسيطة 
موحدة على الأفرادء فيدفع كل فرد ذات المبلغ ال-ذى يدفعه الآخرون 
الخاضعين للضريبة. و كانت الخصيلة الضريبية بسيطة لأن سعرها كان 
دائما مُنخفضاً لكى يتمكن ذوو الدخول المحدودة من دفعها. 

ومع تقدم المجتمع وظهور الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين 
الأفراد ودخولهم؛ أصبحت الضريبة الموحدة لا تحقق الغدالة المنشودة 
منها على الخاضعين لهاء إذ أصبح الأفراد يتفاوتون فى مقدرتهم التكليفية. 
ولذا بدأ الاتجاه نحو ضريبة الرؤوس المدرجة. حيث كان المجتمع يقسم 
إلى طبقات أو فئات مختلفة وفقاً لمراكزهم الاجتماعية والاقتصادية» وكك 
طبقة ملزمة بدفع مبلغ محدد بالذات على سبيل الضريبة يختلف عن 
الطبقات الأخرى. وبالرغم من أن الضريبة المدرجة تبدو أكثر عدالة من 
الضزيبة الموحدة: إلا أنها عدالة ناقصة. فالطبقة الواحدة تدفع نفس المبلغ 
مع أن دخول أفراد هذه الطبقة غير متساوية» فهى لا تعتد بالمقدرة 

ومن أمثلتها الضريبة التى فرضها بطرس الأكبر قيصر روسياء 
حيث قام بتقسيم المجتمع إلى أربع فئات هى: الفلاحون؛ الحرفيون؛ الطبقة 
البرجوازية» والطبقات الأخرى. 

كما فرضتها فرنسا على الأسر عام ١875‏ » حيث قسم المجتمع 
إلى اثنين وعشرين فئة اجتماعية» فرضت على كل فئة ضريبة خاصة. 
كذلك عرفتها مصر حيث صدر مرسوم عام ©1419 ويموجبه قسم الأهالى 
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إلى ثلاث طبقات كل طبقة تدفع مبلغا محدداً على سبيل الضريبة(). 
ضريبة الرؤوس بنوعيها الموحدة والمدرجة » نظرا لكونها لا تحقفق 
العدالة بين المكلفين بهاء بالإضافة لما فيها من إهدار لكرامة الإنسان 
وحقوقه بجعله محلا للضريبة. 

الضرائب على الأموال: 

نظراً للعيوب السالف ذكرها بشأن الضرائب على الأشخاص؛ فقد 
ساد الإتجاه نحو اختيار الأموال كأساس لفرض الضريبة. ولِما أن تكون 


كارض أو عقار أو مبنى؛ أو شكل سلع إنتاجية أو سلع استهلاكية أو 
أوراق مالية(أسهم وسندات) أو مبلغ من النقود. والواقع فإن الثروة مفهوم 
أشمل وأعم من رأس المال. 

أما الدخلءفهو كل ما يحصل عليه الفرد بصورة دورية منتظمة 
على نحو مستمر من مصدر معين » قد يتمثل فى ملكيته لوسائل الإتتاج 
أو فى عمله أو كليهما معا. ويأخذ الدخل صورة نقدية» كقاعدة عامة» فى 
المجتمعات الحديثة. ولإن كان من الجائز الحصول على بعض أجزاء من 
الدخل فى صورة عينية. مثل حصول العامل على جزء من أجره من 
السلع التى يقوم بإنتاجها » أو استبقاء المنتجون لجزء من إنتاجهم 
لاستهلاكهم الذاتى(كالمزارعين). ويثور التساؤل حول أيهما أكثر تعبيرا 
عن المقدرة التكليفية للأشخاص ٠‏ رأس المال أم الدخل؟ 


)١(‏ وقد تم إلغاء هذه الضريبة فى مصر عام0٠84١ء‏ تنفيذا لاقتراحات لجنة التحقيقات 
العليا التى شكلت لفحص النظام المالى والضرائب فى مصر . انظر د. رفمت. 
للمحجوب "المالية العامة" الكتاب الثاني: دار النهضة العربية سنة١51١.‏ ص”6. 

وفى نفس المعنى د. أحمد جامع ٠‏ مرجع سابقء ص ١47‏ . 


1 


شهد التاريخ المالى للمجتمعات الحديثة تطوراً كبيراً فى هذا الصدد 
يتمئل فى كون الدخل يمثل أساساً لفرض الضريبة» بعد أن ظلت الثروة 
لفترة زمنية طويلة هى الأساس الأول لفرضهاء خاصة فى العصور 
الوسطى وحتى بداية القرن التاسع عشر. ومع بداية النصف الأخير من 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين » انتقل وعاء الضريبة من 
الثروة إلى الدخل. للأُسباب التالية(": 

(١)التطور‏ الذى لحق الاقتصاد وتحوله من الاقتصاد العينى إللى 
الاقتصاد النقدى. فقد ترتب على ذلك زيادة أهمية الثروة المنقولة عن 
الثورة العقارية. ونظرا لصعوبة تقدير تلك الأخيرة من جانب الإدارة 
المالية» فقد أصبح الدخل الناتج عنها محل تقييم. 

(1)القيود التى فرضت على خق الملكية» وما يتفرم عنها من حق - 
استغلال . تمثلت فى شكل تنظيم علاقات استئجار الأراضى والميانى 
للأغراض السكنية وغيرها مما أدى إلى تناقص أهمية الثروة العقارية. 

(*) استنادا إلى أن العمل أصبح مقياساً للقيمة » فقد-تزايدت أهمية 
الدخل الناتج عن العمل وأصبح هو المعيار الذى يحدد درجة يسار 
صتاحبه. 


ومع ذلك فإن اختيار الدخل كتعبير عن المقدرة التكليفية» وبالتالئن 
كأساس لفرض الضريبة» يثير مشاكل معينة(): 

(١)ليست‏ كل عناصر الدخل نقدية. فالبعض منها قد يكون عينياء 
مثال ذلك الجزء من الناتج الزراعى الذى يستهلكه المنتجون وهفومنا 
يسمى بالاستهلاك الذاتىء كذلك إقامة مالك المبنى فى العقار المملوك له 
أو فى بعض أجزائه . تلك العناصر العينية يصحب تقديرها. 
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(")بالنسبة للدخول النقدية قد يكون من الصعب الوصول إلى تقدير 
صحيح بالنسبة لبعضهاء خاصة تلك التى لا يقوم أصحابها بإمساك دفاترء 
أو تلك التى تحتمى وراء مبدأ سرية الأعمال الذى يعد من أسسس نشاط 
المشروع الفردى. 

(")أن التوسع فى مفهوم الدخل يؤدى إلى احتوائه على عناصر 
أخرى تقع بين الدخل ورأس المال؛ كزيادة رأس المال زيادة حقيقية 
بمرور الوقت ء وأن كان ذلك لا يرتكز على زيادة فى الطاقة الإنتاجية. 

وبغض النظر عن تلك المشاكل » فقد اصبح الدخل؛ بصورة أصلية» 
هو معيار المقدرة التكليفية التى تمثل الوعاء الأساسى للضريبة:؛ وإن 
كانت الثروة ورأس المال يمكن الارتكاز عليهما فى بعض الحالات 
الاستثنائية. 


نظام الضريبة الموحدة ونظام الضريبة المتعددة 

إن الأخذ بنظام الضريبة الموحدة أو نظام إلضريبة المتعددة من 
الأمور التى تتعلق بالنظام الضريبى فى الدولة. فالدولة تبحث دائما عن 
النظام الذى يحقق لها أكبر قدر من الإيرادات وفى ذات الوقت تلتزم 
بالقواعد العامة التى تحكم الضريبة» السالف بيانها. واستتادا إلى ذلك تثور 
المفاضلة عند إجراء التنظيم الفنى للضرائب بين الاعتماد على نظام 
الضريبة الموحدة أو الأخذ بنظام يقوم على فرض عدة ضرائب » تتخذ 
كَل منها وغاء! ماليا خاضًا بها + 

وقد عرف التطور المالى لنظام الضريبة» منذ القدم » خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء نظام الضريبة الموحدة بل ودافع عنها الكتاب 
واحدة للحصول على ما تحتاج إليه من موارد مالية . 
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والتأصيل التاريخى لهذه الفكرة ينبع من فكرة الضريبة الأساسية 
التى نادى بها 'فوبان"7' 8410باى ١‏ سدة 77017 . الذى اقترح إلغاء 
الضرائب التى كانت قائمة فى ذلك الوقت؛ وإحلال ضريبة أساسية محلها 
أطلق عليها ضريبة العشور على الأراضى والدخول المنقولة. وقد اقترح 
'فوبان" أن تفرض الضريبة عينا بنسبة العشر على محص ول الأرض» 
وبنسبة العشر أيضا على الإيراد الصافى للأموال الأخرى غير الأرض ء 
كالمنازل والمصانع. وكذلك على دخل العمل. وقد أوصى فى ذات الوقت 
أن تفرض ضرائب أخرى غير مباشرة بجوار " الضريبة الأساسية' مثل 
الضرٌائب الجمركية والضرائب على الملح والمشروبات. 

وقد أخذ ' الطبيعيون" بفكرة الضريبة الموحهدة على الأرض 
الزراعية » على أساس كونها المصدر الوحيد للثروات ٠»‏ وأن ملاك 
الاراضى هم الفئة الوحيدة التى تنتج إيرادا صافيا. ومن ثم » فمن غير 
المجدى أن تفرض الضريبة على دخول الطبقات الأخرئ. إذ أى ضريبة 
على هذه الطبقات يعنى أن الملاك الزراعيين هم الذين يتحملون عبأها فى 
النهاية. ويرجع ذلك إلى أن فرض الضريبة على دخول الفئات الأخدرى: 
التجار والصناع مثلاء سيؤدى إلى رفع أثمان الخدمات التى تقدمها هذه 
الفئات لملاك الأراضى الزراعية بمقدار الضريبة» أى أن الضريبة فسسى 
النهاية تقتطع من الناتج الصافى » أى من دخل الملالك. 

وقد أخذ الكاتب الأمريكى هنرى جورج بفكرة الضريبة الموحدة 
متخذا الريع العقارى وعاء لهاء أى الزيادة فى قيمة الأراضى. واستند فى 
ذلك إلى أن التقدم الاقتصادى والتطور العمرانى وزيادة عدد السكان كل 
ذلك أدى إلى ارتفاح قيمة الأرض ٠‏ وأن ملاك تلك الأراضى يعصلون 
على الزيادة فى القيمة الناتجة عن أسباب اجتماعية أو أقتصادية » تيس 
لهم دخل فى تحقيقهاء مما يؤدى إلى التفاوت بين دخول طبقات المجتمع. 
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وبمرور الزمن يزيد التفاوت , مما يستلزم تدخل الدولة بفرض ضبريبة 
موحدة على الريع العقارىء لتقليل حدة التفاوت بين الدخول من جهاة 
وكمصدرا للإيرادات من جهة أخرى. 

وقد ظهرت أراء متعددة» فى هذا الصددء تأخذ بفك رة الضريبة 
الموحدة على مصادر أخرى كالمصانع والمنفاجم أو مصادر القوى 
المحركة التى تستخدم فى أوجه النشاط الاقتصادى. 

وفى الفكر المالى الحديث؛ نادى بعض أنصار الضريبة الموحدة 
بالأخذ بها على أساس معيار الدخل العام الذى يحققه الفرد خلال السنة من 
مصادر متعددةءلكونه أكثر تحقيقاً لفكرة العدالة والمقدرة التكليفية للمكلف. 
بالإضافة إلى أنه نظام يتصف بالبساطة والوضوح ولا يتطل ب نفقات 
كثيرة فى الإدارة والتحصيل . فإدارة مالية واحدة تككون قادرة على 
تحصيل الضريبة والتصدى لكافة المشكلات التى يمكن أن يثيرها هذا 
النظام. 

وبالرغم من كافة المزايا المتقدمة» فإن أنصار نظام الضرائب 
المتعددة الذى يفرض على أساس تعمد الأوعية الضريبية» حيث تتعدد 
الضرائب؛ يرون أن الضريبة الموحدة أصبحت لا تتوافق مع الأوضاع 
الاقتصادية المعاصرة وتوسع الأنشطة الاقتصادية. فتلك الأوضاع الجديدة 
تتطلب التوسع فى فرض الضرائب وتنوعهاء لكى تستوعب كافة الثروات 
والدخول والأنشطة التى يمارسها الأفراد. كما أن نظام الضريبة المتعددة 
يفرض الضرائب بأسعار معتدلة لا يشعر الأفراد بعبئهاء ومن شم فلا 
يفكرون فى التهرب منها. 

وبالرغم من ذلك فنظام الضرائب المتعددة» وإن كان أكثر تمشيا مع 
التطور الاقتصادىء إلا أن المغالاة فى التعدد قد يؤدى إلى صعوبات 
ومتشاكل عديدة بالنسبة للمكلفين بها والإدارات المالية على السواء. 
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ولم تسر النظم الضريبية فى الدول المختلفة على منهج واحد فى 
هذا الصددء وإن كانت الغلبة فى التطبيق المالى لدى العديد من الدول. 
لنظام الضريبة المتعددة. 
الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة”) 

يعد تقسيم الضرائب إلى مباشرة وغير مباشرة أهم تقسيمات 
الضرائب على الإطلاق. فهناك شبه إجماع بين الكتاب الاقتصاديين على 
أن الضرائب المباشرة هى ضرائب على الدخل والثروة: بينما الضرائدب 
غير المباشرة هى ضرائب على التداول والإنفاق. 

وبالرغم من أهمية هذا التقسيم إلا أنه حتى الآن لا يوج د مغيار 
منضبط ودقيق وجامع للتمييز بين هذين النوعين من الضرائب. 

وقد اقترح الفقه المالى» فى هذا الصددء عدة معايير للتفرقة بين 
أنواع الضرائب المباشرة من جهة » وأنواع الضرائب غير المباشرة من 
جهة اخرى. وتتمثل فى ثلاث معايير رئيسية : 
)١(‏ معايير التفرقفة: 
أولا: المعيار القانونى: 

يقوم هذا المعيار على أساس علاقة الإدارة المالية بالمكلف من 
حيث طريقة التحصيل. فإذا كانت الإدارة المالية تفرض الضريبنة 
وتحصلها بناء على كشوف أو جداول تدون فيها أسماء المكلفين بهاء أى 
أن شخص المكلف محل اعتبارء وكان التحصيل يتم كل سنة فالضريبة 
هنا مباشرة؛ نظرا لأن العلاقة هنا مباشرة بين الإدارة المالية والمكلف 
دون أى وسيط. 
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أما إذا كانت الضريبة تفرض دون أى علاقة مباشرة.بين المكلف 
والإدارة الضريبية» بل يتم فرضها وتحصيلها بمناسبة واقعة أو تصرف 
اقتصبادى معينء دون ما اعتبار لشخص المكلف لعدم معرفة الإدارة 
الضريبة له فالضريبة هنا ضريبة غير مباشرة. 

وإذا كان هذا المعيار الذى يقوم على أساس طريقة التحصيل 
وشخص المكلف يمكن تطبيقه كأساس للتفرقة بشأن العديد من الضرائبء. 
إلا أنه ليس سليما فى الكثير من الأحوال: فهناك بعض أنواع الضراكف ب 
التى يتم فرضها وتحصيلها بغير طريق الجداول الأسمية أو بغير طريق 
الاتصال المباشر بين المكلف والإدارة. فضريبة إيرادات القيم المنقولة 
تفرض على التوزيعات التى تتخذ صورة أرباح أو فوائد على الأسهم 
والسندات:اى دون اتصال مباشر بين الإدارة والمكلف وبغير طريق 
الجداول الإسمية .وبالرغم من ذلك فمن المسلم به فقهاً أنها من الضرائب 


علاوة على ذلك فإن المشرع الضريبى يستطيع أن يغير من طريقة 
تحصيل الضريبة» بكشوف إسمية أو بدون كشوفء مما يؤثر على وصف 
الضريبة لا لسبب يتعلق بطبيعتها وإنما لأن طريقة التحصيل قد تغيرت 
وفقا للمعيار القانونى. 

ويترتب على ما تقدم أن هذا المعيار وحده لا يعد معيارا منضبطا 
وجامعاً للتفرقة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة. 
ثانيا: المعيار الاقتصادى: 

وفقاً لهذا المعيار تعد الضريبة مباشرة إذا كان المكلف بها قانونا هو 
الذى يتحمل عبأها الضريبى بصورة نهائية» ولا يمكنه التخلص متها أو 
نقل عبئها إلى شخص آخر تربطه به علاقة اقتصادية.بينما تعتبر الضريبة 
غير مباشرة إذا كان المكلف القانونى يمكنه أن ينقل عبأها إلى شخص 
آخر تربطه به علاقة اقتصادية ويسمى هذا الأخير بالمكلف الفعلى. 
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ويستند هذا المعيار على إمكانية نقل العبء الضريبى من عدمه من 
شخص المكلف القانونى إلى شخص آخر تربطه به علاقة اقتصادية. 

ومن أمثلتهاء الضريبة العامة على الإيرادء فهى ضريبة مباشرة لأن 
من يقوم بدفعها هو ذات الشخص المكلف بها بموجب القانون. بينما تعتبر 
الضرائب الجمركية ضرائب غير مباشرة لأن المستورد يدفع الضريبة ثم 
ينقل عبأها إلى شخص المستهلك برفع ثمن السلعة أو الخدمة بمقدار 
الضريبة»ومن ثم يختلف شخص من يقوم بدفع الضريبة عن شخص من 
يتحمل عبأها النهائى 
ومن النقد الموجه إلى هذا المعيار أن ظاهرة العبء الضريبى تخضع 
للعديد من العو امل الاقتصادية والاجتماعية المتداخلمٌ التى لا يمكن التأكد 
منها سلفا. فضلاً عن أن كل الضرائب قد يتنقل عبؤها وقد لا يتتقل. 
فالضريبة على الأرباح التجارية والصناعي:: وهى من الضرائب 
المباشرة؛ لا يستطيع المنتج وفقا لهذا المعيار أن ينقل عبؤها إلى شخص 
آخر. وبالرغم من ذلك فإن هذا المنتج يستطيع أن ينقل عبؤها إلى شخص 
المستهلك فى أوقات الرخاء عن طريق رفع ثمن السلعة بمقدار الضريبة . 
وبالعكس فإن الضريبة على الإنتاج »وهى من الضرائب غير المبالشفرة 
التى يتحمل عبأها المستهلك: قد يفضل المنتج فى أوقات الكس-اد أن 
يتحمل بها دون نقلها إلى المستهلك وذلك بقصد بقاء سعر السلعة مناسباً 
للمستهلك ومن ثم يزيد الطلب عليها فتزيد إيراداته وأرباحه. بالإضافة إلى 
أنه من الممكن أن يقوم المكلف القانونى بالضريبة بنقل جزء من عبء 
الضريبة إلى أخرء فما هو التكييف القانونى للضريبة فى هذه الحالة؟ 

ولهذه الاعتبارات لا يمكن الاعتماد على المعيار الاتتصادى فى 
التمييز بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة» نظرأ لعدم انضباطه فى 
كثير من الحالات. 


ثالئا: معيار الثبات والاستقرار: 

يقصد بهذا المعيار مدى ثبات واستقرار المادة الخاضعة للضريبة. 
فتكون الضريبة مباشرة إذا كان محل الضريبة يتميز بالثبات والاستقرارء 
كالضريبة العقارية أو الضريبة العامة على الإيراد أى على الثروة 
والدخل. أما إذا كان محلها تصرفات عرضية متقطعة فإن الضريبة تكون 
غير مباشرة» كاستيراد أو استهلاك يعض الس لعء أى على التداول 
والإنفاق. 

ويعد هذا المعيار أكثر المعايير دقة فى التفرقة بين الضرائب 
المباشرة وغيز المباشيرة: وبالر غم من ذلك:ةإن الخبريية على الترك جات 
التى تعد ضريبة مباشرة . فى الأصلء فإنها وفقا لهذا المعيار تعد ضريبة 
غير مباشرة.إذ أنها تدفع بمناسبة حدث عرضى وهو الوفاة» وعلى واقعة 
عرضية هى انتقال الملكية بالميراث وخصوصاً إذا كان سعرها منخفض] 
بحيث يمكن دفعها من الدخل(". 

ولقد حاول الاقتصاديون البحث عن معايير أخرى بالإضافة إلى 
تلك المعايير الثلاثة. فهناك من استند إلى إمكانية التمييز بينهما على 
أساس المقدرة التكليفية للمكلف . فالضرائب المباشرة هى التى تقبل أن 
تكون محلا لمراعاة الظروف الشخصية للمكلف.أما الضرائب غير 
المباشرة فهى التى لا يمكن معها مراعاة ظروف المكلف الشخصية . 

واستند البعض الآخر إلى أن الضرائب المباشرة هى التى تفرض 
على الدخل عند الحصول عليه؛ بينما الضرائب غير المباشرة هى التتى 
تفرض على الدخل عند إنفاقه - 
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خلاصة القول؛ أن الفقه الضريبى والمالى لم يستقر على معيار 
محدد للتفرقة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة. ولذا فقد انتهى إلى 
أن هذا التقسيم فى ذاته غير مفيد . وأنه من غير اللازم الاعتماد على 
معيار نظرى واحد للتميز بين هذين النوعين من الضرائب. بل من 
الممكن اللجوء إلى معيار عملى يتلخص فى اعتبار الضرائب على الثروة 
والدخل ضرائب مباشرة. أما الضرائب على الاستهلاك والتداول فهى 
ضرائب غير مباشرة مع إلحاق الضريبة على التركات7')بالضرائب 
المباشرة نظرأً لأن الإدارة المالية تلجأ إلى تقدير المال الخاضع 
للضر/يبة»أى التركة» تقديرا مباشراً . وتظهر أهمية التمييز بين نوعى 
الضرائب؛ من وجهة النظر الاقتصادية؛ فى ميدان الحسابات القومية. إذ 
تخصم قيمة الضرائب غير المباشرة» وتضاف قيمة الإعانات» من قيمة 
الناتج القومى الصافى مقدرا بثمن السوق للحصول على الدخل القومى 
والصافى مقدرا بنفقة عناصر الإنتاج!). 
)١(‏ تقدير الضرائب المباشرة وغير المباشرة: 

غنى عن البيان »أن كل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة 
تمثلان وسيلتين متكاملتين لتتبع عناصر الثروة من دخل ورأس مال. ولا 
يمكن القول بأن إحداهما تفوق الأخرى فى درجة الأهمية.ولذا فإن كل 
نظام ضريبى يجمع بينهماء وإن اختلفت نسب الجمع أو التوليف بينهما من 
نظام إلى آخر وفقاً للاعتبارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة فيه. 

وستشين قيما يلى لمزايا وغيوت كل من "الصبزائن المباشرة وبين 
المباشرة من حيث: 

(١)مدى.ثبات‏ الحصيلة: 

ذكرنا من قبل أن الضرائب المباشرة تفرض على الثروات 
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والدخول. وهى عناصر تتميز بالثبات والاستقرار إلى حد كبير. ومن ئم 
و وله كم ا ليكون عناصرها(الدخل والثروة) لا 

ثر كثيرا بالتغيرات الاقتصادية. و أئ كين وستازع وقتاً كيرا لكين 
تتغير هذه العناصرء ومن ثم تتغير الحصيلة. 

ومع ذلك فإن فكرة الثبات النسبى للحصيلة الضريبية فيما يتعلق 
بالضرائب المباشرة قد فقدت أهميتها فى الوقت الحاضرء خاصة أنها لا 
تناسب إلا بعض أنواع الدخول مثل الدخول الناتجة عن العقارات (إيجار 
الأراضى الزراعية والمبانى السكنية) » أو الدخل الناتج عن العمل 
(الأجور وأراح المهن الحرة) ٠‏ أو من العمل ورأس المال (الأرباح) 
التجارية والصناعية. إذ تكون تلك الدخول أكثر تأثرا بالتغيرات والأزمات 
الاقتصادية.ء خاصة فى فترات الانكماش وما يترتب عليه من بطالة فى 
الأيدى العاملة» وانخفاض فى مستوى الإنتاج والدخل القوميين. وبالتالى 
فإن حصيلة الضرائب تنخفض فى تلك الفترات. أى أن حصيلة هذا النوع 

من" السيز شي عدن الديفول يتائز ازتقاعا واتكقاضا يعيدحفي الطحتووف 
الاقتصادية التى يتعرض لها الاقتصاد من وقت إلى آخر. 

وبالرغم من ذلك ٠‏ فما زالت الضرائب المباشرة تحتفظ إلى حد 
كبير بالثبات فى الحصيلة؛ ليس فى صورته التقليدية » فهى تحصل فى 
مواعيد ثابتة دورية ومنتظمة يجعليا تحتفظ بصفة الثبات النسبى. 

أما بصدد الضرائب غير المباشرة» التى تفرض على الاس تهلاك 
والتداول؛ أى على تصرفات غير ثابتة ومستقرة» فهى تصرفات عرضية 
ومتقطعة قد يقوم بها الأفراد أو لا يقومون بهاء ومن ثم فإن حصيلتها 
الضريبية لا تتمتع بالثيات النسبى. 

واستنادا إلى ما تقدم؛ فإنه يكون من السهل التقدير المسبق لحصيلة 
الضرائب المباشرة أكثر من الضرائب غير المباشرة . كذلك فإن توريد 

حصيلة الضرائب المباشرة إلى الخزانة العامة يتطلب مرور وقت طويل 
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لأنها تفرض على أساس سنوى فى حين أن حضيلة الضرائب غير 
المباشرة تورد منذ بداية السنة المالية إلى الخزانة لأنها تفرض على وقائع 
وتصرفات متقطعة تحدث كل يوم . 

(؟)مرونة الحصيلة : 

ويقصد بمرونة الحصيلة مدى إمكان زيادة الحصيلة إذا احخقاجكت 
الدولة إلى أموال إضافية فى ظروف معينة . 

وفيما يتعلق بالضرائب المباشرة فهى تعد أقل مرونة من الضرائب 
غيره المباشرة. وإذا كانت تلك الصفة تعتبر ميزة فى ظل فترات الانكماش 
الاقتصادى ولأن حصيلتها الضريبية لا تتخفض كثيراً فى تلك الفترات أو 
أن انخفاضها يكون أقل من نسبة الانخفاض الحاصل فى الدخل القومىء 
فإنها تعد عيبا فى فترات الانتعاش الاقتصادى. إذ أن حصيلتها الضريبية 
لا تزيد إلا بنسبة أقل من" تلك الحاصلة فى الدخل القومى. وهذه نتيجة 
طبيعية لميزة الاستقرار والثبات النسبى لحصيلة الضرائب المباشرة . 

أما بالنسبة للضرائب غير المباشرة فإن حصيلتها الضريبية تعد 
أكثر مرونة . فهى ذات علاقة وثيقة بنمستوى الأثمان. و تعد هذه الصفة 
ميزة فى فترات الانتعاش الاقتصادىء حيث ترتفع الأسعار ومن ثم تزيد 
حصيلة الإيرادات من الضرائب غير المباشرة. ولكنها تعد عيبا فى فترات 
الكساد الاقتصادى حيث ينخفض مستوى الناتج القومى والدخل القومى 
ومستوى الأثمان» ومن ثم حجم المعاملات ٠»‏ مما يترتب عليه انخفاض فى 
حصيلة الضرائب غير المباشرة . 

وواقع الأمر أن كلا من الضرائب المباشرة وغير المباشرة 
تتكاملان مع بعضهما كمورد هام لإيرادات. الدولة فى فترات الإنقماش 
والانتعاش والأزمات الاقتصادية. فحيث تقل حصيلة إحداهما تزيد حصيلة 
الأخرى والعكس صحيح ء كما رأينا . 


(")الاقتصاد فى النفقات: 

تتميز الضرائب المباشرة» كقاعدة عامة؛ بقلة نفقات تحصيلها » 
لأنها تفرض على عناصر ثابتة ومعروفة لدى الإدارة الضريبية(العقارات 
والدخول المختلفة) . فلا تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين لتقديرها كما 
لا تحتاج إلى إجراءات متعددة ومعقدة لحصرها وتصنيفها وتحصيلها. 
واستثتاء من ذلك؛ ففى بعض الظروفىقد تزداد نفقات تحصيل الضرائب 
المباشرة ٠‏ كالضريبة على الدخل فى الدول الصناعية المتقدمة» إذ تتطلب 
موظفين أكفاء قادرين على تطبيق النظم المعقدة المتقدمة كنظ ام 
التصاعد("؛ أو إذا رأت الإدارة المالية ضرورة بحث حالة كل ممول على 
حدة لتطبيق الاعتبارات الشخصية:؛ أو إذا أرادت إحكام منع التهرب 
الضريبى!". 

أما بصدد الضرائب غير المباشرة» فإن نفقات تحصيلها تكون أكبر» 
وذلك لكونها تفرض على الإنفاق» وهذا يستلزم وجود عدد كبير من 
الموظفين على درجة عالية من الكفاءة والمهارة ٠‏ وإتباع إجراءات متعددة 
لمراقبة التصرفات التى تفرض على أساسها الضريبة ولمنع التهرب 

(4)الملاعمة : 

تتميز الضرائب المباشرة بأنها أكثر ملاءعمة من الضرائف ب غير 
المباشرة. ويرجع ذلك إلى كون الإدارة المالية تعد كشوفا بأسماء أشخاص 
المكلفين بهاء أى أنهم معروفين لديها. وبالتالى يمكنها معرفة الظفروف 
الشخصية لكل منهمء وإمكانية إعفاء ذوى الدخول المنخفضة أو تخفقيف 
العبء عنهم. فتستخدم كأداة فى يد الدولة من أجل إعادة توزيع الدخل بين 
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الأفرادء من أجل تخفيف حدة التفاوت بين الدخول»كما يكون من الممكن 
تقسيط مبلغ الضريبة أو تأجيل دفعها. 

أما بالنسبة للضرائب غير المباشرة »فشخص المكلف يكون مجهولاً 
للبدارة المالية» ومن ثم فإنه غير معروف لديها. ويترتب على ذلك عدم 
إمكانية تطبيق شئ من الملاعمة بالنسبة إليهم. 

(6)الوعى الضريبى: 

تتميز الضرائب المباشرة بأنها تشعر المكلفين بها بواجباتهم 
الضريبية. ويرجع ذلك إلى أن المكلف يدفع الضريبة فى شكل تضحية 
جزء من أعبائها لمواجهة نققاتها المتزايدة. ومن ثم ٠‏ فإن ذلك يدفعه إللى 
الاهتمام بالمشاكل العامة ومراقية الحكومة فى تصرفاتها المالية 
والسياسية والاقتصادية . فيخلق لديه نوعاً من الوعى الضريبى لأهمية ما 
يساهم به فى تحمل أعباء الدولة . 

وقد يكون لهذا الوعى جانب سلبىء يتمثل فى محاوالة المكلفين 
التخلص من عبء الضريبة بالتهرب منها عكليا أو جزئياء مما يؤدى إلى 
- فى يلت |. 

أما الضرائب غير المباشرة» فلكونها تفرض على الإنفاقء» فإن 
المكلف لا يشعر بها » لأنها تدفع أساسا بواسطة المنتجين والمستوردين» 
ثم يقومون بنقل عبئها إلى المستهلك مباشرة: الذى يقوم بدوره بدفعها 
كجزء من سعر السلعة أو الخدمة . ويترتب على ذلك؛: عدم شعور الأفراد 
بواجبهم الضريبى؛ ومن ثم انخفاض الوعى الضريبى؛ خاصة أن كل ما 
يشعر به الفرد هو ارتفاع أسعار السلعة أو الخدمة بارتفاع سعر الضريبة 
المفروضة عليها. 


(١)النظام‏ الاقتصادى: 

تناسب الضراائب المباشرة أنظمة الدول المتقدمة؛ ولا تناسب كثيراً 
البنيان الاقتصادى للدول النامية. فانتشار ظاهرة الاستهلاك الذاتنى فى 
الدول الناميةءمن جهةء وعدم إمساك دفاتر منتظمة؛من جهة أخرى. يجعل 
من الصعب الاعتماد على الضرائب المباشرة للحصول على إيرادات 
منتظمة وثابتة لتغطية التزايد فى النفقات العامة.بالإضافة إلى أن ضعف 
الدخول فى تلك البلاد يجعل الإعفاءات التى تمنح للدخول المحدودة كبيرة 
ومن ثم تتخفض حصيلة الضرائب المباشرة فى البلاد النامية. 

وإذا كانت الضرائب غير المباشرة أكثر تناسبآ مع الدول الناميةء 
إلا أنها فى واقع الأمر تفرض على السلع الضرورية لضمان زيادة 
الحصيلة الضريبية.وإذا كان هذا يؤدى إلى زيادة الحصيلة إلا أنه يمثثل 
عبئاً إضافياً على المكلفين بها وخاصة أصحاب الدخول المحدودة أكثر من 
أصحاب الدخول المرتفعة.وبالتالى فهى لا تحقق قاعدة العدالة المنشودة 
منها. 

:)7١(‏ العدالة: 

استنادً إلى كافة العناصر السالفة الذكرء يمكن القول بأن الضرائب 
المباشرة تعد أكثر تحقيقاً للعدالة من الضرائب غير المباشرة. 

فالضرائب المباشرة ٠‏ تفرض على الدخل أو رأس المال وههى 
عناصر واضحة الدلالة على المقدرة التكليفية للمكلف. فيمكن مراعاة 
الظروف الشخصية للمكلف, كالأعباء العائلية وتكاليف الحصول على 
الدخل » وطبيعة الدخل وحجمه؛ وإمكانية تقرير إعفاء كامل أو جزئى له 
بحسب هذه المقدرة . 

أما الضرائب غير المباشرة » فشخص المكلف مجهول؛ ومن شم لا 
يمكن إدخال المقدرة التلكيفية للمكلف عند تقريرها فى الاعتبارء ويتساوى 
عبؤها بالنسبة للجميع بدون تمييز. مما قد يمثل عبئا إضافياً لفئة كبيرة من 
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المكلفين بها وخاصة أصحاب الدخول المخدودة. وإن كان من الممكن 
التغلب على هذه المشكلة بفرض سعر مرتفع على السلع الكمالية وسعر 
أن هذا لا يحدث من الناحية العملية» فكل دولة تسعى إلى ضمان وفرة 
الحصيلة دون مراعاة لتلك الظروف . ولهذا يطلق على الضرائب غير 
المباشرة أنها ضرائب غير ديمقراطية وغير عادلة. 
واستنادا إلى ما سبق » فإنه لا يمكن القول بأفضلية نوع معين من 
الضرائب على الآخرء بل لكل منهما عيوبه ومزاياه» ومن ثم فإن الجمع 
4-7 5 
بينهما أفضل السبل للحصول على الإيرادات اللازمة لمواجهة ظاهرة 
تزايد النفقات العامة. 
ونظرا لأهمية هذا التقسيم للضرائب المباشرة وغير المباشرة » 
فسنقوم بدراستها بصورة تفصيلية فى الفرع الثاني المتعلق بموضوع 
ولذلك سنقوم بدراسة نوعى الضرائب باعتبار أن كلا منها يكمل 
الآخر على النحو التالى: 


الفرع الثانى 
موضوع الضريبة 
المطلب' الأول 
الضرائب المباشرة 
وضحنا من قبل أن الضرائب المباشرة هى تلك التى تفرض إما 
على الدخل أو رأس المال؛ ولذلك سنتناول كل من هذين النوعين بالدراسة 
باعتبارهما موضوع الضريبة المباشرة . 
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أولا: الضرائب على الدخل”) 

)١(‏ ماهية الدخل: 

يجدر بنا بداية أن نحدد ماهية الدخل. فالدخل فى المواد المدنية هو 
' مبلغ من النقودء يأتى من مصدر ثابت» بصفة دورية منتظمة". وكما 
يتضح من هذا التعريف أنه يشمل ثلاثة عناصر أساسية هفى: النقدية» 
الثبات » الدورية . 

ويعرف بعض الاقتصاديين الدخل بأنه.' الزيادة النقدية فى قيمة 
السلع والخدمات التى يستهلكها الشخص فى خلال فترة زمنية معينة' 
والبعض الآخر عرفه بأنه' مجموع نفقات الشخص الاستهلاكية همضافاً 
إليه أى تغيير فى صافى ثروته فى خلال فترة زمنية معينة7". 

وأيا كان تعريف الدخلء فإن الضرائب على الدخل تحتل أهمية 
كبيرة فى الأدظمة الضريبية الحديثة؛ لكونها تستوعب أوجه النشاط 
الاقتصادى المختلفة. ومن ثم يمكن فرضها على كافة الدخول التى تتحقق 
من العمل أو رأس المال. فالضريبة على الدخل تعد من أهم الوسائل التى 
تمكنا من تحديد المقدرة ة التكليفية للفرد؛ وبالتالى الاقتطاع من دخله ما 
يناسب ظروفه الشخصية. بالإضافة إلى أنها تمثل مصدرا ثابنا ودائماً 
للإيرادات العامة للدولة» تستخدمها الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية 
وباعتبارها وسيلة أو أداة فى يد الدولة لإعادة توزيع الدخل القومى لتقليل 
الفوارق بين الطبقات الاجتماعية المختلفة. 

وبغض النظر عن اجتهادات الكتاب الاقتصاديين فى محاولة وضع 
تعريف محدد ومنضبط للدخلء فإنه يمكن تحديد عناصر الدخل فى ثلاشة 


أمور رئيسية : 
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قيمة نقدية: ويقصد بذلك أنه قيمة نقدية أو قابلة للتقدير النقدى. 
فالدخل لا يقتصر على الدخول النقدية التى تأخذ شكل الأجر أو المرتب أو 
الربح أو الفائدة» ولكن يتسع ليشمل المنفعة أو الخدمة التى يحصل عليها 
الفرد طالما يمكن تقديرها بالنقود. مثال ذلك المنفعة التى يحصل عليها 
مالك العقار من السكن فيه. 

صفة الدورية:يقصد بهذه الصفة أن الشخص يحصل على دخله 
بصورة دورية منتظمة. كأجر العامل الذى يحصل عليه كل أسبوع أو كل 
شهر حسب الاتفاق بينه وبين صاحب العمل. فصفة الدورية تستلزم وجود 
فترة زمنية محددة » سواء كانت هذه الفترة أسبوعا أو شهراً أو سنة . 
كذلك تشمل هذه الصفة المرتبات والإيراد الناتج عن ا!ملكية العقارية أو 
من التجارة أو المهن الحرة أو أرباح الأسهم .حيث أن جميعها تعد من 
الدخول لكونها تحصل بصورة دورية ومنتظمة. واستناداً إلى ذلكء ف إن 
أى دخل أو ربح عرضى يحصل عليه الشخص مدن المضاربة فى 
البورصةء أو من بيع عقار يملكه بقيمة أكبر مما اشتراهءأو من يكتئدب فى 
نوع معين من السندات أجريت بينها قرعه وفاز فيها بالجائزة عن سند 
الذى يملكه؛ فتلك الإيرادات جميعها التى يحصل عليها الشخص يد_-الرغم 
من كونها مبلغاً من النقود أو قابلة للتقدير النقدى » لا تكتسب صفة الدخل 
لعدم توفر صفة الدورية والتجدد فيها . 

ويلاحظ أن دورية الدخل تستوجب قيام الشخص باستغلال ثروت ه 
(العمل - ملكية عقارية..) حتى يحصل على دخل منها. وتمشل صفة 
الدورية نظرية أساسية فى الاقتصاد كركن من أركان الدخل. 

مصدر مستمر:لابد أن يأتى الدخل من مصدر مستمر أو قابل 
للاستمرار النسبى. وتلازم هذه الصفة صفة الدورية. فمن الطبيعى لكى 
تتدقق الدورية أن يأتى الدخل من مصدر مستمر. ومثال ذلك الأرض 
والعقار المبنى ٠‏ المشروع التجارى أو الصناعى:العمل أو اوظيفة؛ المهن 


١6ه‎ 


الحرة. فجميعها تعد من قبيل المصادر المستمرة أو القاببة للاستمرار 
بصورة نسبية - 
ويمكن تقسيم الدخول وفقا لمصدرها إلى ثلاثة أنواع رئيسية: 
(١)رأس‏ المال : سواء كان عقاريا أو منقولا. وهذا النوع يتمع بأكبر 
قدر من الثبات والاستقرار. إذ أن رأس المال كمصدر للدخل يدوم ولا 
يتوقف على عمر الفرد. كما أنه يمكن تجنيب جزء من الدخل الناتج عنه 
لصيانته وحمايته من الاستهلاك لضمان بقائه واستمراره أكبر فترتممكنة. 
بالدورية وإن كان لا يتمتع بنفس درجة الثبات والاستقرار التى يتمتع بها 
الدخل الناتج من رأس المال. وذلك لأنه يتوقف على عدة عوامل تتمشثشل 
فى قدرة الفرد نفسه على الإنتاج » وعلى عمر الإنسان. ولذلك فإن 
الدخول الناتجة عن العمل تعامل معاملة ضريبية أقل من الدخول الناتجة 
(؟)رأس المال والعمل: فقد يكون الدخل ناتجا عن اشتراك كل من رأس 
المال والعمل. كما هو الحال بالنسبة للأرباح التجارية والصناعية وههى 
تتصف بدرجة متوسطة من الاستمرارء ويتم معاملتها الضريبة فى منزلة 
وسط بين معاملة الدخل الناتج عن رأس المال والدخل الناتج عن العمل. 
نظرية زيادة القيمة الإيجابية فى ذمة المكلف :() 

ويتحدد الدخل وفقا لهذه النظرية بمقدار الزيادة الإيجابية التى تطوأ 
على ذمة الشخص الطبيعى أو المعنوى؛ خلال فترة معينة من الزمن. فما 
يحصل عليه الفرد؛ خلال فترة معينة» من نقود أو منافع وخدمات؛, يمكن 
تقويمها بالنقود. يعتبر دخلا سواء تم ذلك بصور دورية منتظمة أو بصفة 
عرضية بحتة. وهنا تكمن نقطة الخلاف بين هذه النظرية والنظرية . 


لله أنظر د. زين العابدين ناصر- مرجع سابقء ص دلدق وما بعدها. 
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السالفة التى تركز على صفة ' الدورية'.كركن من أركان الدخل . 

ووفقاً لهذه النظرية فإن كل زيادة تطرأ على ذمة الشخص تعد من 
قبيل الدخول .أى أن الأموال الموروثة والهبات والوصايا وجوائز 
اليانتصيب», تعتبر جميعها من الدخول لأنها تؤدى إلى الزيادة الإيجابية فى 
ذمة الشخص. 

ووجه الانتقاد لهذه النظرية يكمن فى كونها قد وسعت من فكرة 
الدخل للدرجة التى يمكن فيها أن تشمل رأس المال. فواقع الأمر أنه إذا 
طرأت زيادة إيجابية فى ذمة الشخص لها طبيعة رأس المالء لا يمكن 
اعتبار هذه الزيادة من قبيل الدخل. فأنصار هذه النظرية قد جانبهم 
الصواب فى اعتبار الإرث والوصية والهبة والزيادة فى قيمة رأس المال 
من قبيل الدخول . نظراً لأن هذه العناصر لها طبيعة رأس المال. 

ومما هو جدير بالذكرءأن بعض التشريعات الضريبية متأثرة فى 
ذلك بأفكار هذه النظرية »قد فرضت الضريبة على بعض الدخول 
العرضية مما يعتبر خروجا على المفهوم التقليدى للدخل ال ذى يس تلزم 
توفر صفة الدورية والانتظام .إلا أن هذا فى الواقع.يكون بغرض ملاحقة 
هذه الأوعية وإخضاعها للضريبة لسبب أو لآخر وليس بغرض توس يع 
مفهوم الدخل. 

ولذلك فإن بعض التشريعات الضريبية لا تتقيد بمفهوم محدد للدخل؛ 
ولكنها قد تضيق أو توسع منه وفقا للأغراض التى تهدف إلى تحقيقها 
سواء كانت أغراضا مالية أو اجتماعية أو اقتصادية. وهذا ما يفسر لنا أن 
الإدارة الضريبية قد تعفى بعض الدخول من الضريبة»كإعفاء الأعباء 
العائلية» لتحقيق أغراض اجتماعية. أو تعفى دخول السندات الحكومية من 
الضرائب على إيراد القيم المنقولة بقصد تحقيق أغراض اقتصادية تتمشل 
فى تشجيع الأفراد للاكتتاب بها . 


١هه‎ 


وفى بعض الأحيان قد تخضع الإدارة الضريبية الدخول العرضية 
للضريبة» بالرغعم من عدم توفر عنصر الدورية بهاء وذلك بناء على نص 
قانونى. ومثال ذلك؛ ما تقضى به بعض القوانين من إخضاع كل من 
عمولة أو سمسرة عارضة لضريبة الأرباح التجارية » أو فرض ضريبة 
على الإيراد الناتج من ملكية الأوراق المالية» الذى قد يتخذ شكل الجوائز 
أو اليانصيب أو مكافآت السداد أو الاحتياطى الذى يوزع على المساهمين» 
أو أى توزيع تجريه هيئة أو شركة من تلك التنى تخضع توزيعاتها 
للضريبة. ويقصد المشرع من ذلك إحكام الرقابة على هذا النوع من 
الدخول وضبط واستقرار المعاملات. 

وبناء على ما تقدم» فإن الدخل اوه در نقدية أو قابلة للتقدير النقدى 
يتحقق بصورة دورية منتظمة من مصدر مستمر أو قابل للاستمرار. 

ويثور التساؤل عن تحديد قيمة الدخل الخاضع للضريبة.» وهل هو 
الدخل الإجمالى أم الدخل الصافى؟. 
الدخل الإجمالى والدخل الصافى: 

يقصد بالدخل الإجمالى أناءط ناتزع/اء2 كافة القيم النقدية أو القابلنة 
للتقدير النقدى التى يحصل عليها الشخص نتيجة استغلاله مصدراً من 
مصادر الثروة. 

بينما يقصد بالدخل الصافى 266 ناع767 ٠»‏ ذات القيم متشوسدا 
منها المبالغ التى استلزمها استغلال مصدر الدخل لكى يأتى بهذه القيم. 

ويمكن أن نفرق هنا بين نفقات أو تكاليف الدخل من جهة وبين 
استعمالات الدخل من جهة أخرى. حيث أن الأخيرة تعنى الأوجه التى 
ينفق فيها الدخل من استهلاك أو استثمار("). 


)١(‏ أن استعمالات الدخل تأخذ صورا مختلفة ليس لها حصر ومثالها استعمال جوء 
من الدخل فى الاستهلاك كالنفقات الشخصية المتعددة اللازمة للشخص ولمن - 
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وجدير بالذكر أنه لا توجد قاعدة واحدة لكافة أنواع الضرائب التى 
تفرض على الدخل. فبعض منها يفرض بحسب طبيعتها على الدخل 
الإجمالى؛ء كضريبة إيرادات القيم المنقولة (الأسهم والأوراق المالية) التى 
تفرض على كل ما يحصل عليه المكلف من توزيعات فى صورة 
فوائد»أرباح أو جوائز...»دون خصم تكاليف الدخل منها. والبعض الآخو 
يفرض على الدخل الصافى أى بعد خصم تكاليف الحصول عليه. 
كضريبة الأرباح التجارية والصناعيةء وضرائب المهن الحرة. 

ويقصد بتكاليف الدخل كل ما ينفقه الشخص من أجل الحصول على 
دخله» وهى تختلف يحسب طبيعة الدخل ذاته أو نوعه أو ظروفه الخاصة. 
وغنى عن البيان؛ أنه عادة ما يكون موضوع تكاليف الدخل مخلاً للنزاع 
بين الإدارة الضريبية وشخص المكلف. فالإدارة الضريبية تجد من 
مصلحتها تقليل حجم النفقات حتى يتم فرض الضريبة على حجم أكبر من 
الوعاء » بينما يرى المكلف أن يزيد من حجم النفقات الواجبة الخصم من 
الدخل الإجمالى لتحديد اقل صافى دخل يخضع للضريبة. 

وفى بعض الأحيان يتدخل القانون7') لتحديد ماهية التكاليف التى 
تخصم, والنسب التى يجرى الخصم طبقاً لهاء وشروط إجراء الخصم 
وإلى غير ذلك. وقد يقرر القانون مبدأ الخصم ويشير إلى أمثلة للمبالغ 
التى تخصم ؛ تارك المجال لإعمال القياس عليها وخصم أى مبلغ ش بيه 


يكون تكليفاً على الأفراد. 
وقد استقر الفقه والقضاء على تحديد بنود تكاليف الدخل الواجب 
خصمها من الدخل الإجمالى على النحو التالى: 


حيتولى إعالته» أو فى الادخار كامتناع الشخص عن استهلاك جزء من دخله :أو 
فى الاستثمار كشراء أوراق مالية أو عقارات .أو المساهمة فى تكوين مشروعات جديدة 
أنظر لمزيد من التفاصيل » د. أحمد جامع» ص؟١١.‏ 
)١(‏ د. زين العابدين ناصرء مرجع سابق» ص 5١6‏ . 
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نفقات الاستغلال :وتتمثل تلك النفقات؛ بالنسبة لمشروع ماء فى ثمى 
المواد الأولية وأجور العمال وإيجار العقارات التى يشغلها المشروع 
والآلات والأدوات وفوائد القروضن المتعلقة بمباشرة نشاط هذا المشروع 
ومصروفات الدعاية والإعلان.. الخ. بمعنى أنها كافة النفقات اللازنمة 
لتسيير المشروع. 

نفقات الصيانة:أى كل نفقات لها علاقة بإصلاح أو استبدال الأجزاء 
التالفة فى الآلات والمبانى والمعدات:على أن يكون ذلك ناتجأً عن 
الاستعمال العادى لهاء ونفقات الكشف الدورى على المبانى والمعدات. 


نفقات الاستهلاك:نوهى المبالغ التى يقتطعها المشروع من أرباحه 
بصورة ثابتة كل فترة زمنية معينة» عادة ما تكون سنة؛ء كمقابل لما يطوأ 
على الأصول الإنتاجية من قدم أو عطل أو استهلاك؛ نتيجة للاستهلاك 
العادى. وتلك النفقات يستخدمها المشروع لكى يتمكن من إحلال أمصول 
ثابتة جديدة محل الأصول القديمة التى قد استهلكت بفعل الزمن.ويطل ق 
على هذا النوع من الاستهلاك الاستهلاك الصناعى.وهو يختلدف عن 
الاستهلاك المالى!'أوالذى لا يعد من التكاليف الواجبة الخصم من الأرباح 
الإجمالية. 
هل الضرائب التى يدفغها المكلف تعد تكلفة على الدخل أم استعمالاً له ؟ 

من المتفق عليه؛ فى هذا الصددء أن الضرائب التى تتعلق بقيام 
الشخص بنشاطه الذى ينتج عنه دخل تعد تكلفة على الدخل.فهذه الضرائب 
تخصم من الدخل الإجمالى, بمعنى آخر أن دفع هذه الضرائب يعد أمراً 
لازما للحصول على الدخل.مثال ذلك الضريبة الجمركية التى تدفع على 
السلع المستوردة » وضرائب الدمغة.أما الضرائب المفروضة على الدمخك 


)١(‏ يقصد بالاستهلاك المالى ؛ قيام المشروع خلال حياته بسداد قيمة رأسماله وغيره 
من الديون إلى أصحابه . 
لمزيد من التفاصيل أنظر كك أحمد جامعء مرجع سابق.» ص 0 
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ذاته فإنها تعد اسفتعمالاً للدخل لكونها غير لازمة للحصول عليه؛ ومن ثم 


فهى لا تعتيرز تكلفة واجبة الخصم من الدخل الإجمالى قبل فرض الضريبة 
عليه. فهى لا تقرر إلا بعد الحصول عليه فعلا. 
(؟)أنواع الضرائب على الدخل: 


تنقسم الضرائب على الدخل إلى ضرائب تفرض على فروع الدخل 
وهى ما يطلق عليها الضريبة النوعية على فروع الدخلء أو تفرض 
ضريبة واحدة على مجموع الدخل الذى يحققه الفرد من مصادر متعددة 
وهى ما يطلق عليها الضريبة العامة على الدخل. 

والجدير بالذكرء أن المشرع الضريبى لا يأخذ بمبدأ واحد فى هذا 
الصدد. فقد يوسع من مفهوم الدخل أو يضيق منه بحسب الأغراض التى 
يريد تحقيقها. وبذلك فإن الضريبة على الدخل تفرض وققا لعدة مفاهيم 
تتمثل فيما يلى : 
١‏ -الضرائب النوعية على فروع الدخل: 

تفرض الضرائب النوعية على فروع الدخل المختلفة » على أسلس 
مصدر كل دخل. وفى هذا النوع تتعدد الأوعية الضريبية النى تفرض 
على أساسها الضريبة. 

فالشخص الواحد من الممكن أن يقوم بعدة أنشطة؛ وبالتالى تتعدد 
الضرائب المفروضة عليه بحسب مصدر كل دخل. فتفرض ضريبة على 
الدخل الناتج من رأس المال العقارئ (ملكية العقارات)؛ أو الدخل الناتج 
من رأس المال المنقول ( ملكية الأوراق المالية)ء أو الدخل الناتج عن 
العمل ( الأجور والمرتبات» المهن الحرة)ء أو الدخل الناتج عن العمل 
ورأس المال (الأرباح التجارية والصناعية) . 

ويمتاز هذا النظام بتنوع أحكام الضريبة المطبقة بحسب مصدر كل 
دخل وطبيعته؛ من حيث أسلوب تقديره وتحصيله أو سعر الضريبة ذاتها. 
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ويؤخذ على هذا النظام أنه قد يكلف الدولة الكثير من النفقات ٠‏ وان 
حصيلته عادة ما تكون قليلة. بالإضافة إلى عدم إمكان تطبيق نظام 
الضريبة التصاعدية لعدم إتساع حجم الأوعية الضريبية . فضلا عن عدم 
إمكان تطبيق فكرة شخصية الضريبة ومراعاة ظروف الممول الشخصية 
أو مقدرته التكليفية . 
؟ -الضريبة العامة على الدخل: 

ويقصد بها الضريبة التى تفرض على مجموع الدخل المتحقق 
للمكلف من مصادر متعددة. فيتم النظر إلى الممول بصورة شاملة وإلى 
إجمالى دخله المتحقق من أنشطته المختلفة ومصادر ملكيته المتعددة دون 
تمييز بينها . وبالتالى يمكن معرفة مقدرته التكليفية وحالته المالية التى لا 
يمكن التعرف عليها باتباع نظام الضرائب النوعية على فروع الدخل. 

واستناداً إلى ذلك؛ فلو كان الشخص يمتلك قطعة من الأرضء» 
ويمارس نشاطاأً تجارياً ويمتلك أوراقاً مالية» فإن الضريبة تفرض على 
إجمالى الدخل الذى يحققه من تلك المصادر المختلفة. 

ويتميز هذا النظام بأنه أقدر على تحقيق فكرة العدالة الضريبية. 
فيساوى بين الممولين المتساويين فى المقدرة المالية»؛ بغض النظر عما 
إذا كان الدخل من مصدر واحد أو من مصادر متعددة.('كذلك فإنه يتميز 
بالبساطة وقلة النفقات نظراً لعدم تعدد عمليات الربط والتحصيلء وإن كان 
يتطلب فى الإدارة المالية قدرأ كبيرا من الكفاءة الفنية والإدارية 
والمحاسبية. فضلاً عن ذلك يمكن إدخال الظروف الشخصية للمكلف فى 


)١(‏ مثال توضيحى: ففى حالة وجود اثنين من الممولين أحدهما يستمد دخلاه من 
مصدر واحد وقدره ألف جنيه ٠‏ وآخر يستمد من أربعة مصادر يعطى كل منها 
جنيها يبدو هذا الأخير من صغار الممولين بالنسبة لنظام الضرائب عل 
فروع الدخلء بينا يبدو الاثنان متساويان فى القدرة المالية؛ وفقا لنظام الضريبة 
العامة على الدخل. 
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الاعتبار التي تستوجب النظر إلى إجمالي الدخل الذي يحققه. ومن ثم 
مراعاة الحد الأدنى اللازم للميعشة والإعفاء للأعباء العائلية. وأخيراً فإن هذا 
النظام يمكن الدولة من تطبيق نظام الضريبة التصاعدية بصورة أدق مما يساهم 
في إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الفئات محدودة الدخل . 


ويؤخذ على هذا النظام» أنه يستلزم درجة عالية من الوعي الضريبي 
للأفراد المكلفين به. ذلك أن فرض ضريبة واحدة على الدخل يعني أن يكون 
عبؤها ثقيلاً عليهم. مما قد يدفعهم إما إلى إخفاء جزء من إيراداتهم أو 
التهرب فرح كعهانا أرهذا يوئر بالتلت على إجمالن الدصيلة العرية 


وجدير بالذكر أن الضريبة العامة على الدخل تفرض على دخل الأسرة 
بأكمله (زوج وزوجة وأولاد) بالنسبة للدول التي تأخذ بميدأ واحدة الذمة 
المالية للزوجين مثل فرنسا. أما بالنسبة للدول التي تأخذ بمبدأ استقلال الذمة 
المالية فإن الضريية العامة على الدخل تفرض على دخل كل فرد على حدة 
(الزوج والزوجة) مثل مصر والولايات المتحدة الأمريكية. 


بناء على ما تقدم» فإن لكل تظام مما سلف بيانه مميزاته وعيوبه. 
ولذا ا 
على فروع الدخل والضريبة العامة على الدخل. بمعنى أن كل نوع من أنواع 
الدخول له ضريبة نوعية خاصة به تتوافق مع طبيعته» بالإضافة إلى فرض 
ضريبة واحدة على كافة الدخول المتحققة من كافة المصادر مرة أخرى كوعاء 
واحد لضريبة مكملة» هي الضريبة العامة على الدخل. وبذلك يمكن للدولة 
أن تجمع فيه مزايا كل من الضرائب النوعية والضريبة العامة على الدخل 
وخاصة فيما يتعلق بالمقدرة التكليفية للممول وظروفه الشخصية. 


١ك‎ 


/ أساليب تحديد وعاء الضريبة : 

إن تحديد وعاء الضريبة يشمل أسلوبين أساسيين: 

)١(‏ التحديد الكيفي لوعاء الضريبة. 

)١(‏ التحديد الكمي لوعاء الضريبة. 
١‏ التحديد الكيفي لوعاء الضريبة (المادة الخاضعة للضريبة): 

إن الاتجاه الحديث في المالية العامة هو الاعتداد بالظروف الشخصية 
للمكلف عند فرض الضريبة. وهذا يستدعى التفرقة بين الضريبة العينية 

عيئية الضريبة 04«<نة"! عل 6إناة6: 12: ويعنى ذلك أن الضريبة تفرض 
على الدخل بغض النظر عن شخصية المكلف أو ظروفه العائلية أو 
الاجتماعية. فإذا فرضت ضريبة على الإيراد الناتج عن ملكية الأرض 
الزراعية» فإنها تعد ضريبة عينية إذا كانت واحدة بالنسبة لجميع الملاك 
بغض النظر عن ظروفهم الخاصة.ء فلا فرق بين من يملك فداناً واحداً 
أو أكثر. 

ولا تتطلب الضريبة العينية جهداً كبيراً من جانب الإدارة المالية بشأن 
تحديدهاء كما لا تحتاج إلى إدارة على جانب كبير من الكفاءة. فهي تتميز 
ببساطتها وسهولة تطبيقها. وتمتاز أن حصيلتها غزيرة فهي لا تدخل في 
حسابها الظروف الشخصية والعائلية للمكلفء كما أنها لا تقرر أي 
إعفاءات . 

وبالرغم مما تقدمء فإن الضريبة العينية لا تتلاءم مع مبدأ العدالة 
الضريبية الذي يستوجب مراعاة المقدرة التكليفية للمكلف. كما أنها غير مرنة 
فلا يمكن إحداث تغبير في حصيلتها يسهولة. 

شخصية الضريبة )6م12 06 6اناهده625م 12: ومعناه أن الضريبة التي 


تفرض على الدخل تأخذ في الاعتبار المركز الشخصي والظروف 


يندلا 


الشخصية للمكلف. فعند تحديد المقدرة التكليفية للشخص» لا يقتصر 
الأمر على تحديد مقدار الدخل الذي يحصل عليه» ولكن لا بد من الأاخذ 
في الاعتبار عدة ظروف شخصية تتعلق بذات المكلف نفسه تتمثل في : 

)١(‏ المركز الاجتماعي والعائلي للمكلف: يستلزم ذلك استبعاد جزء 
من الدخل من إطار فرض الضريبة» وهو ذاك الجزء المخصص لإشباع 
الحاجات الضرورية للفردء وهو ما يطلق عليه بحد الكفاف. ويختلف هذا 
الحد من مجتمع إلى آخرء وفي داخل المجتمع من وقت إلى آخر. بالإضافة 
إلى خصم ما هو لازم للقيام بالأعباء العائلية. وتتخذ بعض الدول من ذلك 
سلاحاً إما لتشجيع النسل أو لفرض عقوبة لغير المتزوجين» ويكون ذلك عادة. 
بالنسبة للدول التي تعاني نقصاً في الزيادة السكانية. أو سلاحاً لتحديد النسل 
في الدول النامية التي تعاني من الزيادة السكانية. 

(؟) مصدر الدخل: إن شخصية الضريبة تأخذ في اعتبارها مصدر دخل 
المكلف. فالدخل اناتج عن العمل يعامل معاملة مختلفة عن ذلك الناجم عن 
رأس المال. ويرجع ذلك إلى أن الدخل الناتج عن العمل قد يتعرض لظروف 
متعلقة بشخص العامل نفسه كالمرض أو العجز أو الوفاة» بالإضافة إلى 
اختلاف مدة استثمار كل منهما. فالدخل المتولد من رأس المال يبقى مدة 
أطول من الدخل المتولد عن العمل. وهذا يستوجب معاملة كل منهما معاملة 
ضريبية مختلفة وفقاً لظروف كل منهما. 

() المركز المالي: إن شخصية الضريبة» لكونها تعتد بالمركز المالي 
للمكلف. تميز في المعاملة بين الدخول المختلفة» من حيث أحجامها 
وشرائحها بحيث تخضع كل منها لسعر خاص يرتفع كلما ازداد مقدار الدخل 
(الضريبة التصاعدية) ويقل بانخفاض الدخل وذلك كي تتحقق المساواة في 
التضحية بين كافة المكلفين. 
 "‏ التحديد الكمي لوعاء الضريبة: 

يتوقف حجم الحصيلة الضريبية على طريقة تحديد الوعاء الضريبي؛ أو 
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تقدير قيمة الدخل الخاضع للضريبة. وهناك طرق مختلفة لتقدير قيمة المادة 
الخاضعة للضريبة» وتتمثل في استخدام عدة أسس : 
)١(‏ طريقة المظاهر المخارجية*: 


تقوم هذه الطريقة على أساس أن الإدارة المالية تعتمد في تحديد وعاء 
الضريبة على بعض المظاهر الخارجية» التي تتعلق بالمكلف والتي يكون من. 
اللسهل على الإدارة المالية تقديرها. مثال ذلك» تقدير دحل المكلف على 
أساس القيمة الإيجارية لمنزله أو عدد النوافذ أو الأبواب أو عدد العمال أو 
الآلات المستخدمة وعدد السيارات التي يمتلكها. . . وغيرها من المظاهر 
الأخرى. 


وقد كانت هذه الطريقة مستخدمة في التشريع الضريبي الفرنسي في 

القرن التاسع عشر وحتى عام »:1١9765‏ حيث كانت تفرض الضريبة على 
الدخل على أساس مظاهر خارجية معينة تتمثل في عدد الأبواب ونوافذ منزل 
المكلف. استناداً إلى أن منزل المكلف الغني أكثر أبواباً ونوافذاً من منزل 
المكلف الفقير. 


ويبدو واضحاًء أن هذه الطريقة تتسم بالبساطة وقلة النفقات كما لا 
تلزم المكلف بتقديم أي مستندات . إلا أنها طريقة غير منضبطة بشأن تحديد 
أي مظاهر خارجية تدل عليها("2» أو أن تكون تلك المظاهر مخالفة للحقيقة. 
كما أن هذه الطريقة لا تعتد بالظروف الشخصية للمكلف. بل قد يحقق 
المكلف خسارة معينة كل سنة» ومع ذلك يلتزم بدفع الضريبة على أساس 
المظاهر الخارجية التي لا تختلف بالطيع خلال هذه السنة» نظراً للثبات 


ره .كناك مغانت كع موزة ع 06ه0طاغ134 


)١(‏ دخل القيم المنقولة وفوائد الديون والودائع والتأمينات. 


نكيل 


النسبي للمظاهر الخارجية. أي أن هذه الطريقة لا تحقق العدالة الضريبية . 


ولذلك فإن هذه الطريقة يقة لا تطبق إلا في النادر وبصورة تكميلية للتأكد 
من صحة التقدير. 

(9) طريقة التقدير الجزافي 

ترتكز هذه الطريقة على أساس تحديد دخل المكلفين تحديداً جزافياً» 
استناداً إلى بعض القرائن: مثل القيمة الإيجارية إذ تعد قريئة لتحديد دخل 
صاحبي العقار. ورقم المبيعات تعد قرينة لمعرفة ربح التاجرء وعدد ساعات 
عمل الطبيب تعد قرينة على دخله» كذلك الحال بالنسبة لأصحاب المهن 
الحرة. 

وإما أن يضع القانون تلك القرائن» وتسمى بالجزاف القانوني؛: حيث 
تحدد الإدارة المالية وعاء الضريبة يصورة جزافية» بالاستناد إلى قرائن معينة 
ينص عليها المشرع. مثال ذلك: أن يعتبر دخل الزارع مساوياً للقيمة 
الإيجارية للأرض الزراعية التي يستغلها أو لمثليها أو لثلاثة أمثالها حسب 
نص القانون. 

وإما أن تحدد هذه القرائن بصورة اتفاقية بين الإدارة المالية والمكلف. 
وغالباً ما يتم ذلك عن طريق مناقشة شة المكلف والاتفاق معه على رقم معين 
يمثل مقدار دخله وتسمي هذه الطريقة ة بالجزاف الاتفاقي. 

وتتشابه طريقة التقدير الجزافي مع طريقة المظاهر الخارجية» حيث أن 
كلاً منهما لا تعتمد على الحقائق في تقدير الوعاء الضريبي» ومن ثم فإنهما 
يفتقدان الدقة والانضباط بشأن تحديد المادة الخاضعة للضريية. وإن كانت 
طريقة التقدير الجزافي تعد أكثر دقة لكونها تعتمد على قرائن موضوعية تعبر 
بصورة أصدق عن مقدار الدخل الحقيقي. 


فك .ة؟أقانة1ه؟ علمطاء11 
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ويلجأ المشرع الضريبي إلى استخدام تلك الطريقة في بعض الحالات 
ويقصرها على حالات خاصة. مثل المكلفين الذين لا يملكون دفاتر حسابية 
منتظمة وأمينةء وفي حالة ما إذا كانت تلك الداتر تخالف الواقع. ويرجع 
ذلك القصر إلى أنها لا تؤدي إلى فرض الضريبة على الدخل الحقيقي» 
بالإضافة إلى إمكانية تطرف الإدارة في تقدير الدخل الخاضع للضريبة. ْ 
(*) طريقة التقدير المباش *2: 


تمثل تلك الطريقة» لتقدير المادة الخاضعة للضريبة» تحديداً أكثر 
اتضباطاً ودقة من الطرق سالفة الذكر. إذ أنها تستند مباشرة إلى معرفة المادة 
الخاضعة للضريبة. وتتم هذه المعرفة بصورتين: إما بالإقرار وإما عن طريق 
التقدير المباشر بواسطة الإدارة الضريبية: 


١‏ -الإقرار: 

ويشمل الإقرار صورتين» إقرار المكلف وإقرار الغير: 

أ إقرار المكلف : 00210166 4661321308 13: مؤدي هذه الطريقة أن 
يقوم المكلف بنفسه يتقديم إقرار فى موعد يحدده القانون. ويتضمن هذا 
الإقرار عناصر ثروته أو دخله أو المادة الخاضعة للضريبة بصورة عامة» 
مع افتراض حسن النية وأمانة المكلف». باعتباره أقدر شخص يعرف 

ولضمان دقة صحة الإقرارء فإن الإدارة تحتفظ لنفسها بالحق فى رقابة 
الإقرار وتعديله إذا بنى على غش أو خطأ”'2. فقد يلجأ المكلف إلى تقليل 
للإدارة الحق في أن تلجأ إلى طريقة المظاهر الخارجية أو التقدير الجزافي 


2 1016 دم مامه م2 ١ه[‏ ع علوطاء14 
)١(‏ د. محمد دويدار» مرجع سابق) ص .١997‏ 


اقل 


للوصول إلى حقيقة الدخل الخاضع للضريبة. وقد تفرض بعض التشريعات 
جزاءات جنائية أو مالية في حالة تعمد التهرب من الضريبة عن طريق تقديم 
إقرارات غير صحيحة . 


ونتميز هذه الطريقة بتحقيق العدالة الضريبية: فهي من جهة تؤدي إلى 
تقدير المادة الخاضعة للضريبة تقديراً منضبطاً» ومن ثم فإن ربط الضريبة 
يتناسب مع الدخل الحقيقي للمكلف. ومن جهة أخرى يمكن مراعاة الظروف 
الشخصية للمكلف والأعباء التي يتكفل بها. بالإضافة إلى إمكانية تطبيق مبدأ 
تصاعدية الضريبةء فتزداد الحصيلة الضريبية بنفس نسبة زيادة الدخول. 

ومن الانتقادات التي وجهت لهذه الطريقة تدخل الإدارة الضريبية فى 
شؤون المكلفين والاطلاع على أسرارهم للتأكد من صحة عناصر الإقرار . 
كما أنها تتطلب إدارة ضريبة على جانب كبير من الكفاءة والوعي لأحكام 
الرقابة على المكلفين منعاً من تهربهم من دفع الضريبة. 

وبالرغم من ذلك» فإن هذه الطريقة تمثل أفضل الطرق لتقدير المادة 
الخاضعة للضريبة. وقد تينتها العديد من التشريعات الضريبية . 

ب - إقرار الغير : 5ع6نا 165 87م 13:2808ء06 18 : بموجب هذه الطريقة 
يلتزم شخص آخرء غير المكلف بالضريبة» بتقديم الإقرار إلى الإدارة 
الضريبية. ويشترط أن تكون هناك علاقة قانونية تربط بين المكلف 
وشخص الغير . مثال ذلك: أن يكون الغير مديناً”'2 للمكلف يمبالغ تعد 
ضمن الدخل الخاضع للضريبة»؛ كصاحب العمل الذي يقدم إقرارا إلى 
الإدارة المالية بالمبالغ المستحقة لديه للعاملين عنده والخاضعة للضريبة 
على المرتبات. وغالبا ما يتم حجز هذه المبالغ وتوريدها للإدارة المالية 
قبل أن يحصل عليها العامل. وتعرف هذه الطريقة بنالحجز عند 
المنبع”*. 


)١(‏ مزيد من التفاصيل» انظر» د. أحمد جامع ء مرجع سايق» ص ١758‏ وما بعدها. 
زفك4 .501110 56 غ2 عنقا أه دمنأءنال106 .ععتناهة 13 3 عمقممه510 
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ومما هو واضح أن هذه الطريقة تعد أكثر ملاءمة لتحديد المادة 
الخاضعة للضريبة؛ خاصة أن الغير ليس له مصلحة في إخفاء مقدار الدخل أو 
التهرب من الضريبة» بل العكس هو الصحيح. فصاحب العمل يكون مجبراً 
على تقديم إقرار صحيح ومطابق للواقع ليتجنب الجزاءات التي يمكن أن 
توقع عليه في حالة المخالفة. بالإضافة إلى أن مبلغ الضريبة يخصم من وعائه 
الضريبي باعتباره أحد بنود التكاليف الواجبة الخصم من الدخل الإجمالي. 

وواقع الأمرء أنه وإن كان يبدو أن الغير هو الذي يلتزم بدفع قيمة 
الضريبة» فالحقيقة أن المكلف قانوناً هو الذي يتحمل الضريية إذ أنها تقتطع 
من دخله مياشرة» أما الغير فيقتصر دوره على حجز الضريبة وتوريدها إلى 
الإدارة الضريبية. 

وتطبق هذه الطريقة بشأن تحديد وعاء الكثير من الضرائب» كالضريبة 
على المرتبات والضريبة على إيرادات القيم المنقولة» والضريبة على فوائد 
الديون والودائع والتأمينات»؛ والضريبة على دخل الملكية العقارية (في العلاقة 
بين المالك والمستأجر). 

وإزاء مميزات تلك الطريقة» فقد أخذت بها العديد من التشريعات 
الضريبية المختلفة لضمان دقة تقدير المادة الخاضعة للضريبة. 


ل التقدير بواسطة الإدارة الضريبية : 

يخول القانون للإدارة الضريبية حق تقدير المادة الخاضعة للضريبة دون 
أن تتقيد بقرائن أو مظاهر معينة ومحددة. ولذا سمي هذه الطريقة بالتقدير أو 
التفتيش الإداري. 

ويكون للإدارة حرية واسعة فى الالتجاء إلى كافة الأدلة للوصول إلى 
تحديد منضيط لوعاء الضريبة. ومن هذه الأدلة مناقشة المكلف أو فحص 
دفاتره. وعادة ما تلجأ الإدارة الضريبية إلى طريقة التقدير المياشر في حالة 
تخلف المكلف أو امتناعه عن تقديم الإقرار الضريبيء أو إذا كان الإقرار 
غير مطابق للواقع أو ينطوي على خطأ أو غش . 
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وقد أعطى القانون للمكلف حق الطعن في صحة التقدير وفقاً لقواعد 
الطعن المقررة. ومن حقه إثبات عدم تمكنه من تقديم الإقرار لظروف طارئة 
أو لسبب قوة قاهرة. 


ثانياً : الضرائب على رأس المال: 

تمثل الضرائب على رأس المال النوع الثاني من الضرائب المباشرة. 
وسنستعرض فيما يلي المقصود برأس المال ثم نحدد أنواع الضرائب التي 
تفقرض رع 

)١(‏ ماهية رأس المال: 

بداية لا بد أن نحدد تعريفاً لرأس المال 1081م8». فيعرف «#بأنه 
مجموع ما يمتلكه الشخص من أموال عقارية أو منقولة في لحظة زمنية 
معينة» سواء كانت منتجة لدخل أو غير منتجة». فتقدير رأس المال يتم 

ويمكن التمييز بين عدة أنواع من رأس المال: رؤوس الأموال العقارية 
(الأراضيء المنازل) ورؤوس الأموال المنقولة (الديون والأوراق المالية 
كالأسهتم والسندات والحقوق الذهنية). كما يوجد رؤوس أموال منتجة 
«العقارات المبنية) ورؤوس أموال غير منتجة (التحفء المجوهرات 
والأراضي المعدة للبناء) . 


ومما هو جدير بالذكرء أنه يشترط أن يكون وعاء الضريبة هو رأس المال 
أو الثروة ذاتها وليس الدخل الناتج عن رأس المال أو الثروة. ولا يشترط أن 
تكون الضريبة على رأس المال شاملة» بمعنى أن تفرض على كل رأس المال 
وليس على جزء منه. ولذلك فإن الضريبة على الزيادة في قيمة رأس المال تعد 
من الضرائب على رأس المال بالرغم من كونها تفرض على جزء منه لأنه يمثل 
الزيادة المتحققة في قيمته أي أن رأس المال ذاته هو وعاء الضريبة. 


وتفضل المالية التقليدية نظام ضرائب الدخل على ضرائب رأس المال» 


ال 


نظراً لأن الأول يتوفر فيه عنصر الدورية والتجدد بينما في حالة رآس المال 
فهو ثابت وغير متجدد وإن كان قابلاً للزيادة أو النقصان. وباعتبارء أيضاًء 
أن الضرائب على رأس المال تهدد بالقضاء على أصول رؤوس الأموال 
بمرور الزمن. وفي المالية الحديثة احتلت الضرائب على رأس المال أهمية 
كبيرة نتيجة لتعددها وتنوعها. 


(؟) أنواع الضرائب على رأس المال: 


تنقسم الضرائب على رأس المال استناداً إلى دوريتها إلى نوعين 
أساسين: 


الضرائب على رأس المال التي تدفع من الدخل وهي ضرائب دورية 
متجددة» تفرض ينص القانون فيكون سعرها منخفضا بحيث يستطيع المكلف 
أن يدفعها دون أن يضطر إلى اقتطاع جزء من رأسماله لأداء الضريبة. وأما 
النوع الثاني فهو الضرائب العرضية على رأس المال وهي التي ينتفى فيها 
عتصر الدورية والتجددء وتفرض بناء على نص القانون» كما أن سعرها 
يكون مرتفعاً بالصورة التي يضطر فيها المكلف إلى التصرف في جزء من 
رأس المال ليتمكن من دفعهاء بالإضافة إلى أنها تدفع مرة واحدة في مناسبة 


وسنقوم بدراسة كل نوع على حدة: 
أ الضريبة على رأس المال التي تدفع من الدخل : 

بادىء ذي بدءءى نوضح أن وعاء هذه الضريبة يكون رأس المال ذاته 
بالرغم من أن دفعها يتم من الدخل الناتج منه. ويتم تحديد رأس المال 
بموجب القانون. وعادة ما يكون سعرها منخفضاً حتى لا يؤثر على كيان 
رأس المال ذاته ووجوده وفي نفس الوقت لضمان دوريتها وتجددها. وعادة 
ما يكون سعرها /١‏ أو 5/ من قيمة رأس المال. وهي تختلف عن الضريبة 
على الدخل حتى إذا تساوى المبلغ الذي يدفعه المكلف في حالة فرض 


١ 


ضريبة على رأس المال بسعر منخفض مع فرض ضريبة على الدخل بسعر 
مرتفع. مثال ذلك» إذا كان شخص يمتلك ٠١,٠٠١‏ جنيه تأتى بدخل قدره 
ألف جنيه» وكان سعر الضريبة على رأس المال »1/١‏ أي مائة حو وسعرها 
على الدخل »/7٠١‏ أي ماثة جنيه أيضاًء فبالرغم من أن الحصيلة الضريبية 
الناجمة عنهما متساوية» إلا أن هناك العديد من الاختلافات سواء فى معاملة 
العناصر الخاضعة للضريبة» أو في الآثار المترتبة على دفع كل 59 خاصة 
وأن هناك بعض عناصر الثروة لا تنتج أي دخلء ومن ثم لا يمكن فرض 
ضريبة الدخل عليهاء مثل أراضي البناء» التحفء المجوهرات. 

وقد تكون الضريبة على رأس المال التي تدفع من الدخل وحيدة تفرض 
من جاتب الدولة وتسمى بالضريبة الواحدة. أو قد تكون إحدى الضرائب 
التي يقررها التشريع الضريبي وتسمى بالضريبة التكميلية. 

والضريية الواحدة على رأس المال تتميز بأنها تصيب الأموال 
والثروات التي لا تصل إليها الضرائب على الدخل (التحف والمجوهرات) 
بالإضافة إلى أن فرض ضريبة عليها يدفع أصحابها أما بالتصرف فيها إلى 
الغير ليقوم باستغلالها أو يقوم بتحويلها إلى أموال منتجة» وفي كلتا الحالتين 
تمثل فائدة للاقتصاد القومي. كما أنها تتميز بسهولة الوصول إلى وعائها 
الضريبي ومن ثم تحقق العدالة المنشودة من فرضها. 

ومن أهم الانتقادات التى وجهت إلى الضريبة الواحدة أنها عادة ما 
تكون ذات سعر مرتفعء كما أنها تؤدي إلى عدم مشاركة الدخول الناتجة عن 
العمل» وهي كثيرة» في وعاء الضريبة» مما يؤثر بالسلب على الحصيلة 
الضريبية . 

وإزاء تلك الاعتبارات» فإن الضريبة التكميلية على رأس المال يمكن 
أن تتلافى العيوب والانتقادات الموجهة للضريبة الواحدة على رأس المال. 
فهي تفرض على رأس المال بالإضافة إلى الضريبة على الدخل. ويذلك فهي 
تحقق مزايا متعددة. إذ تصل إلى عناصر من رأس المال لا تصل إليها 


و1 


ضرائب الدخلء كما أنها تميز بين الدخل الناتج عن العمل والدخل الناتخج 
من رأس المال. وأخيراًء تمثل نوعاً من الرقابة على إقرارات المكلف». 
فيكون من السهل على الإدارة الضريبية إجراء مقارنة بين إقرارات الثروة 
وإقرارات الدخل للتأكد من صحة العناصر والبيانات الواردة بها . 

ونظراً لتلك المزايا فالسائد في التطبيق العملي هو الأخذ بنظام الضريبة 
التكميلية على رأس المال في العديد من التشريعات الضريبية. 
ب - الضرائب العرضية على رأس المال: 
التجدد والدورية» ولذلك فهي غير متكررة بل تفرض مرة واحدة لمناسبة 
معينة . ويمكن أن تقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية: 

)١(‏ الضريبة الاستنائية على رأس المال. 

(7) الضريبة على زيادة القيمة. 

(©) الضريبة على التركات. 


١‏ الضريبة الاستئنائية على رأس المال”*2: 

تفرض هذه الضريبة على رأس المال بصورة استثنائية» في حالات 
الحروب والأزمات». مما يضطر الدولة» لمواجهة الزيادة في النفقات» إلى 
فرض ضريبة مرتفعة السعر على رؤوس الأموال للحصول على ما تحتاج إليه 
من إيرادات. 


وعادة ما تفضل الدولة هذه الطريقة عن غيرها من الطرق('؟ للاعتبارات 
الآتية: إنه في ظل تلك الظروف الاستثنائية يكون أمام الدولة ثلاثة خيارات: 


)2 .عق عل 5صصك نه لقاتصرهت ع1 غناك أمعصك 2 1مدم مآ 
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1١و‎ 


١‏ أن تفرض ضرائب عادية جديدة أو ترفع من أسعار الضرائب القائمة 
فعلاً. وريما لا يكون اتباع هذا الحل سهلاً بسبب التمزق الذي يحدث 
للاقتصاد الداخلي والاضطراب الذي يصيب الأقراد بسبب الحرب»ء والذي 
يؤدي إلى نوع من الخلل الذي يطرأ على حالة التوزيع القائمة بين الأفراد. 
)١(‏ وقد تفكر الدولة في الاقتراض ولا تجد سبيلاً إليه إزاء تحملها سلفاً 
بقروض سابقة» مما يضطر الدولة إلى الالتجاء إلى الإصدار النقدي الجديد. 
إلا أنها قد تخشى ما قد يؤدي إليه من تضخم ورفع لمستوى الأسعار. وهما 
مشكلتان يعاني منهما دائماً الاقتصاد القرمي في فترات الحروب» ويكون من 
اللازم اتباع السياسة المالية التي تساعد على الحد منهماء أو العمل على 
تلافيهما. وإزاء هذا الوضعم لا تجد الدولة مناصا من (”7) فرض ضريبة 
استثنائية على رؤوس الأموال لتتمكن بواسطتها من الحصول على القدر الذي 
يلزمها من إيرادات» ويساعد على التغلب على مشكلات الحرب» ويمكن 
الدولة من التخلص من عبء ديونها العامة. 


وتفرض الضريبة الاستثنائية بسعر مرتفع» بحيث لا يمكن الوفاء بها من 
دخل رأس المال» ولكن لا بد أن يقتطع جزء أو نسبة كبيرة من الثروة أو 
رأس المال. 


وتتميز هذه الضريبة بغزارة حصيلتها الضريبية في وقت قصيرء لا يتأتى 
للدولة بالنسبة لأي ضريبة أخرى. كما أنها عادة ما تصيب الثروات ورؤوس 
الأموال التي كونها الأفراد خلال فترة الحرب. ومن ثم فإنها تحقق العدالة 
باقتطاع 8 كبير من هذه الثروات لاستخدامه في مواجهة ثقل الأعباء التي 
تتحمل, بها الدولة في مثل تلك الظروف. 


كمة أنها تساهم في إعادة توزيع الدخل وفقاً لمقتضيات العدالة 
الاجتماعية؛ والحد من التفاوت بين الدخول وخاصة بالنسبة للقئات التي 
يطلق عليها أثرياء الحرب. 


انفنا 


وأخيراًء تمثل أداة لامتصاص القوة الشرائية المتراكمة التي تؤدي إلى 
زيادة التضخحم خاصة في فترات زيادة الطلب عن العرضص» ومن ثم فإنها 
تؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي . 

وبالرغم من تلك المزاياء إلا أن نطاق تطبيق هذه الضريبة ضيق جداء 
ويرتبط فقط بالظروف الاستثنائية الطارئة. ويرجع ذلك إلى الانتقادات التي 
توجه إليها والتي تتلخص فيما يلي : 

* إن ارتفاع سعر الضريبة يدفع المكلفين بها إلى محاولة التخلص من 
عبئها عن طريق إخفاء عناصر الثروة أو رأس المالء أو تهريبها خارج 
البلاد»ء خاصة بالنسبة للثروة المنقولة (الأوراق المالية والثروة النقدية. .). 
وبالرغم من أن الدولة تحاول أن تحكم الرقاية على عناصر الثروة» كإحكام 
الرقابة على النقدء وإخضاع السندات لشروط معينة لتحصيل عائدهاء إلا أن 
محاولات المكلفين للتهرب من الضريبة تظل مستمرة . 

* إن فرض الضريبة الاستثنائية على رأس المال قد يؤدي إلى أضرار 
بالغة بالاقتصاد القومي» لأن جبايتها يتطلب محاولة التصرف في جزء من 
رأس المال» أي إلى تجزنته» ويترتب على ذلك الخد من قدرته على القيام 
بالعمليات الإنتاجية . 

* إنها غير عادلة» حيث أنها تعاقب المدخر والمستثمرء وتميز بطريقة 
غير مباشرة من ينفق أمواله على الاستهلاك. 

وبالرغم من ذلك. فإن اللجوء إلى هذا النوع من الضرائب لا يكون إلا 
بصورة استثنائية بحتة وفي ظروف عارضة ولذلك لا يجب التوسع فيها. لذا 
فإن لجوء الدولة إليها يكون في أضيق حدود وفقاً لقاعدة أن الضرورات تبيح 
المحظورات. 


تمن 


” - الضريبة على زيادة القيمة*؟: 

تمثل إحدى ضرائب رأس المالء التى تفرض على أي زيادة تحدث 
في قيمة رأس المال سواء كان عقاراً أو منقولاًء ولا يكون لإرادة المالك 
دخل فيها. مثال ذلك ارتفاع أسعار الأراضي بسبب الزحف العمراني إلى 
مناطق جديدةء أو قيام الدولة بأعمال المنفعة العامة كشق الطرق وإدخال 
المياه والكهرباء. 

وتعد الضريبة على زيادة القيمة ضريبة على رأس المال»ء حيث تتخذ 
رأس المال أو الثروة وعاء لها وليس ما حدث من زيادة في قيمتها. فالدولة 
عندما تفرض ضريبة عليها تقصد تحقيق إيرادات مالية من جهة بالإضافة 
للأهداف الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى. 

وتنقسم هذه الضريبة إلى نوعين: 
أ الضريبة على الزيادة في القيمة العقارية : 

وهي الضريبة التي تفرض على كل زيادة في القيمة فيما يتعلق 
بالعقارات (الأراضي الزراعية» الأراضي المبنية. . .) بشرط ألا يكون لإرادة 
المالك دخل فيهاء ولكنها راجعة لظروف تتعلق بالمجتمع. كالتقدم واتساع 
المرافق العامة والخدمات العامة التي تقدمها الدولة تمشياً مع السياسة 
التدحلية للدولة في الحياة الاقتصادية. 


ومن أهم مبررات فرض هذه الضريبة» أن الزيادة تحدث لأسباب 
الدولة على جزء من هذه الزيادة في شكل ضريبة. بالإضافة إلى أنها تحد من 
المضاربات على قيمة العقارات التي قد يستغلها مالك العقار لزيادة قيمته. 
كما أنها تساهم في الحد من التفاوت بين الدخول خاصة أن هذا التفاوت قد 
تم بغير إرادة المكلف أو نشاطه. 
فك 


.قله /ا-كتاام 165 عناة 04متصنآ 


وقد وجه لهذه الضريبة العديد من الانتقادات» تتمثل في صعوبة وضع 
حد للتفرقة بين الزيادة في القيمة الناشئة عن تدخل المالك والزيادة الناشئة 
عن المجتمع ويغير إرادة المالك ونشاطه. كما أن تلك الزيادة قد تكون طارئة 
وليس دائمة مما يؤدي إلى تناقص الزيادة أو تلاشيها بعد زوال السبب. ومن 
المتضور أيضا أن تكون الزيادة في القيمة زيادة ظاهرية وليست حقيقية» نتيجة 
تدهور قيمة النقود أو قوتها الشرائية. فليس من المقصود في الحالة الأخيرة 
أن تفرض ضريبة على الزيادة الصورية . 


وإزاء هذه الاعتبارات» فإن الدولة لا تفرض هذه الضريبة إلا بصورة 
ثانوية دون الاعتماد عليها كضريبة أساسية. وغالباً ما تكون هذه الضريبة 
محلية ومقصورة على الزيادة المتعلقة بأعمال المنفعة العامة في منطقة معينة. 
مئال ذلك؛ ما نص عليه القانون المصري رقم 717 لسنة 271488 الخاص 
بفرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال 
المنفعة العامة. فمن حصيلة هذا انان أو الإتاوة كما يسميها البعضء 
يعتبر مورداً من موارد المجالس المحلية التي تقع في دوائرها مناطق التحسين 
ويطلق عليها مقابل التحسين أو الإتاوة. 

ومن الطرق التي استخدمت لفرض ضريبة زيادة القيمة العقارية أن يتم 
تحصيلها عند انتقال الملكية العقارية من المالك الأصلي إلى المالك 
الجديد. على أن يتم تحديد قيمتها بالفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع مع 
إجراء خخصم للمبالغ التي أنفقها المالك الأصلي علس سبيل التحسين أو 
الإصلاح . وقد جرى استخدام هذه الطريقة في ألمانيا سنة ١911١‏ وألغيت 
نهائياً سنة 21١94544‏ 


وقد اتبع القانون الإنجليزي. الصادر في ١9‏ أبريل ١٠8١ء‏ طريقة 


)0( لمزيد من التفصيل انظر: د. أحمد جامع» مرجع سابق» ص 2.١96‏ د. زين 
العابدين ناصرء» مرجع سابق » ص ©1606, 


١ا/ك‎ 


التقدير الدوري بواسطة الإدارة الضريبية. حيث تقوم الإدارة بتقدير دوري 
لقيمة العقارات وفرض الضريبة على كل زيادة فى القيمة تحدث للعقار زيادة 
عن آخر قيمة قدرتها الإدارة. ولكن نظراً لصعوبة إجراء هذا التقدير وما 
يتكلفه من نفقات فقد صدر قانون بإلغاء هذه الضريبة .١9675‏ 
ب - الضريبة على الزيادة فى القيمة المنقولة : 

تتم الزيادة في قيمة الأموال المنقولة لظروف خارجة عن إرادة المكلف 
يصورة محدودة للغاية. كالزيادة التي تحدث في الأوراق المالية من أسهم 
يسبب المضاربة عليها في البورصة وهو وضع شائع في العالم. 

وتمثل مبررات فرض هذه الضريبة ذات مبررات فرض الضريبة على 
الزيادة فى القيمة العقارية» وخاصة للحد من المضاربة في البورصة وما 
يترتب عليها من آثار اقتصادية على جانب كبير من الخطورةء ليس فقط على 
مستوى الاقتصاد الداخلي ولكن على مستوى الاقتصاد الدولي. 

ويوجه لهذا النوع من الضريبة نفس الانتقادات الموجهة إلى الضريبة 
على الزيادة فى القيمة العقارية. ولذلك فإن تطبيقها العملي يتم في أضيق 


 *‏ الضريبة على التركات: 

تعتبر الضريبة على التركات من ضرائب رأس المال لأن وعاء هذه 
الضريبة تركة المتوفى» كما أنها تفرض في لحظة زمنية معينة عند حدوث 
واقعة الوفاة وانتقال هذه التركة إلى الورثة. 

وقد عرفت هذه الضريبة في النظم القانونية منذ القدم. ففي مصرء 
عرفها المصريون القدماء منذ عهد الفراعنة. وقد تضاءلت أهميتها في العصور 
الوسطى حيث تحولت إلى مجرد رسم يدفعه الورثة إلى السيد الإقطاعي 


يفنا 


مقابل موافقته على نقل أموال المورث إليهم. وقد عادت أهميتها مرة أخرى 
في القرن الماضي واستمرت حتى وقتنا الحالي. 


وتبدو أهمية الضريبة على التركات» في الوقت الحاليء في أنها 
تؤسس على رابطة التضام بين الفرد والمجتمع . فالفرد لكي يتمكن من تكوين 
ثروته فإنه فى حاجة إلى الحماية والأمان والخدمات التي قدمها له المجتمع. 
فمن البدهى. أن تشاركه الدولة التي ساهمت في تكوين هذه الثروة» اقتسام 
عناصر التركة مع ورئته عن طريق فرض ضريبة على التركات . بالإضافة إلى 
أنها تقلل من تركيز الثروات وتخفف من حدة التفاوت في توزيع الثروات 
وتحقق بذلك العدالة الاجتماعية . 


ويمثل الهدف المالي التي تسعى إليه الدولة أهم مبررات فرض هذه 
الضريبة» خاصة أنها ضريبة تصاعدية. وتكمن سهولة فرض هذه الضريبة أنها 
تحصل من الورئة في الوقت الذي تنتقل فيه التركة إليهمء وبالتالي تزداد 
مقدرتهم الاقتصادية على الوفاء بها دون أي مماطلة أو تذمر من قبلهم. 
وذلك بعكس ضرائب رأس المال الأخرى. 

ومن الانتقادات التي وجهت إلى هذه الضريبة» أنها تقلل من رغبة 
المكلف في الإدخار لاما نظراً إلى إحساسه بأن نسبة هامة من أمواله 
سوف تؤول إلى الخزانة العامة وحرمان ورثته منها. ويمكن الرد على ذلك 
يأن هذا قد يدفعه إلى العمل أكثر وزيادة استثماراته ومدخراته لكي يترك تركة 
لا تتأثر كثيراً باقتطاع جزء منها في صورة ضريبة. 

ومن الانتقادات أيضاً التى وجهت إلى ضريبة التركات» أن الورئة قد 
سطووة إلى العصوت كن بحرم عن الشركة الميدان اين اشيرق كا قد 
يؤدي إلى إنقاص رأس المال القومي. ويمكن الرد على ذلكء أيضاًء بأن 
التصرف في جزء من رأس المال سيؤول إلى أفراد آخرين ولن يضيع هباء. 
ومن أخطر الانتقادات التي يمكن أن توجه إليهاء محاولة المكلف التهرب 
منهاء عن طريق التصرف في أمواله إما بالهبة أو الوصية حال حياتهء أو 
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إلى تحويل استثماراته إلى مكتنزات يسهل إخفاؤهاء (كالمجوهرات 
والتحف الثمينة). ويحاول المشرع أن يحد من هذا التهربء بامتداد 
سريان الضريبة على الأموال التي تنتقل بالميراث وكذلك الأموال التي 
تنتقل بطريق الوصية والهبة والتصرفات التي يقوم بها المورث قبل وفاته 
بفترة معينة لصالح بعض ورثته . 


ورغم هذه الانتقادات فما زالت الضريية على التركات تمثل أهم 
الضرائب على رأس المال فى التشريعات الضريبية المختلفة . 


وتنقسم الضريبة على التركات إلى ثلاثة أنواع رئيسية: 

1 الضريبة على مجموعة التركة: وهي التي تفرض على صافي عناصر 
التركة قبل توزيعها على الورثة أي بعد سداد كافة الديون. وهذا النوع يحقق 
إيرادات كبيرة لإمكانية تطبيق ميدأ تصاعدية الضريبة عليهاء إذ لا تأخذ في 
الاعتبار شخصية كل وارث على حدة. بالإضافة إلى سهولة جبايتها . 


الأنصبة على الورثة» سواء انتقلت إليه الأموال يسبب الوفاة أو قبل الوفاة عن 
طريق الوصية أو الهبة أو غيرها من التصرفات الأخرى. 

وتجد هذه الضريبة ما يبررها في أن الوارث هو الذي يدفع الضريبة 
التركة. لأن هذا النصيب يمثل مقدار الزيادة في مقدرته الاقتصادية. بالإضافة 
إلى إمكانية مراعاة الظروف الشخصية المتعلقة بشخص الوارث» مما يحقق 
العدالة الضريبية. 

ج - الضريبة المزدوجة على التركات: 

إزاء الانتقادات والمزايا الموجهة لكل نوع من أنواع الضريبة على 
التركات» فقد يسيل بعض فقهاء المالية العامة إلى الجمع بين الضريبتين. 
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باعتبار أن الضريبة على مجموع التركة تمثل ما يجب أن يدفع للمجتمع على 
أساس فكرة التضامن» والضريبة على نصيب الوارث تلائم فكرة زيادة قوة 
الوارث الا قتصادية. 

وقد أخذ المشرع الضريبي المصري بنظام الضريبة المزدوجة فى 
القانون رقم 47 لسنة ١944‏ الذي نص على فرض رسم أيلولة على 
التركات (على أنصبة الورئة): كما قضى المرسوم بقانون رقم ١09‏ لسنة 
؟*ه6ة١‏ بمرض ضريبة على التركات في مجموعها. هذا وقد تم تعديل هذه 
الضريبة بعدة قوانين كان آخرها القانون رقم 714 لسنة ١444‏ الذي قضى 

المطلب الثاني 
الضرائب غير المباشرة(*) 

يطلق على الضرائب غير المباشرة ضرائب الإنفاق» لكونها تفرض على 
الدخل بمناسبة إنفاقه. لذا فهى تصيب الدخل بطريقة غير مباشرة . 

فالضرائب غير المباشرة تتعلق بتقدير الدخل بصورة غير مباشرة» بالنظر 
إلى وقائع وتصرفات معينة يقوم بها الفرد بصدد إنفاقه أو تداوله لدخله. 

ومما هو جدير بالذكرء أن الضرائب غير المباشرة تحتل مكانة بارزة 
في الأنظمة الضريبية المختلفة» لغزارة الحصيلة الضريبية الناتجة عنهاء 
بالإضافة إلى سهولة جبايتها. كما أنها تتناسب مع فكرة العدالة الضريبية. 
فكل فرد ينفق دخله بالصورة الملائمة له وفى حدود احتياجاته وقدراتف 
ولذلك فمن غير المتصور أن تفرض عليه ضريبة على الإنفاق غير ملائمة 

وتتفق كل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة في الهدفء وإن 
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اختلفتا في الوسيلة. فتفرض الضرائب المباشرة على الدخل عند الحصول 
عليه بصورة مباشرة» بينما تفرض الضرائب غير المياشرة على الدخل عند 
استخدامه أو إنفاقه برقع أثمان السلع والخدمات التي ينفق عليهاء أي أن 
الاقتطاع يتم بصورة غير مباشرة. 

ويمكن أن نقسم الضرائب غير المباشرة إلى نوعين رئيسين: 

١‏ الضرائب على الاستهلاك. 

” - الضرائب على التداول. 
أولاً: الضرائب على الاستهلاك: 

تفرض الضريبة هنا بصدد واقعة الاستهلاك أو إنفاق الفرد لدخله» وهي 
ضريبة متنوعة ومتعددة. ويمكن القولء. أن الضرائب على الاستهلاك تفرض 
بمناسبة استعمال الفرد لدخله للحصول على السلع والخدمات التي يحتاج 
إليها . 

وتتعدد الضرائب على الاستهلاك وفقاً لطبيعة الأنظمة الضريبية. إذ أن 
الأمر يتوقف دائماً على مدى حاجة الدولة إلى المالء فضلاً عن أهمية 
تحقيق أغراض اقتصادية واجتماعية من فرض الضريبة على الاستهلاك . 

وبصورة عامة. يمكن تقسيم الضرائب على الاستهلاك إلى نوعين 
رئيسيين : 

. الضرائب النوعية على الاستهلاك‎ - ١ 

. الضرائب العامة على الاستهلاك‎  " 
الضرائب التوعية على الاستهلاك:‎ ١ 

ويقصد بها الضرائب التي تفرض على استهلاك أنواع معينة من السلع 
والخدمات. فالدولة تقوم بفرض ضريبة غير مباشرة على قيام الفرد بيشراء 
بعض أنواع السلع والخدمات» إما بهدف تحقيق أغراض مالية معينة تتمثل 


اما 


في الحصول على مورد غزير تعتمد عليه في تغطية نفقاتها المتزايدة؛ أو 
بهدف تحقيق أغراض اجتماعية تتمثل في تجنب استهلاك سلع معينة 
كالمواد الكحولية والسجائر؛ أو لتحقيق أهداف اقتصادية تتمثل في تشجيع 
استهلاك سلع معينة (تشجيع المنتجات الوطنية) أو العزوف عن استهلاك 

وَأيآ كان الهدف الذي تسعى الدولة لتحقيقة من فرضن غيراقن توعية 
على الاستهلاك. فإن النظام الضريبي يقوم بتحديد أنواع السلع والخدمات 
التي يمكن فرض ضرائب الاستهلاك عليهاء مع مراعاة اعتبارين20: الأول: 
الاعتبار المالي. الذي يقضي بفرض الضريبة على السلع كثيرة الاستهلاك 
ضماناً لوفرة الحصيلة. والثاني: الاعتبار الإنساني أو اعتبار العدالة» الذي 
يقضي باستيعاد السلع الضرورية التي تستهلكها الطبقات محدودة الدخل عن 
فرض ضرائب الاستهلاك . 

ومثال الضرائب النوعية على الاستهلاك: الضريبة على استهلاك 
البنزين» السكرء البن» دخول الملاهي والسيتما. 

ويثير فرض هذا النوع من الضرائب نوعين من المشاكل» تتعلق أولهما 
باختيار السلعة الخاضعة للضريبة» وثانيهما بأسلوب تحصيلها. 
أولاً: اختيار السلعة الخاضعة للضريبة: 

يلتزم المشرع الضريبي» بصدد اختيار وتحديد السلع الخاضعة 
للضريية. بالتوفيق بين اعتباري الحصيلة والعدالةء كما سيق إيضاحه. ولذلك 
فهو يقسم السلع الاستهلاكية إلى ثلاثة أنواع رئيسية : 

أ السلع الضرورية: وهي السلع التي تستهلكها كافة طبقات المجتمع 
دون تمييز بينهاء ولا يستطيع أي شخص الاستغناء عنها لإشباع حاجاته 
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الأساسية. وتتميز بأن ليس لها بديل في الإشباعء مثال ذلك: المواد الغذائية 
والأدوية. 


ومما هو جدير بالذكرء أن هذا النوع من السلعء بالرغم من كونه يتميز 
بعمومية الاستهلاك لكافة طبقات المجتمعء إلا أن الطبقات محدودة الدخل 
تخصص جزء كبيراً من دخلها للحصول عليه. بل ولا نبالغ إذا ما قررناء بأنه 
قد يصل الأمر إلى إنفاق الدخل بأكمله للحصول عليها. أما الطبقات الغنية 
فبالرغم من شرائها لهذا النوع من السلعء إلا أنها تخصص جزء بسيطاً من 
دخلها للحصول عليها. ولذا فإن الطلب على السلع الاستهلاكية يعد طلباً غير 
مرن. فمهما ارتفعت أثمان هذه السلع فإن هذا لا يؤثر على حجم الطلب 
الكلي عليها. بل إن ارتفاع الثمن قد يؤدي إلى زيادة الطلب عليها2» خاصة 
بالنسية للطبقات الفقيرة. 


وبالنظر إلى الاعتبار المالي وهدف الحصيلة» فإن هذا النوع من السلع 
يعد مجالاً خصباً لفرض الضرائب على استهلاكهاء لكونها تحقق مصدراً 
وفيرا للحصيلة الضريبية. 

أما بالنظر إلى الاعتبار الإنسانى وهدف العدالةء فإن فرض الضريبة 
على هذا النوع من السلع يعد مانا عقي العدالة الاجتماعية. ويرجع 
ذلك إلى أن هذه الضرائب تفرض على الأفراد جميعاًء الفقراء منهم 
والأغنياء على السواءء بما يناسب استهلاكهم لهذا النوع الضروري من 


)١(‏ أن الطبقات الفقيرة تخصص جزءاً كبيراً من دخلها للحصول على السلع الضرورية 
والباقي تخصصه لشراء السلع الكمالية الأخرىء فإذا ارتفعت أثمان السلع 
الضروريةء فإن هذا لا يودي إلى قلة الطلب عليها بل بالعكس فإن الطلب عليها 
سيزيد (الخيز مثلاً) وسيخصص الجزء من الدخل الذي كان سينفق على السلع 
الكمالية لشراء السلع الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها ولا يوجد بديل 
عنها. وهذا يفسر أن الطلب على السلع الضرورية طلب غير مرن وفي بعض 
الأحيان يعد طلباً عديم المرونة. 


الذينا 


السلع. إلا أن عبء الضريبة التي تتحملها الطبقات الفقيرة يكون ثقيلاً 
عليهاء بعكس الحال بالنسبة للطبقات الغنية التي لا تكاد تشعر يهذا العبء 
مطلقاً. مما يجعل الضريبة عليها ضريبة غير عادلة. إذ أنها تتناسب عكسباً 
مع مقدار الدخلء. فهي ضثئيلة بالنسية للدخول المرتفعة وضخمة بالنسبة 
للدخول المحدودة. 

ونتيجة للاعتبارات السابقة» فإن الاتجاه السائد يتمثل في عدم فرض 
ضريبة على السلع الاستهلاكية الضرورية. بل تتجه الدول إلى دعم هذه السلع 
حتى يمكن بيعها بسعر أقل من ثمن تكلفتها من أجل تحقيق أهداف العدالة 
الاجتماعية . 


ب - السلع الككمالية: ويقصد بها السلع التي لا تشبع حاجات أساسية 
للأفرادء ويكون الغرض من شرائها هو الرفاهية. 


وتتميز هذه السلع بخصوصية استهلاكهاء بمعنى أن فئات معينة من 
المجتمع هي التي تختص باستهلاكهاء وهي الفئات مرتفعة الدخل التي تكون 
لديها القدرة على دفع مبالغ كبيرة للحصول عليها. كما تتميز بأن الطلب 
عليها مرن؛ بمعنى أنه كلما ارتفعت أثمانها كلما قل الطلب عليها والعكس 
6 

ومن أمثلة هذا النوع من السلعء السياراتء الأجهزة الكهربائية 
والإلكترونية» الروائح العطرية النادرة والمستوردة.. وغيرها من سلع 
التكنولوجيا الحديثة. 

ولذا فإن فرض الضريبة على السلع الكمالية يحقق اعتبار العدالة على 
الوجه الأمثل» لكون الطبقات الغنية وحدها هي التي تتحمل عبثئها دون غيرها 
من طبقات المجتمع الأخرى . إلا أن هذه الضرائب لا تحقق هدف الحصيلة 
نظراً لعدم غزارة إيراداتها. ويرجع ذلك إلى أن الكميات التي تستهلك منها 


18: 


غير كبيرة» كما أن الزيادة في أسعارها بصورة كبيرة سيؤدي إلى تقليل الطلب 
عليها بنسبة أكبر ومن ثم تنخفض إيراداتها الكلية وتقل حصيلتها الضريبية. 
يحقق اعتبار العدالة إلا أنه لا يحقق اعتبار الحصيلة . 

وفي الواقع. إن معيار التفرقة بين السلع الضرورية والسلع الكمالية غير 
التفرقة بينهما أمر نسبي. فالأدوات الكهربائية. مثلاًء إذا كانت تعتبر في 
الدول المتخلفة من السلع الكمالية. لا تعد كذلك في الدول المتقدمة. كذلك 
فبعض السلع كانت تعد في الماضي من السلع الكمالية مثل الهاتف 
والتليفزيون. ونتيجة لانتشار الوعي وارتفاع مستوى المعيشة والتقدم 
التكنولوجي فقد باتت من السلع الضرورية التي لا يخلو بيت منها في الدول 
المتخلفة والمتقدمة على السواء. 


ج - السلع شائعة الاستعمال: ويقصد بها السلع عمومية الاستهلاك 
دون أن تكون ضرورية أو كماليةء أي أن فئة عريضة من المجتمع تستهلكها 
إلا أنها لا تصل إلى درجة السلع الضرورية. مثال ذلك: الشاي والسكر 
والبن والسجائر وخدمات السينما والمسرح.. وغيرها. وكما هو واضح 
فيمكن أن يطلق عليها سلع التعود. 

وتتميز هذه السلع أيضاً بعدم مرونة الطلب عليها . فزيادة أسعارها بنسبة 
معينة لا يؤثر على حجم الطلب عليها بنفس النسبة؛ بل قد يقل الطلب عليها 
بنسبة أقل نظراً إلى تحكم العادة في غالبية الأفراد الذين يستهلكونهاء 
وبالتالي فإن حجم الإيرادات الكلية يميل إلى الثبات والاستقرار. 

وتمثل هذه السلع مجالاً خصباً لفرض ضريبة على استهلاكهاء لكونها 
تحقق اعتبار الحصيلة. وإن كان يمكن انتقادها لكونها تمس دخول الطبقات 
الفقيرة ومحدودة الدخل بنسبة أكير من دخول الأغنياء. إلا أن درجة النقدء 
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في هذا المجال» تكون أقل حدة من السلع الضرورية» لكونها لا تعد بالنسية 
لهذه الطبقات بنفس درجة الضرورة والإلحاح في إشباع الحاجات الذي نراه 
في السلع الضرورية. 

ونجلاصة القولء أن الدولة تتأثرء وهي بصدد اختيار السلع التي تفرض 
عليها ضرائب الاستهلاك» بوضعها الاقتصادي والمالي» والموارد المتاحة 
لها من مصدار الإيرادات الأخرى. فإذا كانت الحالة الاقتصادية متدهورة, 
وكانت مصادر الإيرادات قليلة» فإن الغلبة تكون للاعتبار المالي وتفرض 
الدولة الضرائب على جميع أنواع السلع حتى الضرورية منها. أما إذا كانت 
الحالة الاقتصادية منتعشة»؛ وكانت مصادر الإيرادات غزيرة» فإن الأولوية 
تكون للاعتبار الإنساني والعدالة وتفرض الدولة الضريبة على السلع الكمالية 
وحدها. 
١‏ - أسلوب تحصيل الضريبة : 

قد يتم تحصيل الضريبة النوعية على الاستهلاك في آخر مرحلة؛ أي 
عند بيعها إلى المستهلك. مثل ضريبة الملاهي حيث تضاف قيمة الضريبة 
على سعر التذكرة» فيدفع المستهلك ثمن التذكرة متضمناً قيمة الضريبة 
باعتبارهما كلاً لا يتجرأ. أو قد يتم تحصيل الضريبة في مرحلة سابقة على 
البيع وتسمى هنا ضريبة الإنتاج» حيث يتم تحصيلها في مرحلة 'نتاج السلعة 
أو عند عبور السلعة لحدود الدولة خروجاً أو دخولاً وتسمى بالضرائب 
الجمركية . 

وسنتناول كل من ضريبة الإنتاج والضرائب الجمركية بالدراسة» باعتبار 
أن النوع الأول» الذي يتعلق بفرض الضريبة في آخر مرحلة للسلعة أي عند 
بيعهاء لا يثير العديد من المشاكل . 


أ- ضري يبة الإنتاج : دمن ءدلمء2 18 3 5ععه؟ : 
بعد أن يحدد المشرع الضريبي السلع التي يفرض عليها ضريبة 


كما 


استهلاك, فإنه يقوم بتحديد المرحلة التي تحصل عندها الضريبة. وفي صدد 
ضريبة الإنتاج» فهي تفرض في المرحلة الأولى من إنتاج السلعة» ومثال 
ذلك؛ الضريبة التي تفرض على السجائر تحصل أساساً من المزارع الذي 
ينتج الدخانء أو من المصانع التي تنتج السجائر. أو عند دخولها كمادة خام 
إلى المصانع أو عند خروجها وهي تامة الصنع . 


وأياً كانت المرحلة التي تفرض وتحصل فيها الضريبة» فإن المنتج هو 
الذي يقوم بدفع الضريبة. ويضيف مقدارها إلى ثمن السلعة.ء أي أن 
المستهلك هو الذي يتحمل عبئها في النهاية. ولذلك فإنه يكون من الأنسب 
أن تفرض ضرائب الإنتاج على آخر مرحلة من مراحل إنتاج السلعة حتى لا 
يتحمل عبئها أكثر من منتج» خاصة أن المستهلك هو الذي يتحملها في نهاية 
المطاف. 


وغالباً» ما يقوم المشرع الضريبي بفرض ضريبة الإنتاج على السلع التي 
تنتج بكميات كبيرة وفي أماكن محدودة, أي السلع التي تتميز بتركز إنتاجهاء 
وذلك لكي يضمن غزارة الحصيلة الضريبية» من جهةق والاقتصاد في نفقات 
تحصيلهاء من جهة أخرى. 


ومن أمثلة ضريبة الإنتاج؛ الضريبية على البنزين والسكر والكحوليات 
والأسمنت... وغيرها. وتعد ضريبة الإنتاج ضريبة عينية غير مباشرة» وهي 
قاصرة على بعض أنواع السلع دون غيرها. وهذا يتطلب من المشرع اختيار 
السلع التي تحقق هدف الحصيلة ولا تتنافى» في نفس الوقتء» مع اعتبارات 
العدالة والاعتبارات الأخرى. وهي تعد ضريبة عينية لكونها لا تراعى ظروف 
الممول الشخصية الذي يتحمل عبئهاء وإن كانت الدولة تراعى في تحديد 
سعرها طبيعة السلعة الخاضعة لها ومدى استهلاكها0' . 


)١(‏ د. عبد الكريم صادق بركات» د. يونس أحمد البطريء المالية العامة الدار 
المصرية الحديثة سئة ١94١‏ ص .1١١5‏ 


١ /الم‎ 


هذا ويطلق على ضريبة الإنتاج رسوم الإنتاجء وهي تسمية خاطئة نظراً 
لعدم وجود منفعة خاصة أو مقابل خاص يؤدي لدافع الفريضة لكي يطلق 
عليها اصطلاح الرسم. وإن كان شيوع استخدامها يرجع إلى ما درج عليه 
الأفراد.من الخلط بين الرسم والضريبة. ويهمنا أن نؤكد. في هذا المجالء 
أنها تعد ضريبة بالمفهوم القانوني والعلمي المنضبط . 
ب - الضرائب الجحمر ئي») 032 064 1020115 -10111165 051010 : 


تعد الضرائب الجمركية أهم أنواع الضرائب غير المباشرة على 
الإطلاق» وخاصة الضرائب على استهلاك سلع معينة. ويرجع ذلك إلى 
غزارة الحصيلة الضريبية بسبيب ضخامة حركة التجارة الدولية على المستوى 
العالمى. 


وتقوم الدولة يفرض الضرائب الجمركية على حركة السلع دخولاً 
وخروجاً من وإلى إقليمها. ولذا فإنها تقسم إلى نوعين أساسيين: ضرائب 
الاستيراد» وتفرض بمناسبة دخول السلع الأجنبية إلى داخل حدود الدولة. 
وضرائب التصدير. وتفرض بمناسبة خروج السلع الوطنية خارج حدود 
الدولة . 


وتفرض الضرائب الجمركية على حركة السلع بقصد تحقيق عدة 
أهداف» يأتي في مقدمتها الهدف المالي. مثال ذلك الضريبة على استيراد 
السيارات والدخان نظراً لغزارة الحصيلة الضريبية مما يساعد الدولة على 
مواجهة ظاهرة تزايد نفقاتها العامة. 

كما قد تهدف إلى تحقيق أغراض اقتصادية تتمثل فى حماية الصناعات 
الوطنية . فتفرض الدولة ضريبة جمركية مرئفعة على سلع معينة بقصد رفع 
(*#) جرت العادة على استخدام لفظ «الرسوم الجمركية» على الضرائب الجمركية على نحو 

خاطىء لأنها ضرائب غير مباشرة بالمعنى الفني والقانوني لهاء واستخدام لفظ الرسوم ما 


هو إلا خطأ شاع استعماله. 
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ثمنها في الداخل» أو عدم استيرادها على الإطلاق حماية للسلع الوطنية 
الممائلة لها. كذلك قد تفرض الدولة ضريبة على تصدير المواد الأولية 
والخام رغبة في الإبقاء عليهاء كلياً أو جزئياًء داخل حدود الدولة 
لاستخدامها في الصناعات الوطنية. وأخيراً قد تهدف إلى تحقيق أغراض 
اجتماعية وصحية معينة» مثل فرض ضريبة جمركية على المشروبات 
الكحولية. 

ومما هو جدير بالذكرء أن الضرائب الجمركية» نوعاً وسعراً 
وَخضيلة230 تعكس الأوضاع الاقتصادية المختلفة للدولة» وكذلك طبيعة 
بنيانها الاقتصادي. وتشكل الضرائب الجمركية نسبة عالية من مجموع حصيلة 
الضرائب في البلاد النامية» نظراً لارتفاع نسبة التجارة الخارجية لهذه البلاد 
في دخلها القومي» أي نسبة كل من الصادرات والواردات إلى الدخل 
القومي. وترتفع النسبة كلما كان حجم البلد صغيراً وكلما كان اقتصادها أكثر 
تخلفا. كذلك يفسر ارتفاع نسبة الضرائب الجمركية بارتفاع الميل إلى 
استهلاك السلع المستوردة في البلاد النامية» مما يدفع بحكومات هذه الدول 
إلى فرض ضريبة جمركية مرتفعة على استيراد هذه السلع. 

وبصورة عامة» تفرض الضرائب الجمركية على السلع المستوردة أو 
المصدرة؛ إما على أساس فرض نسبة مئوية معينة من قيمة السلعة وتسمى هنا 
بالضريبة القيمية». أو على أساس تحديد مبلغ معين على كل وحدة من 
وحدات السلعة سواء كانت هذه الوحدة وحدة قياس أو وزن أو حجم أو 
عددء وتسمى هنا بالضريبة النوعية. ومثال الأخيرة أن تفرض ضريبة استيراد 
قدرها جنيه على كل متر قماش أو كيلو جرام من الدخان. 

ولكل نوع من هذه الضرائب مزايا وعيوب: فالضرائب القيمية تتميز 
بالبساطة والوضوح وارتفاع حصيلتها بارتفاع قيمة السلعة ذاتها وانخفاضها 


)١(‏ 5 . السيد عبد المولى» مرجع سابق» ص اعأخرة 
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بانخفاض قيمة السلعة. وهذا يحقق لها درجة عالية من المرونة فى التطبيق» 
لأن سعرها يتناسب مع سعر السلعة حتى إذا كانت من نفس البوع 1" ويؤخذ 
على هذه الضريبة» أنها تتطلب نفقات عالية لتقدير قيمة السلعة على وجه 
الدقة مما قد يستوجب الاستعانة بخبراء ومثمنين لتقدير سعرهاء خاصة وأن 
نسبة من العملاء قد يقدمون فواتير غير حقيقية عن قيمة وسعر السلعة 
المستوردة رغبة في التهرب الجزئي من الضريبة . 

أما الضرائب النوعية» فتتميز بالبساطة وسهولة تحصيلها لأن سعرها 
يكون ثابتاً لا يتغير بتغير نوعية السلعة. وإن كان يؤخذ عليها أنها غير عادلة» 
إذ يكون عبؤها أثقل على الأصناف الرخيصة من الأصناف الغالية. ولذلك 
عادة ما يتم تقسيم كل نوع من السلع إلى عدة أقسام حسب اختلاف نوعها 
وجودتهاء على أن تفرض على كل قسم ضريبة معينة تختلف عن الأقسام 
الأخرى. وأهم نقد يمكن أن يوجه إليها هو ثبات حصيلتها الضريبية رغم 
تغير قيمة السلعة الخاضعة لهاء مما يستوجب إعادة النظر في مقدارها من 
وقت إلى آخر وتغييرها بتغير قيمة السلع وخاصة في أوقات التضخم 
وانخفاض قيمة النقوه”" . 

وإزاء ما تقدمء فعادة ما تلجأ الدول إلى الجمع بين نظامي الضريبة 
القيمية والضريبة النوعية عند تحديد سعر الضريبة الجمركية للاستفادة من 
مزايا كل منهما وتلافي عيوبهما. 


وبالإضافة إلى التقسيم السالف الذكرء فإن الضريبة الجمركية يمكن أن 
تقسم إلى الضرائب المستقلة والتي تضعها الدولة بإرادتها المنفردة» 
والضرائب الاتفاقية التي تضعها الدولة بالاتفاق مع الدول الأخرى بموجب 
اتفاقية دولية. 


)١(‏ فالضريية على أجهزة التلفزيون مثلاً, لا تكون واحدة ولكنها تختلف بحسب سعره 
ودرجة تقدمه وجودته وهذا يتفق أكثر مع مقتضيات العدالة. 
(؟) د. أحمد جامع؛ مرجع سابق؛ ص .5١8‏ 


ل 


كذلك يمكن أن نفرق بين الضريبة الواحدة التي تفرض على السلع 
بعض النظر عن البلد الواردة منهاء والضريبة المزدوجة التي تجمع بين 
الضريبة المستقلة والاتفاقية حيث تفرض على السلعة الواحدة ضريبة تضعها 
الدولة بإرادتها وضريبة أخرى تفرض بموجب اتفاقية دولية ولا تطبق إلا على 
السلع الواردة من البلاد التي عقدت معها هذه الاتفاقية. 

وأخيراً يمكن أن تقسم الضريبة الجمركية» وفقاً للغرض منهاء إلى 
الضريبة الجمركية ذات الغرض المالي. الذي يكون الهدف منها الحصيلة 
الضريبية في المقام الأولء والضريبة الجمركية ذات الغرض الحمائي. الذي 
يكون الهدف منها حماية بعض الأنشطة الاقتصادية والصناعات الوطنية كما 
أوضحنا من قبل. 


مبدأ عمومية الضريبة الجمركية: 

الأصل العام أن الضريبة الجمركية تتصف بالعمومية» بمعنى أنها تطبق 

إلا أنه خروجاً على هذا الأصل. قد يقرر المشرع الضريبي بعض 
الاستثناءات على مبدأ العمومية بهدف تحقيق أغراض معينة. وعادة ما تتعلق 
هذه الاستفناءات بالضرائب على الواردات وتشمل نظام التجارة العابرة» 
ونظام رد الضريبة؛ ونظام الإعفاء المؤقت» وأخيراً نظام المناطق الحرة. 
نظام التجارة العابرة )نقمه؟؟ : 

ويقصد بها السلع التي تعبر أرض الدولة» ليس بغرض الدخول إليهاء 
ولكن بقصد الوصول إلى دولة أخرى. ويرجع إعفاء هذه السلع من الضريبة 
الجمركية إلى كونها لا تنافس السلع الوطنية» من جهة» والفوائد الاقتصادية 
والعائد المادي الذي يعود على الدولة التي تمر يهاء خاصة فيما يتعلق 
بالتأمين عليها ونقلهاء من جهة أخرى. كما أن من شأنها أن تنشط حركة 


164١ 


النقل الداخلي والبحري مما يجعل من الدولة مركزاً لتسويق المعاملات 
التجارية. وكل ذلك يؤثر بالإيجاب على الحالة الاقتصادية للدولة. 


نظام رد الضريبة «الدروباك؛» كاعوطوقء2 : 

يقتضي هذا النظام قيام مستورد سلع معينةء خاصة المواد الأولية» 
بدفع الضريبة الجمركية المفروضة على هذه السلع على أن يكون من حقه أن 
يسترد قيمة هذه الضريبة إذا قام» خلال فترة زمنية معينة يحددها القانونء 
بإعادة تصديرها كما هي أو بعد تصنيعها . 

والغرض من هذا الاستثناء» هو تشجيع حركة التصنيع والتجميع 
وتشغيل العمالة والمهارات الفنية» كما أنها لا تنافس السلع الوطنية حيث 
يعاد تصنيعها وتصديرها إلى الخارجء بالإضافة إلى العائد الذي تحصل عليه 
الدولة من النقد الأجنبي» مما يساهم في تدعيم اقتصادها خاصة بالنسبة 
للبلاد النامية. 


نظام الإعفاء المؤقت عمنةءممسء! سم كعنسل4 : 

يستلزم هذا النظام أن يتم دخول السلع أو البضائع المستوردة إلى داخل 
إقليم الدولة دون دفع أي ضريبة جمركية عليهاء على أن يتم إعادة تصديرها 
خلال مدة معينة يحددها القانون. فإذا لم يتم تصديرها خلال تلك المدة 
أصبحت الضريبة الجمركية واجبة الأداء. ويبدو هذا النظام قريباً من نظام رد 
الضريبة. والحكمة واحدة في كلا النظامين» وهو إتاحة الفرصة لاستيراد 
المواد الأولية والسلع الوسيطة لتصنيعها وإعادة تصديرها مرة أخرى. 


نظام المناطق الحرة: وعطعصدء! 5عهه2 : 
تلجأ العديد من الدول. بقصد تشجيع الاستثمارات الأجنبية» إلى 
إنشاء مناطق حرة داخل أراضيها. وتعتبر هذه المناطق» بالرغم من كونها تقع 
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استيراد السلع إلى هذه المناطق وتداولها يتم بحرية كاملة دون أي قيود 
جمركية عليها حيث تتمتع بمرايا وحوافز ضريبية عالية”2. 


ومما هو جدير بالذكر أن السلع الأجنبية المستوردة داخل المناطق 
الحرة يمكن عادة تصنيعها وتصديرها إلى الخارج بعد ذلك. وهي تعد غير 
قايلة للتداول داخل إقليم الدولة بنفس شروط الإعفاءات الجمركية. 
وبالتالي» فإذا اتجهت هذه السلع إلى داخل الدولة فإنها تخضع للضريبة 
الجمركية كأي سلعة أجنبية. 

والغرض من إنشاء المناطق الحرة. هو تشجيع الاستثمارات الأجنبية 
داخل هذه المنطقة» مما يتيح الفرصة لتشغيل العمالة» وتنشيط حركة التجارة 
وجلب العملات الأجنبية وإقامة المنشآت التجارية والصناعية. أي أنها فى 
النهاية تؤدي إلى تنشيط الاقتصاد الداخلي؛ خاصة وأن السلع المستوردة 98 
تستهلك في الداخل» ومن ثم فهي لن تنافس السلع الوطنية. 
 "‏ الضرائب العامة على الاستهلاك: 


تفرض الضرائب العامة على الاستهلاك على مجموع السلع والخدمات 
التي يستهلكها الفرد. فتبدو كأنها ضريبة مفروضة على مجموع الإنفاق 
الاستهلاكي للفرد. وتتميز هذه الضريبة بأنها عينية حيث أنها لا تنظر إلى 
شخص المستهلك. 

وغنى عن البيان» أن فرض الضريبة العامة على الاستهلاك لا يعني 
إلغاء الضرائب النوعية» السالف ذكرهاء إذ من المتصور أن تفرض كل منهما 
جنباً إلى جنب. 


)١(‏ راجع في هذا الشأن: د. سوزي عدلي ناشد. ظاهرة التهرب الضريبي الدولي 
وآثارها على اقتصاديفت الدول النامية» دار المطبوعات الجامعية» سنة 219989 


ص للك 


الحلا 


وتتخذ الضريبة على الاستهلاك صوراً متعددة أهمها(' . 


١‏ الضريبة على المبيعات: وهي تلك الضريبة التي تفرض على 
المستهلك عند شرائه للسلعة أو الخدمة. ويطلق عليها ضريبة البيع 
بالتجزئة ٠.‏ 


ب - الضريبة على المشتريات: وهي الضريبة التي تفرض على السلعة 
والخدمة في مرحلة وصولها إلى المستهلك. أي مرحلة تجارة الجملة. ويتم 
دفعها مرة واحدة عند بيع السلعة من تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة» الذي 
بدوره ينقل عبئها إلى تاجر تجزئة أخر وهكذا حتى يتحمل بها المستهلك 
النهائي . 


ج - الضريبة على رقم الأعمال: وهي الضريبة التي تفرض في كل مرة 
من مرات انتقال السلعة بين مرحلة الإنتاج ومرحلة الاستهلاك. ويكون فرض 
الضريبة هنا على ثمن السلعة مضافا إليه ربح البائع ومقدار الضرائب التي 
دفعت في كل مرة من مرات انتقال السلعة حتى وصلها إلى يد المستهلك. 
ومن ثم فإن حجم وعاء هذه الضريبة يكبر أو يتسع في كل مرة من مرات 
انتقال السلعة؛ بما يستدعى ضرورة فرضها بسعر منخفض يتناسب مع عدد 
مرات الانتقال التي تفرض بمناسبتها الضريبة» حتى لا يكون عبؤها شديدا 
على المستهلك الذي يتحملها بصفة نهائية . 

وتمتاز الضرائب العامة على الاستهلاك بغزارة حصيلتها الضريبية 
لكونها تفرض على جميع سلع وخدمات الاستهلاك؛ مع إمكانية إعفاء ما هو 
ضروري منها كالمواد الغذائية والخدمات الطبية... وغيرها. إلى جانب 
إمكانية تطبيق سعر مرتفع على بعض السلع الكمالية. كذلك إمكانية 
استخدامها للحد من الاستهلاك ومحاربة التضخم ولتحقيق التوازن في ميزان 


)١(‏ لمزيد من: التفاصيل انظرء د. زين العايدين ناصر - مرجع سايق - ص 7587 وما 


بعدها. 


المدفوعات» وتشجيع الصادرات. فالمستهلك لا يشعر بعبثها لأن سعرها 
عادة ما يكون ضئيلاً بالمقارنة بئمن السلعة فهو يدفعها من خلال ثمن هذه 
الأخيرة . 

ويعيب الضراتب العامة على الاستهلاك أنها تؤدي إلى رفع مستوى 
الأسعارء مما يمثل عبئاً على الأفراد خاصة أصحاب الدخول المحدودة, 
وهو ما يخالف اعتبارات العدالة. أضف إلى ذلكء أنها تلزم التجار 
والمنتجين بإمساك الدفاتر والحسابات الخاصة بالسلع التي ينتجونها أو 
يتاجرون فيها مما يمثل مضايقات إدارية لهم. ومن الانتقادات التي توجه 
لهذه الضريبة؛ أيضاًء أنها تفرق في المعاملة بين المشروعات الكبيرة 
والصغيرة''' لصالح الأولى» حيث تدفع المشروعات الكبيرة الضريبة على 
رقم الأعمال مرة واحدة أو مرتين بسبب إنمام جميع عمليات الإنتاج المتعلقة 
بالسلعة في داخلهاء ومن ثم فلا يتم تداول السلع بالنسبة لها كثيراً مما لا 
يؤدي إلى تكرار دفع الضريبة. أما بالنسبة للمشروعات الصغيرة فهي تضطر 
لشراء السلعة في آخر مرحلة من مراحل إنتاجها أو تداولها بعد أن تكون قد 
اجتازت مراحل كثيرة بين مشروعات مختلفة تحملت بالضريبة أكثر من مرة» 
خلال انتقالها من مرحلة إلى أخرى» مما يمثل عبئاً إضافياً على أصحاب 
المشروعات الصغيرة وإجبارهم على بيع السلعة بثمن مرتفع . 


ومهما تكن الانتقادات التي وجهت إلى هذا النوع من الضرائب» فإن 
الضرورات الاقتصادية والمالية همي التي تدعو الدول إلى فرضها. 


ثانياً: الضرائب على التداول: 
بعد أن يحصل الفرد على دخلهء فإنه قد يقوم باستهلاك جزء منه في 


)1١(‏ لمزيد من الإيضاح. انظر» د. زين العابدين ناصر - مرجع سابق. ص 5858. ود. 
أحمد جامع » مر جع سابق» ص 8١5؟.‏ 


١ هه‎ 


شراء ما يحتاج إليه من سلع أو خدمات. وهذا الجزء من الدخل هو الذي 
يفرض عليه الضريبة على الاستهلاك سالفة الذكر. أما الجزء الباقي من 
الدخل فإما أن يدخره أو يقوم باستثماره في شكل شراء أصول جديدة» 
عقارية أو منقولة» أو يقوم بالتصرف بالبيع في الأموال الموجودة لديه إلى 
شخص آخر. وفي كلتا الحالتين فإن المشرع الضريبي يفرض ضريبة على 
تداول وانتقال الأموال بين الأفراد ويطلق عليها الضرائب على التداول. 

ومن أمثلة الضرائب على التداول» ضريية الدمغة والضريبة على 
التسجيل. ويطلق عليهما بصورة خاطئة رسومء وهو لفظ شائع اعتاد الناس 
على استخدامه بدون قصد. فهي لا تعد رسوماً لأنها لا تدفع مقابل حصول 
الفرد على منفعة أو خدمة خاصة لهء. بل تفرض على واقعة تداول الأموال. 
وليس لها صلة بالمقابل الذي تقدمه الدولة عند إثبات انتقال الملكية أو تنظيم 
التصرفات القانونية من الناحية الإدارية. وفي الواقع» أن سعر هذه الضرائب 
أقرب إلى الاعتدال» وإن كان هذا لا يغير من التكييف الفني لها أو من 
طبيعتها القانونية كضريبة بالمفهوم الفني والقانوني. 

ونظراً لأهمية كل من ضريبة الدمغة والضريبة على التسجيل فسنعرض 
لهما على النحو التالي : 
أ ضريبة الدمغة: 

تفرض هذه الضريبة على عملية تداول الأموال وانتقالها من شخص إلى 
آخرء ويتم ذلك عن طريق تحرير مستندات كالعقود أو الشيكات أو 
الكمبيالات أو الفواتير أو السندات الإذنية. وينظم القانون طريقة تحصيل 
هذه الضريبة» أما بلصى طوابع دمغة على تلك المحررات» أو عن طريق دمغ 
المحرر نفسه بواسطة ختم الإدارة المختصة بذلك» كما هو الحال بالنسبة 
للشيكات. 


ومما هو جدير بالذكرء أن استخدام ضريبة الدمغة في الدول الناميةء 


الحلا 


على وجه خاص» يتم بصورة واسعة كوسيلة لتحقيق الإيرادات المالية. 
فالمشرع الضريبي في تلك الدول يتوسع في فرض ضرائب الدمغة» ليس 
فقط بالنسبة لعمليات تداول الأموال». وإنما بشأن تقديم أي مخاطبات 
لبعض الجهات والمؤسسات الحكومية. 
ب - الضريبة على التسجيل: 

ويطلق عليهاء مجازاً. رسوم التوثيق أو التسجيل. فالضريبة هنا تستحق 
عند إثبات واقعة انتقال الملكية من شخص لآخره أو عند توثئيق عقد 
الملكية. فالضريبة على التسجيل تدفع عند توئيق التصرفات الناقلة للملكية 
لإثبات حق من انتقلت إليه. وغنى عن البيان» أن سعر الضريبة هنا غير 
ثابت» بل يختلف باختلاف قيمة المال موضوع التوثيق أو التسجيل . وتتميز 
هذه الضريبة بأنها تحقق اعتبارات العدالة لأنها تتناسب مع قيمة المال 
موضوع الضريبة» كما أنها تحقق اعتبارات الملاءمة حيث يتم تحصيلها عتد 
تداول الأموال فيكون الشخص أكثر قدرة على الدفع في هذا الوقت على نحو 
خاص. كما أنها تمنح للمالك حجة إثبات للملكية في مواجهة الجميع» فمن 
مصلحة الشخص أن يوفي بها دون أن يتضرر أو يحاول التهرب منها. 


ورغم هذاء فيجب على المشرع ألا يغالي في سعر هذه الضريبة» حتى 
لا يترتب عليها عرقلة تداول رؤوس الأموال وتعطيل جزء هام من النشاط 
الاقتصادي في الدولة. 


الميحث الثاني 
سعر الضربية 


يقصد بسعر الضريية العلاقة أو النسبة بين مبلغ الضريبة والمادة 
الخاضعة لها. 


وقد عرف النظام الضريبي» على مر التاريخ, صوراً متعددة لسعر 


١ /1ة‎ 


الضريبة. فإما أن تكون الضريبة توزيعية أو قياسية (تحديدية)» وإما أن تكون 
الضريبة نسبية أو تصاعدية. وسنعرض لكل صورة على النحو التالي: 


الفرع الأول 
الضريبة التوزيعية”*' والضريبة القياسية”*” 
يقصد بالضريبة التوزيعية تلك التي لا يحدد المشرع سعرها مقدماًء 
ولكنه يقوم بتحديد حصيلتها الإجمالية؛ وفي مرحلة تالية يقوم بتوزيع هذه 
الحصيلة على الأفراد ‏ مستعيناً بالأجهزة الإدارية في المناطق المختلفة 
(المحافظاتء مجالس المدن» مجالس القرى) ‏ بحسب ما يملكه كل فرد 
من المادة الخاضعة للضريبة» وحينئذ يمكن معرفة سعر الضريبة. 


ولتوضيح ذلك» نفترض أن الدولة تحتاج إلى مبلغ عشرة ملايين جنيه 
كضريبة على دخل العقارات المبنية في الدولة. فيقوم المشرع» مستعيناً 
بالأجهزة الإدارية المختصة في أنحاء الجمهورية» بتوزيع هذا المبلغ على 
المحافظات والمدن والقرى بنسب معيئة» ثم يتم توزيع المبلغ الخاص بكل 
محافظة» مثلاً» على الأفراد المقيمين فيها والخاضعين لهذه الضريبة. وهنا 
فقط في هذه المرحلة يتم معرفة سعر الضريبة» الذي يعد النسبة بين مقدار 
الضريبة الذي يدقعه الفرد وبين مقدار المادة الخاضعة للضريبة (وعاء 
الضريبة) التي يملكها الفرد. 


وقد كانت الضرائب التوزيعية منتشرة في الماضي لعدة اعتبارات لعل 
أهمها هو عدم حاجتها لإدارة ضريبية لك دي عالية من الكفاءة لتقوم 
بدورها في تقدير المادة الخاضعة للضريبة في مرحلة أولى. بل كانت 
تتفي ,بتحديد حصيلة (الضريبة تازكة 'أمر توزيعها بين المكلفين للسلطات 


)»2 له نموم عل اأمسننآ 
قف .امن عل اأمصرصسنرآ 


١54 


بالرغم من اتلجباز دور الضرائب التوزيعية في الوقفت الحالي» 
لدرجة اختفائها تماماًء إلا أنه يمكن تحديد مزايا هذه الضرائب وعيوبها 
كما يلى: 


تمتاز الضرائب التوزيعية بقدرة الدولة على تقدير حصيلتها منها مقدماً . 
كما أنها تضمن تحقق قق هذه الحصيلة: وتفسير ذلك أن المكلفين بالضريبة 
التوزيعية يلتزمون بدفعها بالتضامن7؟2. فإذا لم يقم بعضهم بسداد حصته منها 
التزم الباقون بهذا السدادء بما يرتب مصلحة شخصية ومباشرة لكل مكلف 
بها في عدم تهرب أحد من المكلفين الآخرين من دفع الضريبة. إذ أن ذلك 
يعني زيادة العبء على الباقين. ومن ثمء فإن كل مكلف يمارس نوعاً من 
الرقابة على غيره مما يقلل من حالات التهرب الضريبي إلى حد كبير. كما 
تشرك الدولة مجالس الحكم المحلي في توزيع مبلغ الضريبة الواجب 
تحصيله؛ مما يؤدي إلى نشر نوع من اللامركزية المالية. 


إلا أنه يعاب عليها أنها ضريبة غير عادلة. لأنها توزع على المكلفين 
على أساس نسبة معينة أو ثابتة من المادة الخاضعة للضريبة وليس على أساس 
المقدرة التكليفية لكل منهم. وقد يترتب على ذلك أن يدفع أحد المكلفين 
ضريبة أكثر من الآخر لمجرد اختلاف محل إقامة كل منهماء بالرغم من 
تساوي المقدرة التكليفية لكليهما أو تساوي دخلهما. 

كما أنها تتسم بعدم المرونة» حيث تحدد الدولة ابتداء الحصيلة 
المطلوبة فيكون من غير المتصور إمكان إدخال تعديلات عليها بالزيادة أو 
النقصان لمسايرة أي تغيرات اقتصادية. بالإضافة إلى أن نظام الضرائب 
التوزيعية غير شامل» فلا يتصور تطبيقه إلا بالنسبة للضرائب المباشرة. إذ 
يكون شخص المكلف معروفاً مقدماً» وبالتالي يمكن حصر المكلفين على 


زفق انظر» د. رفعت المحجرب» المالية العامة دار النهضة العربية» ص للا 
وكذلك؛» د. أحمد جامع : مرجع سابق» ص ١؟1١.‏ 


1ك 


نحو ثابت. وعليه فلا يتصور تطبيقه على الضرائب غير المباشرة. وأخيراًء 
فإن الضرائب التوزيعية تعبر بصورة محددة عن عجز الأجهزة الضريبية في 
الدولة' من حيث معرفة الأشخاص الخاضعين لهاء وتحديد قيمة المادة 
الخاضعة للضريبة» وتطبيق الأسعار الضريبية المختلفة» واتخاذ إجراءات 
الربط والتحصيل . 


وإزاء تلك العيوب. فقد عدلت الدول فى العصر الحديث عن الأخذ 

بالضرائب التوزيعية واتجهت إلى نظام الضرائب القياسية . 

ويقصد بالضريبة القياسية؛ أو كما يفضل تسميتها بالضريبة التحديدية» 
تلك التي يحدد المشرع سعرها مقدماً دون أن يحدد حصيلتها الإجمالية 
بصورة محددةء تاركاً أمر تحديدها للظروف الاقتصادية. 

ويتم تحديد الضريبة القياسية بفرض سعر معين يتناسب مع قيمة المادة 
الخاضعة للضريبةء إما في صورة نسبة مئوية على إجمالي وعاء الضريبة» وإما 
في صورة مبلغ معين يتم تحصيله عن كل وحدة من وحدات المادة'") 
الخاضعة للضريبة. وبذلك فإن المكلف بها يعلم مقدماً مقدا الضريبة الواجب 
دفعها. 

وتمتاز الضريبة القياسية بأنها ضريبة عادلة» حيث يكون العبء 
الضريبي على أساس المقدرة التكليفية لكل مكلف بغض النظر عن محل 
إقامته. كما أنها تراعى الظروف الشخصية المتعلقة بكل مكلفء ومن ثم 
يمكن مراعاة ظروفه العائلية بمنحه إعفاء للأعباء العائلية أو لمحدودية دخله. 
وبذلك يختلف سعرها من مكلف لآخر حسب ظروفه. ويترتب على ذلك 
اختلاف السعر الإسمي للضريبة عن سعرها الحقيقي وفقاً لظروف كل مكلف 
على حدة. 1 ١‏ 


دلق انظرء د. زين العابدين ناصرء مرجع سابق» ص *اثلما. 
(؟) مثال ذلك» أن تفرض ضريبة مقدارها عشرة قروش على كل متر قماشء أو على 
كل كيلو حرام من أي سلعة. 


بالإضافة إلى ما تقدم» فإن الضريبة القياسية تتمتع بالمرونة إلى حد 
كبير. فمن الممكن رفع سعر الضريبة أو خفضه بحسب التغيرات والتطورات 
الاقتصادية التي قد تطرأ على دخول المكلفين أو ثرواتهمء أو سلوكياتهم 
الاستهلاكية والإنفاقية. كذلك فإن الضرائب القياسية تتميز بالشمول. فهي 
تناسب الضرائب المباشرة وغير المباشرة على السواء. وأخيراً فإنها تعبر عن 
مدى كفاءة الأجهزة الضريبية والمالية في الدولة والعاملين فيها. 

وبالرغم مما تقدم» فيؤخذ عليها عدم وجود مصلحة شخصية مباشرة 
لكل مكلف في عدم تهرب الآخرين من دفعهاء حيث لا يمارس المكلفون 
بالضريبة القياسية رقابة على الغير. ويمكن الرد على ذلكء أن أي نظامء 
مهما كانت درجة دقته وإحكامهء لا يمكن أن يكون بمنأى عن النقد. وهذا 
النقد يكن تلافيه بنشر الوعي الضريبي بين الأفراد» والوصول بهم إلى درجة 
الإحساس بالالتزام الضريبي كواجب اجتماعي واقتصادي يعود على الجميع 
بالتقدم والرقى» وباعتبار التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف والاعتبار 
كما هو الشأن في الولايات المتحدة الأمريكية. 


الفرع الثاني 
الضريبة التسبية”*؟ والضريبة التصاعدية*» 
من الشائعء عملياً؛ أن يأخذ المشرع إما بالضريبة النسبية أو الضريبة 
التصاعدية . 
ويقصد بالضريبة التسبية» النسبة المثوية الثابتة التى تفرض على المادة 
الخاضعة للضريبة ولا تتغير بتغير قيمتها. وخير مثال عليها الضريبة على 
الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على إيرادات القيم المنقولة. فتفرض 


قف .أعقمه مومع أقمصس رآ 


فك كزودع مم2 أنصنر ".1 


كل منها بسعر ثابت يتراوح ما بين /١5‏ إلى /3١‏ ولا يتغير السعر بتغير قيمة 
المادة الخاضعة للضريبة. وتزداد الحصيلة الضريبية في الضريبة النسبية بنفس 
نسبة الزيادة في قيمة المادة الخاضعة لها. أما الضريبة التصاعدية. فتفرض 
بأسعار مختلة باختلاف قيمة المادة الخاضعة للضريية» بحيث يرتفع سعر 
الضريبة بارتفاع قيمة المادة الخاضعة لها والعكس صحيح. أي تزداد 
الحصيلة الضريبية التصاعدية بنسية أكبر من زيادة قيمة المادة الخاضعة لها. 
ومن المتصور أن يقسم المشرع وعاء هذه الضريبة إلى عدة شرائح» على أن 
يطبق على كل شريحة سعر خاص بها وفقاً للأسلوب الفني المتبع في تطبيق 
السعر التصاعدي. 


وقد فضل الماليون التقليديون الضريبة النسبية على الضريبة التصاعدية 
باعتبار أن الأولى تحقق المساواة في المعاملة المالية بين المكلفين بها. غير 
أن المساواة هنا مجرد مساواة حسابية وليست مساواة حقيقية بالنسية للأعباء 
العامة. كما أنها تتسم بالبساطة والسهولة» سواء بالنسبة للإدارة الضريبية أو 
المكلف بها. بالإضافة إلى أن الضريبة النسبية تعتبر في نظر التقليدين ثمنا 
للخدمة العامة. وهذا يعني أن يكون الثمن الذي يدفع في الخدمة ثابتاً بصرف 
النظر عن شخص طالب الخدمة أو كميتهاء إلا أنه في واقع الأمرء تلك 
الحجة لا سند لها في الوقت الحالي» لكون الضريبة مساهمة اجتماعية للكافة 
وفقاً لمبدأ التضامن الاجتماعي. كما تعد الضريبة النسبية غير عادلة» حيث 
أنها تتجاهل الظروف الشخصية للمكلف بهاء فتمثل عبئاً ثقيلآً على أصحاب 
الدخول البسيطة وعبئاً خفيفاً قد لا يشعر به أصحاب الدخول المرتفعة. 
وأخيراً فإن حصيلتها قليلة. 


وأمام هذه الاعتبارات فقد اتجهت التشريعات الضريبية الحديثة إلى 
الأخذ بالضريية التصاعديةء وحصر الضريبة التسبية فى أضيق نطاق 
ممكن . 


وقد برر الماليون المحدثون الأخذ بالضريبة التصاعدية» بكونها تراعى 
مبادىء العدالة والظروف الشخصية لكل مكلف. كما أنها وسيلة فعالة لتقليل 
التفاوت بين دخول الأفرادء ورفع مستوى الطبقات الفقيرة . 

وتستخدم الضرائب التصاعدية لمعالجة الأزمات الاقتصادية('2 وخاصة 
في فترات الانكماش . فالضريبة التصاعدية تعيد توزيع الدخل القرمي لصالح 
الطبقات ذات الدخول المنخفضة؛ أي في صالح الطبقات ذات الميل المرتفع 
للاستهلاك, مما يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك القومي» وبالتالي الطلب الفعلي 
ومستوى التشغيل القومي. وأخيراًء فقد استند الكثير من الكتاب الماليين إلى 
ميدأ المنفعة الحدية المتناقصة لتبرير الأخذ بالضريبة التصاعدية؛» على أساس 
أنه كلما زاد حجم الثروة كلما تناقصت المنفعة الحدية لها. أي أن التضحية 
الحدية للإنفاق تتناقص مع ازدياد حجم الثروة. 

ومن ثمء فإذا كان سعر الضريبة ثابتاً على كافة المكلفين» بغض النظر 
عن حجم ثرواتهم أو دخولهم. فإن هذا يعني أن عبء الضريبة يكون أكبر 
على أصحاب الدخول المنخفضة منها على أصحاب الدخول المرتفعة» 
وذلك لارتفاع المنفعة الحدية للنقود بالنسبة للطيقات الفقيرة عن الطبقات 
الغنية. ولذلك فإن الضريبة التصاعدية هي وحدها. التي يمكن أن تحقق 
المساواة في الأعباء بالنسبة لطبقات المجتمع ككل . 


أساليب التصاعد الفنية: 
يمكن تحقيق التصاعد بصور مختلفة أهمها: 
١‏ - التصاعد الإجمالي (بالطبقات): 


بمعنى أن يقسم المكلفين إلى طبقات وفقاً لمستوى دخولهمء مثلاًء 


.4١7 انظرء د. السيد عبد المولى» مرجع سابقء ص‎ )١( 
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ويل 


ويطبق على كل طبقة سعر ضريبة واحد يتزايد من طبقة لأخرى. أي أن السعر 
يكون تناسيياً لكل طبقة من هذه الطبقات بالنظر إلى إجمالي دخل المكلف. 
مثال ذلك: 

إعفاء المائة جنيه الأولى من الدخل (الطبقة الأولى) 
4 على الدخل من ٠١١‏ إلى ٠١‏ (الطبقة الثانية» 
م1 على الدخل من “٠١‏ إلى >٠٠‏ (الطبقة العالثة) 
207 على الدخل من 50١‏ إلى ٠٠٠١‏ 


” - التصاعد بالشرائح (با لأجزاء) : 


(الطبقة الرابعة) |44 


يقسم دخل المكلف إلى عدة شرائح أو أجزاء بحيث يفرض على كل 
شريحة ضريبة بسعر معين» ويرتفع السعر بارتفاع الشرائح إلى أعلى. وفي 
هذا الأسلوب لا ينظر إلى الدخل الإجماليء» بل يقسم الدخل إلى شرائح» 
كل شريحة تعامل معاملة خاصة. وفي النهاية يخضع الدخل لعدة أسعار وفقا 
لما يحتويه من شرائح . مثال ذلك : 


إعفاء المائة جنيه الأولى من الداخل (الشريحة الأولى) 


20751 على الشريحة الثانية من 8”:٠:١١١‏ ” جنيه 
)20 على الشريحة الثالثة من 581١‏ :دوم ع 
05> على الشريحة الرابعة من 4٠٠:0١‏ و 


فإذا كان دخل المكلف "6٠‏ جنيهء فإن المائة جنيه الأولى تعفى من 
الضريبة؛ء وتفرض ضريبة مقدارها 7/ على الماثئة الثانية أي بمقدار 7 جنيه» 
و 5/ على المائة الثالئة أي بمقدار 4 جنيهء و ”“/ على الخمسين جنيه أي 
بمقدار ” جنيهء وبذلك فإن مجموع الضريبة المستحقة هنا 9 جنيهات. 

ويعتبر أسلوب التصاعد بالشرائح أكثر الأساليب تطبيقاً من الناحية 
العملية. 


: التصاعد التنازلى (الضريبة التنازلية)‎  “ 

ويقصد به أن تبدأ بسعر ضريبة مرتفع» مع تخفيضه بالنسية للدخول 
المنخفضة. بمعنى أن تفرض الضريبة بسعر /2٠١‏ على الدخول التي تزيد على 
ألف جنيهء و 5/ بالنسبة للدخول التي لا تزيد عى 60١‏ جنيه. فهذا يحدث 
تصاعد للضريبة» إلا أنه تصاعد ضئيل بقصد تخفيف العبء عن أصحاب 
الدخول المحدودة. 
؛ - التصاعد بتقرير الإعفاءات أو الخصم من وعاء الضريبة: 
بنسية مئوية أو سعر ثابت من مقدار المادة الخاضعة للضريبة. ثم يقرر إعفاء 
لأسباب معينة أهمهما: الحد الأدنى اللازم لمعيشة المكلف بالنسبة لجميع 
الطبقات» وفرض سعر نسبي على باقي الدخلء مما يحقق تصاعداً ولكن 
بصورهة ضمنية » وبصورة غير مباشرة. فكلما زاد مقدار الدخل كلما قل حجم 
الإعفاء بالنسبة لإجمالي الدخل وبالتالي يزيد سعر الضريبة. 

وواقع الأمر أن التصاعدء بتقرير الإعفاءات» يؤدي إلى اختلاف السعر 
الإسمي للضريبة عن السعر الفعلي, إلا إذا كان مقدار الدخل مرتفعاً فإنه في 

أما التصاعدء عن طريق الخصم من وعاء الضريبة. فهو يتحقق بصورة 
واضحة بالنسبة للخصم المقرر للأعباء العائلية. حيث يترتب على هذا 
الخصم حدوث نوع من التنازل في سعر الضريبة» لدرجة يمكن معها إعفاء 
الدخول الصغيرة من الضريبة جزئياً أو كلياً . 


المبحث الثالث 
إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها 


الفرع الأول 
ماهية ربط الضريبة وتحصيلها 


١‏ - ربط الضريبة: 

يقصد بربط الضريبة تحديد دين الضريبة» أي تحديد المبلغ الذي يتعين 
على المكلف دفعه. ولكي تحدد الإدارة الضريبية دين الضريبة يجب عليها 
أولاً أن تتحقق من أن كافة شروط فرض الضريبة تنطبق على شخص هذا 
المكلف بالتحديد. وتتمثل هذه الشروط فى تحقق الواقعة المنشئة للضريبةء 
حصر المادة الخاضعة للضريبة وتحديد مقدارها وقيمتهاء النظر فيما إذا كانت 
هذه المادة ستخضع لأي إعفاءات أو خصومات. بناء على ما يقرره المشرع 
في هذا الصدد. ثم بعد تمام كافة المراحل السابقة» يتم تحديد سعر الضريبة 
على ما تبقى من المادة الخاضعة للضريية. وهنا فقط يتم ربط الضريبة» 
وتصبح واجبة التحصيل. ويكون من حق المكلف الطعن بالطرق التي 
يحددها القانون في قرار الربط. ويمنح الطاعن حق تأجيل دفع الضريبة لحين 
الفصل في طعنه. 
" - تحصيل الضريبة!*©: 

نعني بتحصيل الضريبة مجموعة العمليات والإجراءات التي تؤدي إلى 


نقل دين الضريبة من ذمة المكلف إلى الخزانة العامة وفقاً للقواعد القانونية. 
والضريبية المطبقة في هذا الصدد. 


وفي هذه المرحلة فقط تصبح العلاقة مباشرة بين الإدارة الضريبية 


2) 


.أقمصاة"! ع0 اأمعسع ع سامعهم1 


تحصيل دين الضريبة دون حدوث أي عقبات تمنع الدولة من الحصول على 
حقهاء سواء من جانب الإدارة الضريبية المختصة أو من جانب المكلف 


نقفسة . 


وإذا كان تحصيل دين الضريبة في الوقت الحالي يتم بمعرفة موظفي 
الدولة» إلا أن الأمر لم يكن كذلك في الماضي. فكان تحصيل عدد كبير من 
الضرائب يتم عن طريق نظام الالتزام'''. وبمقتضى هذا النظام كان يتعهد فرد 
أو هيئة بدفع مقدار الضريبة مقدما للدولة» ثم يتولى عملية التحصيل فيما بعد 
لحسايه الخاض . بمساعدة السلطات الإدارية له في هذا الشأن. وقد عرفت 
مصر نظام الالتزام في تحصيل الضرائب» حتى تم إلغاؤه في منتصف القرن 
التاسع عشر. وقد ألغى هذا النظام لعيوبه الكثيرة» التي تتلخص في أن 
الخزانة العامة لا تحصل على كل المبالغ من المكلفين» وإنما تحصل فقط 
على المبلغ الذي يدفعه لها الملتزم (الفرد أو الهيئة). بالإضافة إلى أن الدولة 
كانت تعطي للملتزم سلطات واسعة؛ في هذا الصدد. وكثير سا كان يسيء 
استعمالها ويتحكم في الأفراد. ولهذا عدلت كافة الدول عن هذا اللأسلوب» 
وأصبحت تحصل الضرائب عن طريق الإدارات الضريبية والمالية المختصة . 

وجدير بالذكرء أن الأصل العام أن تحصل الضريبة في صورة نقدية أو 
ما يقوم مقامها من شيكات أو حوالات بريدية... أو غيرها. أما الصورة 
العينية» فقد انحسرت تماماء وإن كان لم يتم إلغاؤها. فمن المتصور أن يتم 
تحصيل دين الضريبة في صورة عينية كما هو الحال بالنسبة للمجتمعات 
الزراعية» إلا أن هذا استثناء من الأصل العام يجب عدم التوسع فيه أو 
القياس عليه . 
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الحكومية؛ أو التي تضمنها الحكومة» وفاء لبعض الضرائب. ويكون الغرض 
من ذلك» تثبيت أسعار هذه السندات بالإضافة إلى الترغيب في الاكتتاب 
فيهاء على أن يتم تحديد حد أقصى لما يجوز الوفاء به من دين الضريبة في 
صورة سندات حكومية؛ حماية للسيولة النقدية ورغبة في استهلاك الدين العام 
قبل موعده. هذا ولا يعد ذلك استثناء من الأصل العام. لأن تلك السندات 
تقترب من النقود وتتمتع بدرجة عالية من السيولة» ويمكن تحؤيلها في أي 
وقت إلى نقود دون خسارة في قيمتها”''. 
وسنعرض فيما يلي إلى القواعد المتعلقة بتحصيل الضريبة. 
الفرع الثاني 
يقصد بقواعد تحصيل الضريبة القواعد القانونية التي حددها المشرع 
الضريبي لجباية الضريبة والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: 
المطلب الأول: الواقعة المنشئة للضريبة . 
المطلب الثاني: طرق تحصيل الضريبة. 
المطلب الثالث: ضمانات تحصيل الضريبة . 
المطلب الأول 
الواقعة المنشئة للضريبة 
يحدد كل قانون الواقعة المنشئة للضريبة» والتي تعني الواقعة أو 
التصرف الموجب لحصول الدولة على الضريبة من المكلف بها. ويحدد 
القانون مجموعة القواعد التي تسري في حالة كل مكلف إذا ما توفرت بالنسبة 
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وفيما يتعلق بالضرائب المباشرةء نجد أن الضريبة على إيرادات القيم 
المنقولة. مثلة<(), + تل الرائعة الح لها في توزية إيراد القيم الخاضعة 
للضريبة أي وضعه تحت تصرف مستحقيه. أما هم الي 
التجارية والصناعية فهي تحقق الربح في نهاية السنة المالية للمنشأة. 
الضريبة على المرتبات والأجورء ل ل ل 
على المرتب أو الأجرء وفي الضريبة على أرباح المهل غير التجارية يعتبر 
انتهاء السنة الميلادية بتحقق أرباح هو الواقعة المنشئة للضريبة. وفي الضريبة 
العامة على الإيراد تكون الواقعة المنشئة هي افيه الشيه الجزاذ ده يقي 
الإيرادات التي. ينص عليها قانون هذه الضريبة. 


أما في الضرائب غير المباشرة» فيعتبر اجتياز السلعة للحدود الإقليمية 
للدولة هي الواقعة المنشئة للضريبة على الاستيراد أو التصديرء كما يعتبر 
إنتاج السلعة هو الواقعة المنشئة للضريبة على الإنتاج» وانتقال السلعة من 
مرحلة إلى أخرى من مراحل إنتاجها أو تداولها هو الواقعة المنشئة للضريبة 
على رقم الأعمال» ويعتبر توثيق العقد الناقل للتصرف القانوني بنقل الملكية 
هو الواقعة المنشئة للضريبة على انتقال الملكية (رسوم التوثيق أو التسجيل)» 
وبالنسبة إلى ضريبة الدمغة فإن كتابة المحررات المفروضة عليها الضريبة هي 
الواقعة المنشئة لهذه الضريبة. 


ويمثل تحديد الواقعة المنشئة للضريبة أهمية كبيرة لتحديد شخص 
المكلف الذي ينشأ في ذمته دين الضريبة. كما يؤثر كذلك في تحديد سعر 
الضريبة» وما إذا كان قد طرأ عليه تغير سواء بالزيادة أو النقصان بعد تحقق 
الواقعة المنشئة للضريبة. إذ أن المكلف يلتزم بدفع سعر الضريبة وفقاً لما هو 
قائم وقت تحقق الواقعة المنشئة لهاء بغض النظر عن صدور أي قانون جديد 
يقضي برفع السعر أو بخفضه. 
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ويجب اتباع هذه القاعدة؛ حتى في حالة إلغاء الضريبة كلياً أو جزئياً . 
فيجب الاستمرار في تحصيل الضريبة بالنسبة للحالات التي تمت فيها الواقعة 
المنشئة لها قبل الإلغاء»ء إلا إذا نص القانون الجديد صراحة بإلغاء الضريبة 
بأثر رجعي . 

وقد أخذ المشرع المصري وأحكام القضاءء بهذه القاعدة المتعلقة 
بشأن تحصيل الضريبة منذ تحقق الواقعة المنشئة لها. 

المطلب الثاني 
نوق تخضدل الشزينة 


ينم تحصيل الضريبة بعدة طرق أهمها: 

)١(‏ الأصل العامء أن يلتزم المكلف بها بدفعها إلى الإدارة الضريبية 
من تلقاء نفسه دون مطالبة الإدارة له بأدائها في محل إقامته. وهذه الطريقة 
تعد أكثر شيوعاء وتسمى بطريقة التوريد المباشر. 


() قد يتم دفع الضريبة بمعرفة شخص آخر غير المكلف بهاء. ويعد 
ذلك اسثناء من الأصل العام. وتسري هذه الطريقة بصورة عامة في الضرائب 
غير المباشرة. وأن كان من المتصور تطبيقها بشأن عدد محدود من الضرائب 
المباشرة. ومضمونها أن يكلف المشرع شخصاً آخر (المكلف القانوني) غير 
المكلف الفعلي بدفع مبلغ الضريبة إلى الخزانة العامة» على أن يقوم 
بتحصيلها فيما بعد من المكلف الفعلي. 

ويلجأ المشرع إلى هذه الطريقة» بالنسبة للضرائب على الدخل وتسمى 
(بالحجز عند المنبع» "501150 13 2 عنام2616" . ومقتضاها أن يقوم رب 
العمل (المكلف القانوني) الذي يدفع الدخل إلى ا 
الضريبة من الدخل قبل توزيعه» بحيث يستلم المكلف الفعلي دخلا 
صافياً خالياً من الضريبة. أي أن تحصيل الضريبة هنا يتم عند تولد 


لما 


الدخل وليس عند استلامه. وتطبق هذه الضريبة عادة على ضرائب 
كسب العمل (الأجور والمرتبات والمهايا) والضريبة على إيرادات القيم 
المنقولة. 


كذلك قديلجاًا لمشرع إليها بالنسبة للضرائب على الإنتاج 
والاستهلاك؛ كما سلف ذكره. فالضريبة تحصل من المنتج أو التاجر أو 
المستورد الذي يقوم بتحصيلها بدوره من المستهلك عن طريق رفع ثمن 
السلعة بمقدار الضريية. 


وأخيراً بالنسبة لضرائب الدمغة» فيتم تحصيلها عن طريق وضع طوابع 
الدمغة على المحررات القانونية» ويقوم المكلف بئقسه بهذه العملية. حيثث 
يقوم بدفع قيمة هذه الطوابع» ويقوم بائعوها بتوريد حصيلتها إلى مصلحة 
الضرائب. 


وغني عن البيان» عدم جواز إجراء المقاصة بالنسبة لدين الضريبة مع 
أي دين للمكلف على الحكومة. ويرجع ذلك إلى أن الضريبة تعد من الموارد 
السيادية التي تمس كيان الدولة» ولذلك فإنه من الأصلح أن يكون لها كيان 
خاص يعيداً عن العلاقات التي يمكن أن تنشأ بين الدولة والأفراد. بالإضافة 
إلى أن مصلحة الدولة تفتضي حصولها على كافة الإيرادات المقررة في 
الميزانية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها ونفقاتها العامة. وأخيراًء فإن إجراء 
المقاصة يستلزم إجراءات طويلة ومعقدة مما يؤدي إلى عدم استقرار المراكز 
المالية لكل من المكلفين والدولة. 

وفيما يتعلق بميعاد التحصيل»ء فإن القانون يحدد ميعاداً لتحصيل كل 
دري «مزاعيا فى ذلك يلح القوانة المانة: :من جية ونصلهة 
المكلفين» من جهة أخرى؛ من حيث الملاءمة وإمكانية تقسيط مبلغ الضريبة. 
فبالنسبة للضرائب المباشرة» يحدد المشرع لها فترة معينة من السنة تحصل 
فيها. كما هو الحال بالنسبة للضرائب على أرباح المهن غير التجارية 
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والضريبة العامة على الإيراد حيث تحصل في الأشهر الثلاثة الآولى من السنة ٠‏ 
الميلادية عن إيرادات السنة السابقة. أما الضريبة على المرتبات والأجور 
فهي تحصل بصورة شهرية. وضريبة الأرباح التجارية والصناعية تدفع سنوياً 
مرة واحدة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للمكلف. 


أما بالنسية للضرائب غير المباشرة» فإن حصيلتها توزع على مدار 
العام وليس لها وقت محدد. 


المطلب الثالث 
ضمانات تحصيل الضريبة 


لضمان حصول الدولة على مستحقاتها من الضرائبء فقد كفل القانون 
للخزانة العامة العديد من الضمانات» وأهم هذه الضمانات: 


١‏ تقرير حق امتياز لدين الضريبة على معظم الديون الأخرى. حيث 
يستوفى دين الضريبة قبل غيرها من الديون الأخرىء ويكون للخزانة العامة 
حق التتبع للحصول على المبالغ المستقة ضماناً للتحصيل . 


؟ - تقرير حق إصدار أمر بالحجز الإداري على الأموال ضد المكلفين 
الذين يتأخرون عن سداد دين الضريبة. ويعتبر الحجز هنا حجزاً تحفظياً ولا 
يجوز التصرف في هذه الأموال إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو 
بقرار من المدير العام لمصلحة الضرائب. 


 '‏ منح المشرع الموظفين المختصين في مصلحة الضرائب حق 
الاطلاع على الوثائق والأوراق والدفاتر الموجودة لدى المكلف أو الغيرء 
من أجل تمكينهم من تحديد دين الضريبة. بل ويجوز للنيابة العامة أن تطلعهم 
على ملفات أي دعوى مدنية أو جنائية تساعدهم في تحديد مبلغ الدين. وقد 
وضع المشرع الجزاءات على من يعرقل استخدام هذا الحق سواء بالامتناع 
أو الإتلاف قبل انقضاء مدة التقادم التي يسقط بعدها حق الحكومة. 
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تقرير قاعدة «الدفع ثم الاسترداد». وهي قاعدة مقررة في التشريع 
الضريبي» حيث يلتزم المكلف بدفع دين الضريبة إلى الجهة المختصة ثم 
يستطيع أن يطعن في فرضها أساساً أو في مقدارها أو حتى استردادها. 
والغرض من ذلك استقرار المعاملات الضريبية» ومراعاة مصلحة الخزانة 
العامة ولكي لا يستغل المكلفون حقهم في الطعن ويتأخرون في دفع دين 
الضريبة . 
5 تعد كافة وسائل مكافة التهرب الداخلى فى نفس الوقت ضمانات 
المبحث الرابع 
الآثار الاقتصادية المتعلقة بالضريبة 
تنقسم الآثار الاقتصادة للضريبة إلى نوعين : 
الفرع الأول: الآثار غير المباشرة للضرائب. 
الفرع الثاني: الآثار المباشرة للضرائب. 
الفرع الأول 
الآثار الاقتصادية غير المباشرة 
يقصد بالآثار الاقتصادية غير المباشرة» المتعلقة بالضريبة» المشكلات 


المتعلقة بنقل العبء الضريبي التي تتمثل في استقرار الضريبة وانتشارها 


: استقرار الضريبة‎ )١( 
يتمثل استقرار الضريبة في تحديد شخص من يتحمل بالعبء الحقيقي‎ 


اننا 


لها. فإذا تحمل المكلف القانوني”'' نهائياً بقيمة الضريبة» فإن هذه الظاهرة 
تسمى بالاستقرار المباشر للضريبة. ولا تثير هذه الظاهرة صعوبة لأنها تنتقص 
من الدخل الحقيقي الصافي لمن يدفعها. أما إذا تمكن المكلف القانوني من 
نقل عبء الضريبة إلى شخص آخرء فإن هذه الظاهرة تسمى بالاستقرار غير 
المباشر للضريبةء وهذه الظاهرة تثير العديد من الصعويات. 


فالاستقرار غير المباشر للضريبة يعني أن المشرع. وفقاً لقواعد 
محددة. قد حدد شخص المكلف الذي يتعين عليه أن يتحمل بدين الضريبة. 
فهناك علاقة قانونية بين المكلف بدفع الضريبة والخزانة العامة. إلا أن العبء 
النهائي للضريبة» في هذا الصددء يتحدد بواسطة الظروف الاقتصادية 
المتغيرة» التي تمكن من نقل عبء الضريبة إلى شخص آخر غير المكلف 
القانوني؛ بشرط أن تربطه به علاقة اقتصادية» وهذا الأخير قد يتمكن من نقل 
عبء الضريبة إلى ثالث وهكذا. ففي هذه الحالة”' يكون تحمل عبء 
الضريبة غير مباشر. فيظل المكلف القانوني يدقع الضريبة للخزانة العامة وفقاً 
للعلاقة القانونية بينهما ولكن في النهاية يتحملها شخص آخر هو المكلف 
الفعلي. عن طريق العلاقة الاقتصادية بينه وبين المكلف القانوني. 

إلا أن عملية نقل العبء الضريبي بهذه الصورة لا تستمر إلى ما لا 
نهاية. ولكن تنتهي باستقرار فعلي لها محققة ظاهرة انتشار الضريبة. 


() انتشار الضريبة : 

يتأثر دخل المكلف النهائي بعبء الضريبة بالنقصان بمقدار ما دفعه من 
دين الضريبة» وذلك يؤثر بصورة حتمية على إنفاقه على الاستهلاك» وبالتالي 
تتناص دخول من يزودونه بالسلع الاستهلاكية. ويؤدي ذلك بالتبعية إلى تقليل 


)1١(‏ هو من يحدده المشرع كمكلف ملزم بأداء دين الضريية للخزانة العامة. 
(0) انظرء د. محمد دويدارء مرجع سابقء ص 595؟. 
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الاستهلاكية. وهكذا تنتشر الضريبة بين المكلفين وتؤثر بصورة مباشرة على 
حجم استهلاكهم. إلا أن انتشار الضريبة لا يستمر إلى ما لا نهاية» ولكن 
عادة ما تتدخل ظروف وعوامل معينة لتخفف من حدة الانتشار وتؤدي إلى 
القضاء على فاعليته . 

وبذلك يمكن تحديد الفرق بين ظاهرة نقل عبء الضريبة (استقرارها) 
وبين انتشارها فيما يلي" : 


)١(‏ إن نقل عبء الضريبة (استقرارها) يجعل من غير الضروري أن 
ينقص المكلف القانوني استهلاكه الخاص» بينما يضع انتشار الضريبة على 
الفردء الذي تستقر عندهء حداً لاستهلاكه ينعكس بدوره على أصحاب 
المشروعات التي يشتري منها السلع الاستهلاكية. 

() إن نقل عبء الضريبة يكون ممكناً بالنسبة لبعض الضرائب فقط . 
أما ظاهرة انتشار الضريبة فتشمل كافة أنواع الضرائب» لأنه لا بد أن يترتب 
على كل ضريبة بعض الانكماش في الاستهلاك الخاص . إلا أن هذا الأثر قد 
لا يمتد إلى كافة السلع الاستهلاكية» كما أنه لا يصيب كل السلع بنفس 
الدرجة. فأثر الضريبة يتوقف على استهلاك الفرد للسلع المختلفة» وعلى 
مرونة الطلب على كل سلعة يشتريها. واستهلاك السلع ذات الطلب غير 
المرن لاا يتأثر بالضريبة. بينما استهلاك السلع ذات الطلب المرن يتأثر 
بدرجات متفاوتة' وفقا لدرجة مرونة كل سلعة. 


(") التخلص من عبءه الضريبة : 
تمثل الضريبة عبئاً على المكلف بهاء يدفعه إلى محاولة التخلص منها 
إما بنقل عبئها إلى شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية. 


نلف انظر» د. محمد دويدار» مرجع سابق» ص ضيه 


لحا 


خاص يعود عليه مباشرة منها. كما أن إحساسه بثقل عبئهاء بصورة خاصة» 
عندما يكون محملاً بالعديد من الضرائب أو عندما تكون أسعارها مرتفعة» 
تجعله يسعى بكل الطرق إلى محاولة التخلص منها. 

والتخلص من عبء الضريبة يتم في صورتين: 

)١(‏ تخلص مشروع لا يخالف القانون ويسمى «بتجنب الضريبة». 
«بالتهرب الضريبي» . 
تحنب الضريبة : 490109866 192 : 

يقصد بالتجنب”'' الضريبي أن تفرض الضريبة على تصرف معين» 
كالبيع أو الشراءء لكن المكلف. رغبة منه في عدم دفع الضريبة» يعمل على 
عدم تحقق الواقعة المنشئة لها. فتصرفه يكون سلبياء إذ لا يقوم بواقعة البيع 
أو الشراء”"". فالتجنب الضريبي يعني إذن التخلص من عبء الضريبة كلياً أو 
جزئياً دون مخالفة أو انتهاك لأحكام القانون» حيث يستخدم المكلف حقاً 
من حقوقه الدستورية باعتبار أن حريته في القيام بأي تصرف من عدمه تكون 
مكفولة دستورياً. ومن ثم لا يسأل المكلف عن تصرفه السلبي نظراً لأنه لم 
ينتهك القانون أو يحتال عليه . 

كذلك قد يتجنب المكلف الضريبة عن طريق الاستفادة من ثغرات 
القائنون. مثال ذلك». حينما لا يخضع قانون ضريبة التركات الهبات لهذه 
الضريبة» فيقوم الشخص في حياته بتوزيع ثروته على الورثة عن طريق الهبة» 
لكي يتجنب الخضوع لضريبة التركات. فهذا الشخص لم يخالف القانون» 


1583712018 الظر: علفاءة مقط عل علقعكة 16925155 مجاهم عأأناآ 12 ,رعمععاط‎ )١( 
كممتامء امم ع0 عممعو26م مع أغه ععصووطة'1 نه لقده 26 صمع مآ‎ 181645236088165, 
"1 .م 1986 ,1 5مهط رعوقط‎ 13. 


زقفق انظرء د. سوزي عدلي» مرجع سابق» ص لخية 


الما 


ولكنه استفاد من الثغرات الموجودة فيه. وبالرغم من أنه قد يكون سيىء 
النية» إلا أنه لا يمكن توقيع أي عقوبة عليه. ولا يكون أمام المشرع إلا 
محاولة سد هذه الثغرات. 


(20 التهرب الضرد يبي : علهءو1! صوامه ”.1 : 

يقصد بالتهرب الضريبي التهرب القانوني”"' بمعنى أن الممارسات التي 
تنم في هذه الصدد تخرج عن إطار القانون وحدودهء أي أنها كلها ممارسات 
غير مشروعة. 

فالتهرب الضريبي» بهذا المعنى» يفترض تحقق الواقعة المنشئة للضريبة 
بالفعلء إلا أن المكلف يتهرب من دفعها كلياً أو جزئياً بالاستفادة من 
الإعفاءات الضريبية وثغرات القانون والنقص الذي يعترى نصوصه. وبذلك 
يتجلى جوهر التفرقة بين ظاهرة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي السالف 
ذكرها. 

وقد يتحول التهرب الضريبي إلى غش ضريبي علقع5ة عل0ددةء2 1.3 أو ما 
يسمى بالتهرب الضريبي غير المشروع. فالغش الضريبي يعد تصرفاً غير 
مشروعء ويمثل عدم احترام إرادي لأنه انتهاك لروح القانون وإرادة 
المشرع» باستخدام طرق احتيالية (تدليسية) من جانب المكلف بقصد 
التخلص من عبء الضريبة. ومن صور الغش الضريبي© الامتناع عن 
تقديم الإقرار الضريبي. أو تعمد الكذب في مضمون هذا الإقرار» أو 
تقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة الوعاء الضريبي أو حقيقة المركز 
المالي للمكلف» أو التمسك بمحتوى دفاتر حسابية صورية في مواجهة 
مصلحة الضرائب» أو إخفاء وعاء الضريبة إخفاءاً مادياء كما هو الحال 
بشأن السلع المهربة من الخارج أو من المناطق الحرة. 


زلف د. سوزي عدلي» مرجع سابقء» ص .١18‏ 
(9) انظرء د. سوزي عدلي» مرجع سابق:» ص 5١‏ وما بعدها,. 
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ويكمن جوهر التفرقة بين التهرب الضريبي والغش في أن التهرب تكون 
فيه إرادة المكلف متجهة نحو تخفيف العبء الضريبي» إلا أنه يسلك في 
سبيل ذلك سبلاً مشروعة. فالمكلف هذا يمارس حقاً من حقوقه القانونية 
والاقتصادية ليحقق هدفاً مشروعاً بالنسبة له وبالتالي فلا يوقع عليه أي 
عقوبة أو جزاء. فالتهرب الضريبي بهذه الصورة يتوفر فيه العنصر المعنوي 
(سوء النية) دون العنصر المادي (الحيل التدليسية) . 

أما الغش الضريبي فتتجه فيه إرادة المكلف نحو تخفيف أو إسقاط 
العبء الضريبي» ولكنه يسلك في سبيل تحقيق ذلك طرقاً غير مشروعة تصل 
به إلى حد التدليس والاحتيال. ومن ثم يستوجب سلوكه مؤاخذته قانونا. 
فالغش الضريبي بهذه الصورة يتوفر فيه العنصر المعنوي والعنصر المادي. 
ولذلك يتعين عدم الخلط بين التهرب الضريبي والغش الضريبي» فالأول يمثل 
العام والثاني يمثل الخاص"'' فالغش الضريبي يمثل حالة خاصة من حالات 
التهرب الضريبي هي حالة التهرب من الضريبة عن طريق انتهاك القانون. 

ويؤدي التهرب الضريبي إلى آثار سيئة من ناحية مالية الدولة وعدم 
قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأفراد. إذ أنه يفوت على الدولة جزءاً 
هاماً من حصيلة الضرائب. كما أنه قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في 
توزيع الأعباء العامة» ولذلك فإن الدولة تعمل جاهدة على مكافحة هذه 
الظاهرة سواء في المجال الداخلي أو الخارجي. 


الفوع الثاني 
الآثار الاقتصادية المباشرة للضرائب 
تنشأ الآثار الاقتصادية المياشرة للضرائب يعد استقرار عبء الضريبة 
على مكلف معين . واختلفت الآراء بشأن تحديد هذه الآثار على وجه الدقة: 
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فقد ذهب بعض الاقتصاديين إلى القول بأنه» بالرغم من أن عبء الضريبة قد 
يكون ثقيلاً على المكلف بهاء فإن هذا قد يدفع الأفراد إلى زيادة الإنتاج 
بكافة السبل المتاحة؛ لتعويض الجزء المقتطع من دخولهم كضريبة. أما 
البعض الآخر فيرى أن مقدار المبلغ المتقطع من دخل المكلف هو الذي 
يحدد أثر الضريبة في نشاط الأفراد وإنتاجهم من حيث الكم والكيف. 

وواقع الأمرء أن آثار الضرائب المباشرة على نمط الاستهلاك والإنتاج 
والادخارء وغيرها من السلوكيات الاقتصادية» يتحدد بأمرين”': أولهما 
مقدار مبلغ الضريبة المستحقةء وثانيهماء الأوجه التي تستخدم فيها الدولة 
حصيلة الضرائت. 


وبناء على ما تقدم سنتناول فيما يلي تأثير الضرائب على الاستهلاك 
والادخارء والإنتاج والتوزيع» وأخيراً على الأثمان. 


١-أثر‏ الضريبة في الاستهلاك: 

تؤثر الضرائب بصورة مياشرة على مقدار دخل المكلفين بها بالنقصان» 
ويتحدد ذلك بحسب سعر الضريبة. فكلما كان السعر مرتفعاً كلما كان تأثيره 
على مقدار الدخل أكبر والعكس صحيح. ويترتب على ذلك. أن يتأثر حجم 
ما يستهلكونه من سلع وخدمات من خلال أثرىف أي سعر الضريبة» على 
مستوى الأثمان. فالمكلفون؛. وخاصة ذوو الدخول المحدودة والمتوسطةء 
يقل دخلهم مما يدفعهم إلى التضحية ببعض السلع والخدمات» وخاصة 
الكمالية منهاء وبالتالي يقل الطلب عليهاء وتميل أثمانها نحو الانخفاض. 
إلا أن هذا القول ليس صحيحاً بصورة مطلقة» إذ أن درجة مرونة الطلب على 
هذه السلع هو الذي يحدد إمكانية تأثرها بالضريبة. فالسلع ذات الطلب 
المرن (السلع الكمالية) يتأثر استهلاكها بالضريبة بصورة أكبر من السلع ذات 
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الطلب غير المرن (السلع الضرورية كالأدوية والمواد الغذائية). كما أن حجم 
الدخل يحدد درجة التأثر بالضريبة. فالدخل المرتفع (الطبقات الغنية) لا يتأثر 
كثيراً بالضريبة» ومن ثم لا تقلل من استهلاك هذه الطبقات» لأنهمء عادةء 
يدفعونٍ الضريبة من مدخراتهم. أما الدخل المنخفض (الطبقات الفقيرة أو 
المتوسطة) فإنه يتأثر بالضريبة بصورة واضحة»ء إذ تقلل من استهلاك هذه 
الطبقات وخاصة بالنسبة للسلع ذات الطلب المرن. 


ومن جهة أخرىء» يتوقف أثر الضريبة فى الاستهلاك على خطة الدولة 
في استخدام الحصيلة الضريبية”'؟. فإذا 00 الدولة حصيلة الضريبة فإن 
الاستهلاك يتجه نحو النقصان. أما إذا استخدمت الدولة هذه السلع في طلب 
بعض السلع والخدمات» فإن نقص الاستهلاك من جانب الأفراد نتيجة فرض 
الضريبة» يعوضه زيادة الاستهلاك الذي يحدثه إنفاق الدولة. 


(9) أثر الضريبة في الادخار: 

يتكون الادخار القومي”" في الاقتصاديات الرأسماليةء على وجه 
التحديد» من الادخار الخاص الذي يقوم به الأفرادء والادخار العام الذي 
تقوم به الدولة. فلكي تقوم الدولة بالاستثمارات» فإنها تلجأ عادة إلى 
الضريبة لتمويل هذه الاستثمارات. ويمكن القول أن أثر الضريبة في الادخار 
العام (الدولة) يكون أثراً إيجابياً إلا أن أثر الضريبة على الادخار الخاص لا 
يكون كذلك في الغالب من الحالات. 

وتعتبر فكرة أن الضريبة تخفض من مدخرات الأفراد» وبالتالي من 
التراكم الرأسمالي ومن ثم الإيطاء في التقدم الاقتصاديء» فكرة قديمة قدم 
النظرية الضريبية ذاتها”" . 
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فكما رأيناء أن فرض الضريبة يؤثر في دخول الأفراد بالنقصانء 
وبالتالي تقليل إنفاقهم على الاستهلاك مما يؤثر سلبياً على مستوى 
مدخراتهم. إلا أن تأثير الضريبة في حجم المدخرات لا يكون واحداً بالنسبة 
للدخول المختلفة. فالضريبة تؤدي بالأفراد''' إلى إعادة توزيع دخولهم 
المتاحة بين الاستهلاك والإدخار وققاً لمرونة كل منهاء وكذلك إعادة توزيع 
الإنفاق على الاستهلاك لمصلحة الإنفاقات الضرورية وعلى حساب 
الإنفاقات غير الضرورية» كما رأينا من قبل. 

ولما كان الإنفاق يتميز في علاقته بالادخار بانعدام المرونة نسبياء فإن 
الادخار يكون أول ضحايا الضريبة ويتحمل العبء الأكير لنقص الدخل نتيجة 
لفرض الضريبة أو رفع سعر الضريبة التي كانت موجودة من قبلء أي أن أثر 
الضريبة في الادخار الخاص يكون سلبياً . 

ويختلف أثر الضريبة في الإدخار بحسب نوع الضرائب”" ؛ 


فالضرائب التي تصيب مصادر الادخارء والضرائب على رأس المال» 
والضرائب على الأرباح» مثل الضريبة على التركات والضريبة على زيادة 
القيمة. . وغيرهاء أي الضرائب المباشرة عموماًء تضر بالإدخار بصورة أكبر 
من الضرائب غير المباشرة. خاصة إذا تعلقت بالفئات ذات الدخول 
المرتفعة» التي تخصص جزء كبيراً من دخلها للإدخار. 

وتدفع الضريبة المرتفعة على أرباح المشروعات بأصحابها: أولاً إلى 
الميالغة فيما يسمح لهم القانون بخصمه عند تقرير قيمة المادة الخاضعة 
للضريبة» كالمصروفات العامة» الأمر الذي يؤدي إلى تقليل حصيلة الضريبة. 
ولا يفيد الإدخار الخاصء على الأقل» بنفس القدرء إذ المبالغة في تقدير 
المصروفات عادة ما تؤدي إلى زيادة بعض الدخول التي تخصص بصفة عامة 
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للاستهلاك وليس للإدخار. كما أن ارتفاع سعر الضريبة يدقع بالمشروعات 
ثانياً إلى التهرب من الضريبة باستخدام الطرق المشروعة وغير المشروعة» 
مما يفقد الدولة حصيلة ضريبية على جانب كبير من الأهمية. 


- الضرائب التي تؤدي بطريق غير مباشر إلى تشجيع المدخرات» 
ويحدث ذلك نتيجة تأثيرها على نمط الاستهلاك بالانخفاض. وتمثل هذه 
الطائفة الضرائب غير المباشرة المتعلقة بالإنفاق» والضرائب على السلع 
الاستهلاكية» والرسوم الجمركية. ويمكن الحصول على هذه النتيجة 
باستخدام السعر التنازلي لتحديد مقدار الضريبة أو عن طريق منح إعفاءات 
ضريبية كلية أو جزئية للمدخرات؛ أو للاستثمارات الجديدة . 


: أثر الضريبة في الإنتاج‎  “ 

كما رأينا من قبل أن الضريبة تؤثر في الاستهلاك بالسلب خاصة 
لأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة. وهذا بدوره يؤثر في الإنتاج 
بالنقصان. كذلك يتأثر الإنتاج نتيجة تأثير الضرائب في عرض وطلب رؤوس 
الأموال الإنتاجية . 


فعرض رؤوس الأموال الإنتاجية يتوقف على الادخار ثم الاستثمار. 
وكما رأينا من قبل فإن الضرائب تؤدي إلى نقص الإدخار وقلة رؤوس 
الأموال خاصة بالنسبة للضرائب المباشرة. لأن عبأها يقع على دخل الطبقات 
الغنية بصورة أكبر. أما الطلب على رؤوس الأموال الإنتاجية» فإنه يتأثر 
بمقدار الربح المتحقق. فإذا كان فرض الضريبة يؤدي إلى قلة الربح» فبطبيعة 
الحال يقل الطلب عليهاء أما إذا زاد الربح فإن الطلب يزيد عليها . 


كذلك فإن فرض الضريبة قد يؤدي إلى انتقال عناصر الإنتاج إلى فروع 
الإنتاج الأخرى الأقل في العبء الضريبي» مما يؤثر على إجمالي النشاط 
الاقتصادي. 


يضفي 


؛ - أثر الضريبة في التوزيع : 

قد يترتب على الضريبة أن يعاد توزيع الدخل والثروات بصورة غير 
عادلة» لصالح الطبقات الغنية على حساب الطبقات الفقيرة. ويحدث هذا 
بالنسبة للضرائب غير المباشرة» باعتبارها أشد عبئاً على الطبقات الفقيرة. أما 
الضرائب المباشرة» فهي تؤثر على الطبقات الغنية ومستوى الإدخار. كما 
أوضحنا من قبل . 

ومما هو جدير بالذكرء أن الطريقة التي تستخدم بها الدولة الحصيلة 
الضريبية تؤثر على نمط التوزيع. فإذا أنفقت الدولة هذه الحصيلة في صورة 
نفقات تحويلية أو ناقلة» بمعنى تحويل الدخول من طبقات اجتماعية معينة 
إلى طبقات أخرى دون أي زيادة في الدخلء بحيث تستفيد منها الطبقات 
الفقيرة» فإن هذا يؤدي إلى تقليل التفاوت بين الدخول. 


© أثر الضريبة على الأثمان: 

يترتب على أن الضريبة تقتطع جزءاً من دخول الأفراد أ أن يقل الطلب 
على سلع وخدمات معينة من جانب هؤلاء الأفراد, وبالتالي يؤدي ذلك إلى 
انخفاض أثمان هذه السلع؛ بشرط ألا تدخل الدولة حصيلة الضريبة فى 
ال اخيارن, بمعنى أن تستخدمها الدولة في سداد قروض خارجية مثلاٌء 
أو و احتياطي معين . فإن تيار الإنفاق النقدي يقل وبالتالي يقل الطلب 
وتنخفض الأثمان وخاصة في فترات التضخه”"'. أما في فترات الانكماشء 
حيث تلجأ الدولة إلى تقليل الاقتطاع الضريبي من دخول الأفراد» رغبة منها 
فى تشجيع الإنفاق» مما يؤدي إلى حدوث حالة من الانتعاش وزيادة في 
الطلب الكلي الفعال. 

أما أذا استخدمت الدولة تلك الحصيلة في مجال التداول كشراء سلع 
وخدمات أو دفع مرتبات العاملين» أو مبالغ مستحقة للموردين أو المقاولين» 
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فإن هؤلاء يستخدمون هذه المبالغ في زيادة الطلب على السلع والخدمات 
مما يؤدي إلى عدم انخفاض الأثمان. 

ومما هو جدير بالذكر أن أثر كل من الضرائب المباشرة وغير المباشرة 
على الأثمان ليس واحداً. فكل ضريبة لها تأثيرها في ثمن السلعة أو الخدمة 
التي تفرض عليها وفقاً لظروف فرضها . 
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تعرف مشكلة لازدواج الضريبي» لدى العديد من شراح المالية العامة» 
بمشكلة تعدد فرض الضريبة على المكلف. ففي الازدواج الضريبي يدفع 
المكلف الضريبة على نفس الوعاء أكثر من مرةء لأكثر من إدارة ضريبية. وقد 
يحدث الازدواج الضريبي على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي. 

ونظراً لخطورة هذه المشكلة. فإنها نالت وما زالت تنال عناية كبيرة من 
رجال المالية العامة والقانون والاقتصاد. وذلك نظراً للنتائج الخطيرة المترتبة 
عليها من الناحية الاقتصادية. فبالنسبة للمجال الداخليء كثيراً ما يتدخل 
المشرع بسن القوانين بصورة دقيقة ومحكمة لتفادي حدوث هذه الظاهرة. أما 
في المجال الدولي؛ فإن الإتفاقيات والمعاهدات الدولية تنظم كيفية محاربة 
هذه المشكلة على المستوى الدولي. 


ومما هو جدير بالذكرء أنه لا يوجد تعريف منضبط ومتفق عليه بين 
شراح المالية العامة لوصف هذه الظاهرة. إلا أنه يمكن تعريف الازدواج 
الضريبي بصفة عامة بأنه فرض الضريبة على نفس الشخصء المكلفء أكثر 
من مرة». على نفس المادة الخاضعة للضريبة وعن نفس المدة. 

وعلى ضوء التعريف السابق يمكن تحديد الشروط الواجب توفرها 
لتحقق ظاهرة الازدواج الضريبي على النحو التالي: 


0 شروط الازدواج الضريبي : 


تتمثل هذه الشروط» استناداً إلى ما سبق. في : وحدة الشخص المكلف 
بالضريبة» وحدة الضريبة المفروضة» وحدة المادة المفروضة عليها الضريبة» 
وحدة المدة المفروضة عنها الضريبة. وسنستعرض تلك الشروط فيما يلي: 
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أولاً: وحدة الشخص المكلف بالضريبة: 

يشترط لقيام ظاهرة الازدواج أن يكون شخص المكلف نفسه هو الذي 
يتحمل نفس الضريبة أكثر من مرة. وبالرغم من أن الأمر يبدو بسيطأً بالنسبة 
للشخص الطبيعي» إلا أن الآراء قد اختلفت في تكييف الازدواج الضريبي 
من عدمه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية» وخاصة الشركات» لكونها أشخاصاً 
ضري ذات تمدة: فالونة مكملة عه تسية الشركاء والمبا عمد :فيه 
ويمكن تلخيص كافة الآراءء التي قيلت في هذا الصددء في نظرتين» نظرة 
قانونية ونظرة اقتصادية . 

ففيما يتعلق بأرباح الشركات المساهمة مثلاً» فإنها تخضع لضريبتين : 
أولهما ضريبة الارباح التجارية والصناعية» وهي التي تفرض على أرباح 
الشركة إجمالاً وقبل توزيعها على المساهمين أي أنها تفرض بمناسبة تحقق 
الربح» وثانيهما ضريبة ايراد القيم المنقولة» وهي التي تفرض على الارباح 
بعد توزيعها على المساهمين» أي أنها تفرض بمناسبة توزيع الأرباح على 
المساهمين. فهل في هذه الحالة نكون أمام ازدواج ضريبي أم لا؟ . 

من وجهة النظر القانونية» لا يتوفر شرط وحدة الشخص. المكلف 
بالضريبة» لانفصال شخصية الشركة عن شخصية المساهمين فيهاء ومن ثم لا 
يوجد ازدواج الضريبي. 

أما من وجهة النظر الاقتصادية''"؟. فهي لا تقف عند التنظيم 
القانوني» بشأن انفصال الشخصية القانونية لكل منهماء بل تتعداه إلى حقيقة 
من يتحمل العبء الضريبي. فمن الناحية الواقعية والمنطقية» فإن شخص 
المساهع هر .الذئ يتعمل 'عباء الضرييتين. في النهاية ...ومن ثم فائه"يوجد 
ازدواج ضريبي. ويسمى الازدواج في هذه الحالة بالازدواج الاقتصادي. 
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لحرن 


ويقابله الازدواج القانوني الذي يستلزم وحدة الشخص المكلف بالضريبة من 
الناحية القانونية. 


يم 
ثانيا - وحدة الضريبة المفروضة: 
يقصد بوحدة الضريبة المفروضة. لقيام ظاهرة الازدواج الضريبي» أن 
يدفع المكلف نفس الضريبةء مع توافر الشروط الأخرىء أكثر من مرة» أو 
أن يدفع ضريبتين متشابهتين أو من نفس النوع أو الطبيعة. وقد ثار الخللاف 
حول المقصود بالتشابه في الضرائب. 


يعتبر من الضرائب متشابهاً لتلافي أي خلاف في هذا الصددء كما تلجأ 
الإتفاقات الدولية الخاصة بمنح الازدواج الضريبي إلى تحديد ما يعتبر من 
الضرائب المتشابهة . 


ومما هو جدير بالذكرء أن تحديد الضرائب المتشابهة يخضع لوجهتي 
نظر قانونية واقتصادية. فمن وجهة النظر القانونية» التي تعتد بالتنظيم الفني 
والقانوني للضريبة. فإن الضرائب المتشابهة أو التي من نفس النوع لا تمثل 
ازدواجاً ضريبياًء باعتبار أن كلا منهما مختلف عن الآخر من حيث التنظيم 
الفني والقانوني. أما من وجهة النظر الاقتصادية, التي تعتد بالنتيجة النهائية» 
فإن الضرائب المتشابهة أو من نفس النوع تمثل ازدواجاً ضريبياً» باعتبار أن 
الضرائب المتشابهة تمثّل عبئاً على نفس المادة الخاضعة للضريبة . 

ولتوضيح ذلكء» نفترض أن هناك ضريبتين متشابهتين تفرضان على 
الدخل» أحدهما تفرض عليه مباشرةء وهي الضريبة على الدخل» واللأخرى 
تفرض على رأس المالء ولكن سعرها منخفض فيقوم المكلف بدفع الأخيرة 
من دخله دون المساس بأصل رأس المال. فمن وجهة النظر القانونية» لا 


يفف 


يوجد ازدواج ضريبي» ياعتبار أن كلتيهما يختلفان من حيث التنظيم الفني 
والقانوني» فأولهما ضريبة على الدخل والأخرى ضريبة على رأس المال؛ 
بغض النظر عن الوفاء من نفس الوعاءء أي الدخل. أما وجهة النظر 
الاقتصادية»؛ فإنه يوجد ازدواج ضريبي» بأعتبار أن تحصيل الضريبة قد تم في 
نفس الوعاءء أي الدخل فهما يمثلان عبئاً على الدخل» وذلك وفقاً للنتيجة 
النهائية المترتبة عليهما . 


ولا ينبغي الخلط بين ازدواج الضرائب والجمع بينها. فكما رأينا من 
قبل» أن أغلب النظم الضريبية تأخذ بنظام اتلد الضرائب بالمقارنة بنظام 
الضريبة الواحدةء إلا أنها تشكل ازدواجا ضريبيا. ذلك أن التعدد هنا يقصد 
به أنها ضرائب مختلفة''2 تفرض على نفس الوعاء. ومن ثم فلا يوجد 
ازدواج قانوني أو اقتصادي في هذا الشأن. 


كما يجب أن نفرق بين ازدواج الضرائب وتكرارها. فقيام الشخص 
بنفس الواقعة الموجبة لفرض الضريبة أكثر مرة على نفس المادة الخاضعة 
للضريبة» يلزمه أن يدفع الضريبة المستحقة في كل مرةء ولا يمكن القول هنا 
بوجود ازدواج ضريبي قانوني أو اقتصادي لأن الواقعة المنشئة للضريبة”" قد 
تكررت أكثر من مرةء مما يتعين معه تكرار الضريية المفروضة عليها. 


)١(‏ مثال ذلكء أن يدفم مزارع يمتلك أرضاً يقوم بزراعتها ضريبة على ملكيته العقارية 
الزراعية» وأخرى على أرباحه من الاستغلال الزراعي» وثالئة ضريبة دمغة على 
عمليات البيع والشراء.. فلا يمكن القول هنا بوجود ازدواج ضريبي لأن كل 
ضريبة مختلفة عن الأخرى من حيث التنظيم الفني والقانوني ومن حيث طبيعتها 
والتتيجة المترتبة عليها . 

زقفق مثال ذلك أن نفرض ضريبة جمركية على مستورد معين في البلد الذي استورد منه 
اللعة وفي بلد آخر اقتضى الحال أن تمر السلعة فيها ثم في دولته عند دخول 
السلعة فيهاء انظر في المثالين د. أحمد جامعء مرجع سابق»؛ ص 594. 
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ثالثاً - وحدة المادة المفروضة عليها الضريبة: 

يتعينء بالإضافة إلى الشروط السايقة؛ كي يتحقق الازدواج الضريبي 
أن يكون وعاء الضريبة أو المال الخاضع لها محلاً للضريبة أكثر من مرة 
واحدة؛ أي أن تكون المادة أو موضوع الضريبة ومحلها واحداً. أما إذا 
فرضت الضريبة في كل مرة على مال مختلف. فلا نكون أمام ظاهرة 
الازدواج الضريبي» بالرغم من وحدة الشخص المكلف بدفع الضريبة. 

ومن أمثلة ذلك». أن يدفع المكلف ضريبة عن دخله الناتج عن الثروة 
العقارية» كما يدفع ضريبة عن دخله كموظفء وكذلك عن دخله من مهنة 
حرة. فبالرغم من كونه يدفع الضريبة ثلاث مرات من دخله. إلا أن شروط 
وحدة المادة المفروضة عليها الضريبة غير متوفرة» ففي كل مرة يختلف وعاء 
الضريبة؛ أحدهما الثروة العقارية والآخر عمله كموظف وأخيراً عمله في مهنة 
حرة. ولذلك فلا يمكن القول هنا بوجود ازدواج ضريبي. أما إذا فرضت 
دولة ضريبة على الأرباح التي يحققها الشخص في داخل البلد وخارجها عن 
مدة معينة» وقامت دولة أخرى بفرض نفس الضريبة على الربح الناتج عن 
نشاطه في داخل إقليمها. فإن هذا الشخص يكون قد تعرض لازدواج 
ضريبي» لأنه يخضع لنفس الضريبة عن نفس المادة المفروضة عليها الضريبة 
(الأرباح) وعن نفس المدة بالرغم من اختلاف الإدارة الضريبية في كل حالة. 
رابعاً - وحدة المدة المفروضة عنها الضريبة : 

يشترط» أخيراًء لتحقق ظاهرة الازدواج الضريبي» وحدة المدة التي 
تفرض عنها الضريبة أكثر من مرة. أما إذا فرضت الضريبة على دخل المكلف 
في سنة معينة» ثم فرضت مرة أخرى على دخله ولكن في سنة تالية فإننا لا 
نكون بصدد الازدواج الضريبي لاختلاف المدة المفروضة عنها الضريبة. 

هذا ويعتبر شرط وحدة المدة شرطأً مستقلاً. في مواجهة شرط وحدة 
المادة المفروضة عليها الضريبة. حيث أن اختلاف المدة لا يؤدي إلى 


خض 


اختلاف المادة الخاضعة للضريبة خاصة بالنسبة للضرائب على رأس المال. 


هذا ويرجع انتشار ظاهرة الازدواج”") الضريبي على الصعيدين الداخلي 
والدولى إلى عدة أسباب أهمها : 


١‏ زيادة أعباء الدولة المالية قد تدفع إلى التوسع في فرض الضريبة 
أكثر من مرة دون مراعاة للازدواج الضريبي» رغبة في زيادة الحصيلة 
الضريبية . 


"١‏ - رغبة الدولة في إخفاء الارتفاع في أسعار الضرائب عن طريق 
تقسيم السعر المطلوب بين ضربيتين من النوع نفسهء كما كان الحال بالنسية 
لضريبة الدفاع والأمن القومي في التشريع الضريبي المصري قبل تعديله 
بالقانون رقم ١617‏ لسنة ١9481‏ بإصدار قانون الضريبة على الدخل . 


انتشار المشروعات الاقتصادية التي تمارس نشاطها في أكثر من 
دولة» وانتشار الشركات المساهمة التي يتم التعامل فيما تصدره من أسهم 
4 إتساع الأخذ بالضرائب الشخصية التي تلاحق المكلف للوصول 
إلى فرض الضريبة على دخله كله» أي كان مصدره لتحديد مقدرته التكليفية. 
ه اختلاف المراكز المالية للدول وسياستها نحو استثمار الأموال 
الأجنبية وإعفائها من الضرائب» أو المحافظة على أموال رعاياها ورغبتها في 
بقائها محلية. ومن ثم تخضع أموال رعاياها في الخارج للضرائب كما يلي : 
أ بالنسبة للدول الدائنة: فإذا رغبت هذه الدول في تشجيع استثمار 


أموالها في الخارج فإنها تفرض الضريبة عليها على أساس الإقامة وتعفى 
أموال رعاياها في الخارج تشجيعاً لهم على الاستثمار الخارجي. 
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ب - بالنسبة للدول المدينة: تفرض هذه الدول الضريبة على أساس 
مصدر الدخل لتخضع الاستثمار الاجنبي للضريبة» بشرط ألا تغالى في ذلك 
وخاصة إذا كانت تحتاج إلى الاستثمارات حتى لا تنتقل إلى الخارج . 

5- سهولة انتقال رؤوس الأموال والأيدي العاملة بين الدول 
المختلفة . 


" - أنواع الازدواج الضريبي: 

إما أن يحدث الازدواج الضريبي في داخل إقليم الدولة» أو يحدث في 
حيث نطاقه إلى ازدواج داخلي وازدواج دولي. 

كما قد يحدث الازدواج بصورة مقصودة من جانب المشرع أو 
السلطات المالية» أو يحدث بصورة عفوية غير مقصودة. واستناداً إلى ذلك 
غير مقصود. 

وسنتناول فيما يلي بحث كل نوع على حدة: 
أت الازدواج الداخلي والازدواج الدولي: 

يقصد بالازدواج الداخلي أن تتحقق شروطه داخل إقليم الدولة 
الواحدة. أياً كان شكل هذه الدولة. وتطبق كل من السلطات المالية 
التابعة لها قانون الضريبة على نفس الشخص وعلى نفس الوعاء وعن نفس 
المدة. 
بفرض الضريية. فإما أن تكون السلطة الضريبية واحدة» أي مركزية» 
فتفرض ضريبتين أو أكثر على نفس المادة ونفس الشخص لأي سبب من 
الأسباب. أو قد تتعدد السلطات الضريبية» كما هو الحال بالنسبة للدول 


تخرف 


الاتحادية (الولايات المتحدة الأمريكية). حيث من الجائز أن تفرض 
الحكومة المركزية ضريبة معينة» ثم تقوم إحدى الولايات بفرض نفس 
الضريبة» مع توافر الشروط الأخرى. فيحدث الازدواج بفرض الضريبتين. 
كذلك الحال بالنسبة للدول الموحدة البسيطةء فقد تقوم الحكومة المركزية 
بفرض. ضريبة معينة» ثم تقوم إحدى السلطات المحلية بمجلس المحافظة 
مثلا بفرض نفس الضريبة مرة أخرى . وبذلك فالازدواج الضريبي هنا مرتبط 
بتعدد السلطات المالية. 


أما الازدواج الدوليء فيقصد به تحقق شروطه بالنسبة لدولتين أو أكثرء 
بحيث تقوم السلطات المالية التابعة لدولتين أو أكثر بتطبيق تشريعاتها الضريبية 
على نفس الشخص ونفس الوعاء وعن نفس المدة. وظاهرة الازدواج 
الضريبي الدولي قد انتشرت في الآونة الأخيرة بسبب نمو التجارة الدولية 
وتنقلات رؤوس الأموال بين الدول. 


فبعد أن كان لكل دولة نظامها الاقتصادي الخاصء بكل سلبياته 
وإيجابياته» تغير الوضع وحل الانفتاح الاقتصادي محل الاقتصاد المغلق. 
وليصبح العالم كوحدة اقتصادية وكسوق واسع المدى”"2. 


وعادة؛ ما يحدث الازدواج الدولي نتيجة مبدأ السيادة الضريبية 8آ» 
1156216 عاعم نم5076 الذي يعني السلطة المطلقة للدولة فى اتخاذ القرار 
عل اقليمهاء يوان هده السيادة دائها فا تكون مطلقة رقي 20 
فسلطة فرض الضرائب من خصوصيات السيادة المعترف بها لكل دولة» 
دون النظر إلى باقي التشريعات الضريبية المقارنة. فكل دولة تتخذ 
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المعيار المناسب لهاء التبعية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية7', 
الذي يحقق لها الغرض الذي تسعى إليه. كما أن الدولةء» يصدد سنها 
لتشريعها الضريبي» نادراً ما تبحث في النظم أو التشريعات الضريبية 
الأخرى المطبقة في الدول الأخرى لمنع الازدواج الضريبي. 

ومثال للازدواج الضريبي الدولي ما يتعلق بضريبة الأرباح التجارية 
والصناعية . فقد يكون لمنشأة ما فروع في دول أخرى» فتقوم الدولة الموجود 
بها كل فرع من هذه الفروع بفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على 
أرباح هذا الفرعء وفي ذات الوقت الذي تقوم فيه الدولة الموجود بها المركز 
الرئيسي لهذه المنشأة بفرض الضريبة نفسها على مجموع أرباح هذه المنشأة. 
كذلك فيما يتعلق بالضريبة على ايراد القيم المنقولة (الأسهم والسندات). فقد 
يقيم شخص في دولة ماء بصفتها دولة الموطن» بفرض ضريية على ايراد هذه 
القيم المنقولة. كما تقوم الدولة الثانية» بصفتها دولة مصدر الدخل»ء بفرض 
هذه الضريبة أيضاً على الدخل نفسه. وهكذا يتحقق الازدواج الضريبي”" . 
ب الازدواج المقصود والارّدواج غير المقصود: 
الغالب فى هذا الصدد. رغبة فى تحقيق اهداف معينة لتحقيق عدة أهداف 
تتركز في زيادة الحصيلة الضريبية. وفي واقع الأمرء يسلك المشرع هذه 
الطريقة إما لكي يغطى عجزاً طارئاً في ميزانية الدولة. أو لتغطية زيادة 
النفقات بصورة كبيرة. أو الرغبة في عدم مواجهة الأفراد برفع سعر الضريبة 
بما قد يترتب عليه من استياء عام من جانبهم. أو الرغبة في التمييز في 
المعاملة المالية بين الدخول المختلفة بحسب مصدرهاء كأن تفرض ضريبة 
إضافية بسعر منخفض على رأس المال بحيث تؤدي من الدخل بالإضافة إلى 
)١(‏ لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد: انظر د. سوزي عدلي ناشدء مرجع سابق» 

ص ١‏ وما بعدة. 


(0) لمزيد من الأمثلة» انظرء د. رفعت المحجوب» مرجع سابقء ص .5١7‏ 
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الضريبة العامة على الدخل» بقصد معاملة أصحاب رؤوس الأموال معاملة 
أشد. وإلى غير ذلك من الأهداف الأخرى. وإذا كان الازدواج الضريبي 
الداخلي عادة ما يكون مقصودا من جانب المشرع فإن هذا لا يمنع من تحقق 
الازدواج الداخلي بصورة غير مقصودة. ويحدث ذلك عند تعدد الضرائب 
المتشايهة أو من نفس النوع» كما رأينا من قبل. ويكون هنا الازدواج 
الضريبي اقتصادياً وليس قانونياً. مئال ذلك أن يتمكن المكلف القانونى يأداء 
القبرية: من نقل عبئها إلى الغير الذي يكون قد سبق له أداء نفس الضريبة . 

إما الازدواج الضريبي الدولي فنادراً ما يكون مقصوداً. ويرجع ذلك 
إلى مبدأ السيادة الضريبية السابق ذكرهء واستقلال كل دولة بسن تشريعاتها 
الضريبية دون النظر إلى تشريعات الدول الأخرى. ومن ثم فإن الأسس التي 
تعتمد عليها كل دولة تختلف عن الأخرى. وفي الحالات القليلة التي يكون 
فيها الازدواج الدولي مقصوداً”''. فإن الهدف منه يكون تحقيق بعض 
الأهداف الاقتصادية. فقد تتعمد الدولة أن تفرض ضريبة على ايرادات 
رؤوس الأموال التي تستثمر في الخارجء وهي تعلم أن ضريبة أخرى تفرض 
في الدولة التي تستثمر فيها هذه الأموال» وذلك سعياً إلى الحد من هجرة 
رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج. أو قد تفرض الدولة ضريبة على ايراد 
رأس المال الأجنبي المستثمر في أرضها. مع علمها أن ضريبة أخرى تفرض 
في دولة موطن الاستثمارات» وذلك رغبة في الحد من تدفق رؤوس الأموال 
الأجنبية واستثمارها في داخل البلاد. 


“" - وسائل مكافحة الازدواج الضريبى : 

يحقق الازدواج الضريبي على المستويين» الداخلي والدوليء آثاراً 
ضارة على الاقتصاد القومي بصورة عامة. إذ يمثل عبثاً إضافياً على عاتق 
لفق انظر» د. زين العابدين ناصرء مرجم سابق؛ ص .,7"١98‏ 


وفي نفس المعنى, د. أحمد جامع » مر جع سابق » ص .37١‏ 


تغرف 


المكلف ليستغرق إلى جانب العبء الأصلي الجزء الأكبر من الأرياح 
المحققة. مما يخالف مبدأ العدالة الضريبة السالف ذكره. وهذا قد يدفع 
المكلف إلى استخذام كافة السبل المشروعة وغير المشروعة للتهرب من أداء 
الضريبة. وقد قدم الواقع العلمي ما يثبت صحة هذا القول. مثال ذلك حالة 
رجل الأعمال الذي يباشر نشاطه خارج إقليم الدولة التي يقيم فيهاء فتطالبه 
السلطات المالية في الدولتين بدفع ضرائب على أرباح قدرها /٠١“*‏ من هذه 
الأرباح» أي أنها استغرقت كافة أرباحه المتحققة» وغيرها من الحاللات 
المشابهة. 


أضف إلى ذلك». أن الازدواج الضريبي الدولي يشكل عقبة خطيرة أمام 
العلاقات الاقتصادية الدولية. 


وإزاء كافة الآثار الخطيرة السالف ذكرهاء فقّد حاولت الدولء 
بصدد مكافحة الازدواج الضريبي الداخلي» تنظيم تشريعاتها الداخلية 
وأحكام الرقابة على سنها ووضع قواعد خاصة تهدف إلى منع حدوث 
هذه الظاهرة. 

أما بالنسبة للازدواج الدولي» فإن مكافحته تتم إما بواسطة التشريعات 
الوطنيةء أو الاتفاقات الدوليةء فقد تلجأ بعض الدول إلى النص في 
تشريعاتها الوطنية على إعفاء بعض رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في 
أراضيها من الضريبة» رغبة في تشجيع هذه الأموال للاستثمار فيها. أما 
الاتفاقات الدولية» فقد تم إبرام مجموعة كبيرة من المعاهدات الثنائية أو 
الجماعية لمنع الازدواج الدولي بشرط المعاملة بالمئل. وقد اتسع نطاق هذه 
المعاهدات مع اتساع نطاق المعاملات الدولية وخاصة بعد الحرب العالمية 
الأولى. 


وعادة ما تأخذ هذه المعاهدات الدولية بعدة مبادىء تهدف إلى توزيع 


مرف 


الاختصاص الضريبي بين الدول المتعاقدة وتتلخص”'' فيما يلي : 


-١‏ أن يكون فرض الضرائب على الدخول العقارية لدولة موقع 
العقار . 

؟-أن يكون فرض الضرائب على أرباح الأسهم وفوائد السندات 
للدولة المصدرة لهاء أي للدولة المدينة» وإن كانت بعض المعاهدات قد 
قررت هذا الحق للدولة الدائنة» التي يقيم فيها صاحب هذه الأسهم 

“'-أن يكون فرض الضرائب على فوائد الديون العادية لدولة موطن 
الدائن . 

أن يكون فرض الضرائب على أرباح المشروعات للدولة التي 
يوجد فيها المركز الرئيسي للمشروع. 

- أن يكون فرض الضرائب على كسب العمل نلدولة التي يتم فيها 
العمل. وذلك باستثناء المرتبات التي تدفعها الدولة فيكون لهذه الدولة الحق 
في فرض الضرائب عليها . 

5-_أن يكون فرض الضرائب على الدخل العام لدولة موطن المكلف 
سواء كانت مستمدة منها أو من دولة أخرى . 

/ا-أن يكون فرض الضرائب على التركات» في الدولة الكائن بها 
المال مع إعفائه من الضريبة في البلد الآخر. 


دلق انظر» د. رفعت ا جوب» جم سابق» إمتكرة 
ب» مرجع سابقء ص 
وكذلك نفس المعنى» د. عبد الهادي النجارء مرجع سابق. ص :5١7‏ ا ص 518. 


احرف 


الباب الرابع 


القروض العامة(*) 


يعتبر القرض العام من مصادر الإيرادات العامة للدولة. وهو من 
الإيرادات الائتمانية. فقد تحتاج الدولة إلى تغطية نفقاتها المتزايدة» بعد أن 
تكون قد استنفدت كافة إيراداتها العادية» فتلجأ إلى اقتراض المبالغ التي 
تحتاجها لتستكمل بها إيراداتها العادية المتحصلة من الدومين والرسوم 
والضرائب. 

والقروض العامة» تعد مورداً من موارد الدولة التى ينتفى بصددها صفة 
الدورية والانتظام. بل وتعد من وجهة نظر الفكر التقليدي مورداً غير عادي 
تلجأ إليه الدولة بصورة اسئكئنائية بحتة» من أجل تغطية نفقات غير عادية . 

وتلجأ الدولة عادة إلى القروض العامة في حالتين أساسيتين”؟: 

١‏ في حالة وصول الضرائب إلى الحجم الأمثئل» بمعنى أن المقدرة 
التكليفية القومية'"'»: أو ما تعرف بالطاقة الضريبية القوميةء قد استنفدت. فلا 
تستطيع الدولة أن تفرض المزيد من الضرائبء, وإلا ترتب على ذلك آثار 


اليا .عناوتاطل2 (6غ06 2) أستعجمظ ,(اطعل عه) صدم.آ عتأطتط 


)١(‏ لمزيد من الإريضاح» انظر» د. رفعت المحجوب» مرجع سابقء» ص 545غ» 
وكذلك )3 عادل حشيش ود. مصطفى رشدي شيحة مرجع سابق ص كرفت 


(؟*) التي تعرف بمقدرة الدخل القومي على تحمل الضرائب. 


يض 


اقتصادية بالغة الخطورة تتمثّل في تدهور النشاط الاقتصادي ومستوى 
المعيشة . 

"١‏ - وفي حالة عدم وصول الضرائب إلى الحجم الأمثل» أي قبل 
استنفاد المقدرة التكليفية القومية» ولكن فرض المزيد من الضرائبٍ يستتبعه 
ردود فعل عنيفة» واستياء عام من جانب المكلفين بيها. إذ الضرائب» من 
هذه الزاوية لها حدود من طبيعة اقتصادية ومن طبيعة نفسية» تضع قيداً على 
قدره الدولة في الالتجاء إليها. 
المدخرات التي لا تستطيع الضريبة الحصول عليهاء وأنه يشكل وسيلة لتوزيع 
العبء المالي العام سن المقرضين والمكلفين. 

وتعد القروض العامة ليس فقط أداة تمويليةء بل وكذلك أداة من 
أدوات السياسة المالية والاقتصادية في كثير من الأحيان. ولذا فإنه ينبغي 
على الدولة استخدامها بحذر شديدء لخدمة الأغراض الاقتصادية للدولة» 
نظراً لثقل عبئها على الاقتصاد القومي. 

وستقسم دراستنا للقروض العامة إلى ثلاثة فصول على النحو التالي: 

الفصل الأول: ماهية القروض العامة وتقسيماتها المختلفة . 

الفصل الثاني : التنظيم الفني للقروض العامة. 

الفصل الثالث: الآثار الاقتصادية للقروض العامة. 
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الفصل الأول 


ماهية القروض العامة وتقسيماتها المختلفة 


المبحث الأول 
ماهية القروض العامة 

يمكن تعريف القروض العامة بأنها «المبالغ التي تحصل عليها الدولة 
من الغيرء مع التعهد بردها إليه مرة أخرى عند حلول ميعاد استحقاقها وبدقع 
فوائد عنها). 

ومن تحليل هذا التعريف يمكن أن نكتشف أوجه التشابه والاختلاف 
بين كل من القرض والضريبة باعتبارهما من مصادر الإيرادات العامة للدولة. 
فالدولة في القرض العام تحصل على مبالغ من الغيرء الذي قد يكون 
أشخاص طبيعية أو معنوية كالبنوك والهيئات الخاصة أو العامة أو الدولية» أو 
قد يكون من الدول الأخرى. والدولة هنا تلتزم برد هذا المبلغ بل ويستحق 
عليه فائدة متفقاعليها بداية . 

ويمكن إيجاز أوجه التشابه بين كل من القرض والضريبة على النحو 
التالي: 

أن القرض العام يعتبر مورداً من موارد الذولة. وهو بذلك يتشابه مع 
الضريبة التي هي من أهم الموارد العامة على الإطلاق؛: كما أوضحنا من 
قبل . 

أن الأشخاصء الطبيعية أو الاعتبارية» هم الذين يتحملون عبء كل 
منهما. ولا صعوبة في الأمر بالنسبة إلى الضرائب. أما بالنسبة للقرض 


خرف 


فيتحمله دافم الضرائب في نهاية المطاف. وتفسير ذلك أن الدولة عندما 
تقترض تقوم بدرج قيمة القرض في جانب الإيرادات بالموازنة العامة 
وعندما تنتوى الدولة الوفاء به تقوم بتسجيله في جانب النفقات بالموازنة. 
وعندما تضعه فى جانب النفقات فلا بد للدولة من البحث عن مورد تحصل 
متش على ايراد بعلن "هذه التققاف (زهذا العورة لمن سوى ترس غتربي: 
جديدة أو رفع سعر ضريبة قائمة بالفعل» مما يعني في التحليل الأخير أن 
الذي يتحمل عبء القروض العامة في النهاية هم دافعوا الضرائب. 

أن كلا من القرض العام والضريبة يستلزم صدور قانون بهما. 
اما أوجه الاختلاف فهي: 


- إن الضريبة تدقع بصورة نهائية» إذ لا تلتزم الدولة بردها للأفراد. كما 
لا تلعزم بدفع فوائد عنها. أما القرض العام فإن الدولة تلتزم برده مع فوائده 
طبقا للنظام القانوني المنظم لإصدار القرض . 

إن الضريبة تدفع جبراً بموجب السلطة السيادية للدولةء ولذلك فإن 
الضريبة تعد من الموارد السيادية للدولة. أما القرض فالأصل العام أنه يدفع 
بصورة اختيارية من جانب المقرضء رغبة منه في استثمار أمواله وتغذية 
موارد الدولة. ويعد القرض الإجباري صورة استئنائية عن الأصل العام. 

إن حصيلة الضريبة لا توجه إلى الإنفاق في مجال معين» استناداً إلى 
مبدأ عدم جواز تخصيص الإيرادات العامة. أما 000 القرض العام فإنها 
عادة ما تخصص للاإنفاق على وجه معين» يحدهه القانون» وفقا للظروف التى 
تتطلب عقد القرضص. تقد بتعد القرض لننه السير الطاري اقفن ميزائية 
الدولةء أو لتمويل شراء أسلحة ومعدات حربية» أو للقيام بمشروع إنتاجي 
قومي مثل إنشاء مترو الأنفاق . 


34 


الميحث الثانى 
تقسيمات القروض العامة 
يمكن تقسيم القروض العامة استناداً إلى عدة معايير: فمن حيث حرية 
الاكتتاب في القرض يمكن تقسيمها إلى قروض اختيارية وإجباريةء» ومن 
حيث نطاقها إلى قروض داخلية وخارجية» ومن حيث مدتها إلى قروض 
مؤبدة وقروض مؤقتة . وسنعرض لتلك التقسيمات على التفصيل التالي : 
١-القروض‏ الاختيارية والقروض الإجبارية* ©: 
الأصل العامء أن القرض يكون اختيارياً» إذ يكون للأفراد حرية 
الاكتتاب في القرض من عدمه»ء وفقاً لظروفهم المالية والاقتصاديةء 
وبالمقارنة بين الفائدة التي يحصلون عليها من سندات القرض» وتلك التي 
يحصلون عليها من فرص الاستثمار اللأخرى. ومن ثم فإنهم يقررون الاكتتاب 
من عدمه في ضوء مصلحتهم الخاصة في المقام الأول. فالدولة. فى هذا 
الصدد. لا تستخدم سلطتها السيادية فى عقد القرض. 
إلا أنه خروجاً على هذا الأصل» قد تضطر الدولة إلى عقد القروض 
الإجبارية: حيث تمارس سلطاتها السيادية بشأنهاء فلا يكون للأفراد حرية 
الاكتتاب في القرض من عدمه. بل يجبرون عليه وفقاً للأحكام التي يقررها 
القانون. ومما هو جدير بالذكرء أن القرض قد يبدأ اختيارياً وينتهي إجبارياً. 
كما في حالة قيام الدولة بتأجيل ميعاد سداد القرض بإرادتها المنفردة» دون 
وتلجأ الدولة إلى القروض الإجبارية في حالات معينة: 


-١‏ في حالات ضعف ثقة الأفراد في الدولة”'؟. بحيث لو تركت 


ف غهعه20 أستاممصظ أء عمتوغمم[اه/ امتامممع 


)١(‏ مثال ذلك. ما لجأت إليه إيطاليا عام 1975 من عقد قرض إجباري يلتزم الملاك 
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القروض اختيارية لعزف الأفراد عن الاكتتاب فيها. ويكون هذا عادة في 
فترات عدم الاستقرار الاقتصادي أو الازمات» حيث يشعر الأفراد بعدم 
الطمأنيئة تجاه الدولة وقدرتها على الوفاء بالقرض أو الفوائد المستحقة عليه. 
ولذلك فلا تجد الدولة مفراً أمامها سوى فرض القروض الإجيارية لضمان 
الحصول على المبلغ الذي تحتاج إليه 


؟ ‏ في حالات التضحه”'' حيث يرتفع مستوى الأسعار» نتيجة تدهور 
قيمة النقودء وعدم قدرتها على شراء ما يحتاجه الفرد من سلع وخدمات. 
ولذلك فإن الدولة لا تجد مفراً من عقد القروض الإجباريةء من أجل 
امتصاص أكبر قدر من النقود السائلة» للحد من آثار التضخم الضارة على 
الاقتصاد القومي. 


ومن نافلة القول» أن عقد القرض الإجباري يتم بدون تقرير أي فوائد 
عليه. ومن هنا نتبين مدى خطورة القروض الإجبارية وآثارها السيئة في كثير 
من الأحيان على المقرضين ينء ولذلك فإن اللجوء إليها يتم في أضيق نطاق 


العقاريون بالاكتتاب فيه بنسبة 5/ من قيمة عقاراتهم سواء كانت عقارات زراعية 
أو مينية أو مصانع» وتحسب هذه النسبة على الأساس المعمول به فيما يتعلق 
بالضرائب العقارية. 

)١(‏ مثال ذلك. خلال الحرب العالمية الثانية لجأت دول كثيرة مثل فرنسا وانجلترا 
وألمانيا إلى إلزام أصحاب المشروعات بإيداع الزيادة في قيمة أصول المشروع 
عند التصرف فيهاء وكذلك أقساط استهلاك الآلات والمعدات لدى الخزانة 
العامة. على أن ترد إليهم بعد انتهاء الحرب. بل ولجات أيضاً إلى تجميد جزء 

من أجور العمال في يد الدولة يرد إليهم عقب إنتهاء الحرب. وقد استهدفت 
الدولة من هذه الاتجاهات الأخيرة؛ الحد من الطلب على السلع والخدمات نظراً 
لظروف الحرب التي تقل فيها كمية العرض من هذه السلع أو الخدمات. 
كما لجأت فرنا إلى القروضى الإجبارية في نهاية القرن الثامن عشر وفي بداية القرن 
التاسع عشر. عندما فرضت في سنة 11/87 11/46 1818 القروض الإجبارية على 
الأغنياء. وكذلك فعلت هولندا واليونان وايطاليا وألمانيا عقب الحرب العالمية الأولى. 
لمزيد التفاصيل انظر د. أحمد جامع؛ مرجع سابق.) ص 50217. 
وفي نفس المعنى د. زين العابدين ناصرء مرجع سابق» ص "١5‏ في الهامش. 


ديا 


ممكن وفي حالات الضرورة القصوى. وقد تفضل الدولة» في كثير من 
الأحيان» اللجوء إلى الإصدار النقدي الجديد بدلاً من عققد القروض 
الوجبارية. 
" - القروض الداخلية والقروض الخارجية”*©: 

يطلق على القروض الداخلية» القروض الوطنية»ء حيث يكتتب فيها من 
جانب الوطنيين أو المقيمين على إقليم الدولة. سواء كانوا أشخاصاً طبيعية أم 
اعتبارية. فالسوق الداخلي هو الذي يغطي هذا القرض. 

وبناء على ذلك؛» فإن القروض الداخلية تستلزم توافر المدخرات الوطنية 
الكافية لتغطية مبلغ القرض. كما يشترط أن يكون حجم الفائض من هذه 
المدخرات أكبر من حاجة السوق الداخلي للاستثئمارات الخاصة. فمن 
المعروف. اقتصادياً. أن افص ته عا استثمار أمواله ومدخراته فى 
المشروعات الخاصة,. ولذلك فإنه لن يلجأ إلى امتتشمار 'مذكخزاته قن فنتكل 
الاكتتاب فى القروض العامة إلا إذا كان هناك قاتشن فى تدخ انه عر سماد 
الاستثمارات الخاصة. 1 

وكما أوضحنا من قبل فإن القروض الداخلية غالباً ما تستخدم في 
تحقيق أغراض قومية» مثل تغطية نفقات حرب أو تمويل مشروعات التعمير 
والبناء نتيجة ما دمرته الكوارث الطبيعية» الزلازل والبراكين» أو الوفاء بدين 
خارجي على الدولة. وفي مثل هذه الحالات لا يحقق القرض أي مزايا 
للمكتتبين فيهء نظراً لأن الدولة قد تقرر دفع فوائد بسيطة عنه أو تقرر عدم 
دفع أي فوائد على الإطلاق. 

وإذا كانت المدخرات القومية غير كافية لتغطية مبلغ القروضء» كما في 
حالات الحروب والأزمات الاقتصادية» فإن الدولة تلجأ إلى المدخرات 
الأجنبية أي إلى القروض الخارجية. 
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والقروض الخارجية هي التي يكتتب فيها الأشخاصء الطبيعية 
هذا القرض. 

وكما تلجأ الدولة للقروض الخارجية بسبب عدم كفاية المدخرات 
الوطنية» فإنها قد تلجأ إليها من أجل الحصول على العملات الأجنبية لتغطية 
العجز في ميزان مدفوعاتها. 

وفى القروض الخارجيةء تتجه الدولة إلى المدخرات الأجنبية فى دولة 
أخرى. ولذلك فإن الدولة المقترضة تلتزم يتقديم العديد من الضمانات 
والمزايا إلى المقرضين فيما يخص سداد أصل القرض والفوائد المستحقة 
عليه. وفي بعض الأحيانء قد يتم تحويل القرض الخارجي إلى قرض 
داخلي”'' قبل حلول أجلهء وذلك بعد أن تتحسن ظروفها الاقتصادية» فيقوم 
قد يتم تحويل القروض الداخلية إلى قروض خارجية عن طريق بيع سندات 
القروض إلى أشخاص مقيمين في الخارج» ويختلف القرض الداخلي عن 
القرض الخارجي من عدة أوجه: 


١‏ - لا يمثل القرض الداخلى أي زيادة على إجمالي الثروة القومية إذ 
لا يعدو أن يكون مجرد إعادة لتوقيع تو من الاروة لتائع الدولة. فهو ينقل 
جزءاً من هذه الثروة من جانب المكحبين إلى جانب الدولة. 

أما القرض الخارجي فإنه يحقق زيادة فعلية في إجمالي الثروة القومية. 
فهو ينقل جزءاً من الثروة الخارجية إلى الثروة القومية. 

ويترتب على هذا الاختلاف أن القرض الداخلي لا يؤدي إلى زيادة في 
)١(‏ مثال ذلك» ما حدث في مصر سنة 21947 عندما قامت بعملية تبديل الدين 


الأجنبي . إلى دين وطني بتخفيض سعرهء كما قامت بتحويل الدين الموحد والدين 
المختار إلى سندات قروض طويلة الاجل 56,". 
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القوة الشرائية المتداولة في الداخل» ويمثل عائقاً أمام الاستثمارات الخاصة 
ومنافساً للقروض الخاصة. . ويقتصر دوره على إعادة توزيع القوة الشرائية بين 
فئات المجتمع المختلفة؛ مما يترتب عليه أيضاً إعادة توزيع الدخل القومي. 
أما القرض الخارجي فإنه يؤدي إلى زيادة فى القوة الشرائية المتداولة» كما 
أنه لا يعوق الاستثمارات الخاصة ولا يعد منافاً للقروض الخاصة. 


وأخيراًء فإن عبء سداد القرض الداخلي وفوائده يقع على عاتق 
الأفراد المقيمين في الدولة دون أن يؤئر على حجم الثروة القومية. فهو ينقل 
جزءاً منها من الدولة إلى المكتتبين في داخل الدولة. أما القرض الخارجي 
فإن عبء سداده وفوائده رغم وقوعه على عاتق الأفراد المقيمين في الدولة» 
يؤثر على حجم الثروة القومية بالنقصان حيث ينقل جزءاً منها من داخل 
الدولة إلى خارجها في دولة أخرى. 

أن القرض الداخلي لا يؤثر على سعر الصرف أو ميزان 
المدفوعات. لكونه يتم بالعملة الوطنية. أما القرض الخارجي فلكونه يتم 
بالعملة الأجنبية» فإنه يؤثر على الاقتصاد القومي بصورة عامة» كما في 8 
وجود عجز في ميزان المدفوعات للدولة المقترضة» أو في حالة قلة رصيد 
الدولة المقترضة من العملات الأجنبية» مما يساعد في دفع عجلة التنمية 
الإقتصادية فيها. 

- يحمل القرض الداخلي الاقتصاد القومي عبء الإدخار الذي 
يمثله» أي عبء الحرمان من الاستهلاك. مما يمثل عيئاً إضافياً على الجيل 
الحاضر. أما القرض الخارجي فإنه يعفى الجيل الحاضر من عبء هذا 
الإدخجار. 

- يختلف القرض الداخلي عن القرض الخارجيء في كون هذا 
الأخير قد يؤدي إلى عواقب سياسية خطيرة. فمن الجائز أن تتدخل الدولة 
الأجنبية المقرضة في الشؤون الداخلية للدولة المقترضةء الإقتصادية 
والسياسية» وبصورة خاصة عندما تكون الدولة المقترضة ضعيفة ولم تراع 
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القواعد المالية السليمة في عقد القرضء وبالتالي لم تقم بالوفاء بالتزاماتها 
المترتبة عليه. مما قد يسمح للدولة المقترضة (الأجنبية) بالتحكم الاقتصادي 
وفرض السطرة على الدولة المقترضة. وتعد القروض التي عقدها الخديوي 
إسماعيل في أواخر القرن الماضي خير مثال على ذلكء. إذ أدت هذه 
القروض في نهاية المطاف إلى فرض السيطرة الأجنبية على مصر انتهت 
باحتلالها من قبل إنجلترا . 


* - القروض المؤبدة والقروض الموقتة : 

يقصد بالقروض المؤبدة تلك التي لا تحدد الدولة ميعاداً للوفاء بهاء 
مع التزامها بدقع الفوائد المستحقة عليها طوال فترة القرض إلى أن يتم الوفاء 
به . 

وواقع الأمرء أن هذه الصفة. التأبيدء هي حق للدولة فقط دون 
المكتتيين. فيكون للدولة بمقتضاها وبإرادتها المنفردة تحديد تاريخ الوفاءء 
دون أن يكون للمكحب حق مطالبتها باسترداد قيمة القرض. 

أما القروض المؤقتة فهي تلك التي تحدد الدولة ميعاداً معيناً للوفاء بها 
وتلتزم به أمام المكتتبين في القرض . 

وإذا كانت القروض المؤبدة تتميز بأن الدولة يكون لها مطلق الحرية في 
تحديد الوقت الأكثر ملائمة لظروفها الإقتصادية والمالية للوفاء به كآن تنتظر 
إلى أن يحدث فائض في ميزانيتها . إلا أنه يعاب عليها أن الدولة قد تستخدم 
هذه الحرية بصورة تضر بالإقتصاد القومي. فمن الناحية الواقعية» ستحاول 
الدولة دائماً تأجيل دفع مبلغ القرض بامتحداء هذه الرخصة, مما يترتب عليه 
تراكم الديون عليها وتزايد أعباء الفوائد لمدفوعة عنها وهو ما يؤثر في النهاية 
على الاقتصاد القومي بالسلب. 

أما القروض المؤقتة» فتتميز بأن الدولة تلتزم بالوفاء بدين القرض في 
ميعادهء حتى لو لم يكن هذا الميعاد ملائماً لظروفها الإقتصادية والمالية. 
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وهو ما يخلصها من هذا العبء في ميعادهء. فتزداد ثقة الأفراد المكتتبين فى 
الدولة» ويمكنها ذلك من عقد قروض أخرى بصورة متتالية . 

هذا ويمكن تقسيم القروض المؤقتة من حيث الأجل إلى : 
أ- القروض قصيرة الأجل: 

وتعرف هذه القروض بالمقروض السائرة أو العائمة أو الكافية. وتصدر 
الدولة هذه القروض لمدة لا تتجاوز السنتين» من أجل الوفاء باحتياجاتها 
المؤقتة خلال السنة المالية. وتسمى السندات التي تصدر بها هذه القروض 
بأذونات الخزانة. وغالباً ما تلجأ الدولة إلى إصدار أذونات الخزانة لمواجهة 
العجز الموسمي”'"' في الميزانية» وهو العجز الذي يحدث نتيجة تأخر 
الحصول على بعض الايرادات المقررة في الميزانية وخاصة الضرائب. 
فتضطر الدولة إلى إصدار أذونات الخزانة لمدة عدة أشهر» وتقدمها للبنك 
المركزي أو البنوك التجارية مقابل الحصول على قيمتها. وفى هذه الحالة 
تؤدي أذون الخزانة إلى زيادة الكمية النقدية المطروحة فى التداولء إما عن 
طريق الإصدار الجديد الذي يقوم به البنك المركزيء أو عن طريق توسع 
البنوك التجارية في منح الائتمانء أي في خلق الأوراق المالية. وبالإضافة 
إلى ذلك؛ فقد يقدم الجمهور على شراء هذه الأذونات» والتي عادة ما تكون 
قابلة للخصم لدى البنوك. وعند ورود حصيلة الايرادات المنتظرة تقوم الدولة 
بسداد قيمة هذه اذونات للمكتبين فيها . 
ب - القروض متوسطة وطويلة الأجل : 

يقصد بالقروض متوسطة وطويلة الأجل تلك القروض التي تعقد لمدة 


تزيد على سنتين وتقل عن عشرين عاماً. ويطلق على هذين النوعين «القروض 
المثئتة». 
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وتعقد الدولة أي من هذين النوعين لتغطية عجز دائم أو طويل الأجل 
في الميزانية العامة» بحيث لا تكفى الأيرادات العادية الخاصة بالسنة المالية 
لتغطيته . والوقاء بهذا القرض يتم إما في ميعاد معين تحدده الدولة من تاريج 
الإصدار.. وإما في خلال فترة ممتدة بين تاريخين. ومثال الحالة الأولى أن 
تقترض الدولة مبلغاً قدره ٠٠١‏ مليون جنيه على أن تقوم بسداده بعد عام من 
تاريخ عقد القرض. أما الحالة الثانية فتلزم الدولة نفسها بالوفاء بالقرض فيما 
بين عام ١444‏ وعام ٠٠١6‏ مثلاً. ويبدو أن ميعاد الوفاء الأخير أكثر ملاءمة 
لسداد مبلغ القرض إذ يسمح هذا الميعاد للدولة بالوفاء بالقرض تدريجيا مما 
يؤدي إلى تخفيف عبء القرض قبل حلول أجله النهائي . 

ومما هو جدير بالذكر أن الدول لا تتقيد بمراعاة تلك التقسيمات 
العلمية عند تسمية القروض التي تصدرها بالنظر إلى أجلها. فقد سمى 
القرض الوطني بمبلغ خمسة ملايين جنيه بسعر فائدة 7,76/ في عام 1١9147‏ 
قرضاً قصير الأجل مع أن مدته كانت سبع سنوات7©. 
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الفصل الثاني 
التنظي الفني للقروض العامة 


تستلزم المقروض العامة منذ إصذارها إلى الوفاء بها عدة إجراءات 
قانونية وتنظيمات فنية تتصل بعملية إصدار القرض وشروطها وأساليبها 

وسنعرض لهذه التنظيمات في المبحثين التاليين: 

المبحث الأول: إصدار القرض العام. 

المبحث الثاني : انقضاء القرض العام. 

الميحث الأول 
إصدار القرض العام 

يقصد بإصدار القرض العام «العملية التي بمقتضاها تحصل الدولة على 
المبالغ المكتتب بها عن طريق طرح سندات» يقوم الأفراد بالاكتتاب فيها 
وفقاً للشروط التي ينص عليها قانون إصدار القرض العام». 

ونظراً لأهمية إصدار القرض العام» فإنه يستوجب صدور قانون به من 
السلطة التشريعية في الدولة. ويرجع ذلك إلى أن خدمة هذه القروض من دفع 
الفوائد والوفاء بقيمتها يتم من حصيلة الضرائب» كما أوضحنا من قبل. وبما 
أن الضريبة تفرض بقانون فإن القرض يجب هو الآخر أن يصدر بقانون؛ إلا 
أن قانون إصدار القرض العام هو مجرد قانون شكلي إذ لا يتضمن أي قواعد 
آمرة للقائمين في الدولة» شأنه في ذلك شأن قانون الميزانية. بل كل ما 
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يتضمنه مجرد مواققة السلطة التشريعية على قيام الدولة بإصدار قرض عام 
بمبلغ معين وطبقاً لشروط معينة» وعلى أساس منح مجموعة من الضمانات 
والمزايا للمكتتبين فيه تشجيعاً لهم على الاكتتاب في سندات القرض. أما ما 
يتعلق بالأوضاع القانونية» مثل طريقة الإصدار وسعر الفائدة فإنه يترك للدولة 
أمر تحديده وفقاً لظروفها. وإذا كان هذا ينطبق على القروض الاختيارية فإن 
الوضع يختلف تماماً في القروض الإجبارية. إذ يشترط لإصدارها أن يحدد 
القانون كافة الأوضاع والشروط القانونية المتعلقة بإصدارها. 


وقد ثار الجدل الفقهي بشأن تحديد التكييف القانوني لعملية إصدار 
القرض. فجانب من الفقه يرى أنه يعد عقداً من عقود القانون العام يتر 

عليه مراكز قانونية لكل من الدولة والأفراد المكتتبين فيه 5 
الرأي قولهم على أساس أنهء بالرغم من أن الدولة تستقل وحدها بتحديد 
الشروط المتعلقة بالقرضء إلا أن للأفراد حرية مطلقة بشأن الاكتتاب فيه من 
عدمه. وذلك فيما يتعلق بالقروض الإختيارية. ويترتب على هذا التكييف أن 
الدولة يجب عليها أن تلتزم بشروط العقد والأوضاع التي قررتها من البداية. 
كما أنها لا تملك المساس بهذه الشروط أو تغييرها بإرادتها المنفردة» بل 
يجب أن تحصل على موافقة المكتتبين فيه وذلك حماية لهم من أي ضرر قد 
يلحق بهم من جراء هذا التغيير. 

ويرى جانب آخر أن إصدار القرض العام يعد من أعمال السيادة. 
ويبررون هذا الرأي على أساس أن الدولة» عند قيامها بإصدار القرض تهدف 
إلى تحقيق مصلحة عامة في المجالات السياسية أو الحربية أو الإقتصادية أو 
الإجتماعية. وهذا الرأي في واقع الأمر يفسر لنا حق الدولة في التدخل 
وتغبير شروط القرض بإرادتها المنفردة بإعتباره عملاً من أعمال السيادة. 

ورغم ما قد ينطوي عليه الرأي الأخير من منطقء إلا أنه يؤدي إلى 
هدم الئقة في الدولة ومن ثم إضعاف إثتمانها. إذ سيعزف الأفراد عن 
الاكتتاب في القروض العامة التي تصدرها مستقبلاً خشية استخدامها لسلطتها 
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السيادية في مواجهتهم» مما قد يضر بمصلحتهم الخاصة. 

ولذلك فإنه من الأفضل الأخذ بالرأي الأول الذي يكيف إصدار 
القرض على أنه علاقة عقدية بين الدولة والأفرادء يلتزم كل منهما بإحترام 
بنوده وشروطه. 

ولكي لحدد مقدار القررض وأنواع سنداته وسعر الفائدة فإن هذا يستلزم 
أن نحدد شروط القرض العام . 


شروط القرض العام : 

يمكن أن نطلق على هذه الشروط نظام الإصدارء الذي يحدد: 

١‏ - قيمة القرض العام: ويقصد به المبلغ الذي يصدر به. وقيمة هذا 
المبلغ إما أن تكون محددة منذ البداية» وهو ما يسمى بالقرض محدد القيمة» 
وإما أن تكون غير محددة وهو ما يعرف بالقرض غير محدد القيمة. 

فالقرض المحدد القيمة هو المبلغ الذي تحدهه الدولة مقدماًء وتقوم 
بإصدار سندات بقيمته» ويتوقف الاكتتاب عند بلوغ هذا المبلغ. وفي حالة 
زيادة المبلغ المكتتب به عن المبلغ المحدد سلفاء فإن الدولة تتدخل بتخفيض 
القيمة التي طلب كل فرد الاكتتاب بها. وقد يتم هذا التخفيض إما عن طريق 
تخفيض القيمة الإسمية للسند بإتباع طريقة حسابية واحدة تسري على كافة 
المكتتبين في سندات القرضء» أو عن طريق مراعاة مصلحة صغار المكتتبين» 
بعدم تخفيض قيمة الاكتتابات التي تقل عن مبلغ معين» وبذلك فإن التخفيض 
يتم بالنسبة للاكتتابات مرتفعة القيمة. 

أما القرض غير محدد القيمة فقد تدعو الدولة الأفراد إلى الاكتتاب في 
مبلغ غير محدد المقدارء على أن تقوم الدولة بتحديد تاريخ معين ينتهي 
الاكتتاب بنهايته. وبذلك فإن مقدار القرض يتحدد يحلول هذا التاريخ. 
وغالباً ما تلجأ الدولة إلى القرض غير محدد القيمة» في الحالات التي تحتاج 
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فيها إلى الحصول على مبالغ كبيرة لتغطية أزمة أو كارثة معينة» مثل أوقات 
الحروب أو الكوارث. 


" - أنواع سندات القرض: 

قد تأخذ القروض العامة شكل سلفيات''' أو تسهيلات مالية تقدمها 
البنوك الوطنية أو ١‏ لأجنبية أو الهيئات الدولية للدولة. كما قد تأخذ شكل 

وتأخذ هذه السندات أشكالاً ثلاثة: 

أ السندات الإسمية: وهى تلك السندات التي يقيد اسم مالكها في 
سجل خاص للدينء يحفظ في إدارة القروض العامة بوزارة المالية وتسلم إليه 
شهادة باسمه تشبت حقه تجاه الدولة. وتعد تلك الشهادات نفها هي 
السندات الاسمية. 

ويترتب على ذلك» أن انتقال ملكيتها يتطلب تعديل البيانات الواردة في 
الشهادة والسجل» وإحلال اسم المالك الجديد محل اسم المالك القديم 
وبدون هذه الإجراءات فلا يعتد بنقل ملكيتها قبل الدولة باعتبارها المدين 
بقيمة السند. 

ومما هو جدير بالذكر أن فوائد هذه السندات لا تدفع إلا للاسم الثابت 
الضياع أو السرقة. وإن كانت يعاب عليها بطء تداولها. 

ب - السندات لحاملها: فهي تلك السندات التي لا يقيد اسم مالكها 
في سجل خاصء بل القاعدة أن حائز السند مالكه. 


ويترتب على ذلك. أن انتقال ملكيتها يتم بمجرد نقلها من شخص إلى 


)2.20 انظرء» 2 عبد الهادي النجار, مرجع سابق ص ذخة وفي نفس المعنى» 3-3 زين 
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آخر بالمناولة اليدوية» دون حاجة لإجراء أي قيد أو أي إجراء قانونى معين. 
وعادة ما تلحق بهذه السندات قسائم أو كوبونات قابلة انان هرح الجمز 
الأصليء يعبر كل منها عن الفائدة المستحقة في تاريخ معين» وتدفع الفوائد 
عن طريق تقديم القسيمة أو الكوبون المحدد فيه التاريخ المقرر لكل فائدة في 
موعدهء بغض النظر عن شخصية حامله أو حائزه» باعتبار أن الحيازة فى 
المنقول سند الملكية. ١‏ 

وتمتاز السندات لحاملها بسهولة تداولها دون أي إجراءات شكلية أو 
قانونية . 

إلا أنه يعاب عليهاء الخطر الذي قد يلح بمالكها في حالة الضياع أو 
السرقة. 

ج - الستدات المختلطة: وتأخذ هذه السندات شكلاً وسطأً بين 
السندات الإسمية والسندات لحاملها. فهي تقترب من السندات الاسمية في 
ضرورة قيد اسم المكتتب فيها في سجل خاصء ولا تنتقل ملكيتها إلا بعد 
تغيير البيانات الواردة في السجل. وتقترب من السندات لحاملها بالنسبة 
لتحصيل الفوائدء فدفعها يتم لحاملها بعد تقديم الكوبونات» بغض النظر عن 
شخصية هذا الحامل. 


السالف توضيحها. 
اختيار طريقة الاكتتاب : 
يمكن للدولة أن تلجأ إلى عدة طرق فنية مختلفة في سبيل الاكتتاب في 
السندات الحكومية. ويمكن أن نحدد هذه الطرق على النحو التالي” : 
)١(‏ د. رقعت المحجوب» مرجع سابق» ص ”567) ص 1404. 
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١‏ الاكتتاب العام المباشر: وتتمثّل هذه الطريقة في قيام الدولة بطرح 
سندات حكومية مباشرة إلى الجمهور للاكتتاب فيهاء مع تحديد ميعاد بداية 
الاكتاب ونهايته» والشروط والمزايا التي تمنح للمكتبين. 

وتتميز هذه الطريقة بأنها توفر على الدولة مبالغ العمولة التي يتقاضاها 
الرسطاءء كالينوك مثلاًء كما أنها تضمن رقابة فعالة على عملية الإصدارء 
ويترتب على ذلك منع استثثار كبار الرأسماليين بسندات القرض. 


ويشترط لنجاح هذه الطريقة» أن يتوفر لدى الجمهور الثقة الكافية في 
مالية الدولة. ومع ذلك فإن لهذه الطريقة مخاطرهاء أهمها مخاطر عدم 
تغضية القرض.؛ مما يضعف الثقة في الدولةء ولذلك فعادة ما تفضل الدولة 
طريقة الاكتتاب عن طريق البنوك أو البيع في البورصة. 

؟ ‏ الاكتتاب عن طريق البنوك وفي هذه الحالة تلعب البنوك دور 
الوسيط في تغطية القرضء» عن طريق قيام الدولة بييع سنداتها إلى البنوك 
مقابل عمولة تحصل عليهاء تتمئّل في الفرق بين المبلغ الاسمى للقرض 
والمبلغ الذي تدفعه للدولة عند شراء السندات. وتقوم البنوك ببيعها إلى 
الأفراد الراغبين في الاكتناب» على أن تحتفظ لديها بالسندات التي لم تتمكن 
من تصريفها في السوق. 

وتلجأ الدولة في بيع سندات القرض للبنوك؛ إلى طريق الممارسة أو 
المزايدة. فيتم بيع القرض لمن يرسو عليه المزاد أو للبنك الذي يقدم أفضل 
الشروط. 


وتتميز هذه الطريقة» بأن الدولة تضمن تصريف جميع السندات» 
وحصولها على حصيلة القرض على وجه السرعة. وإن كان يعاب عليها 
حرمان الدولة من مبلغ هام يتمثّل في الفرق بين المبلغ الاسمى للقرض 
والمبلغ الذي تدفعه البنوك فعلاً للدولة ثمناً للسندات المبيعة والذي يمثل في 
حقيقة الأمر فائدة القرض. 
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“"' - البيع في البورصة: تلجأ الدولة إلى بيع السندات في بورصة 
الأوراق المالية» في حالة إذا كان المبلغ المطلوب اقتراضه محدوداً» وكانت 
الدولة في غير حاجة سريعة أو عاجلة إليه. 

وتواجه هذه الطريقة مخاطر تتمثّل في حالة طرح السندات الحكومية في 
البورصة دفعة واحدة. مما قد يؤدي إلى عدم وجود طلب كاف لشراء هذه 
السندات وبالتالي إلى انخفاض ثمنهاء مما يضر بالمركز المالى للدولة. 
بالإضافة إلى أن انخفاض سعرها يعني ارتفاع سعر الفائدة» وهو ما يشكل 
عبئاً مالياً إضافياً على الدولة. ولذلك فإنه من الأفضل أن يجري طرح 
السندات في البورصة بصورة تدريجية وعدم طرحها دفعة واحدة. 

الميحث الثاني 
انقضاء القرض العام 


يتم انقضاء القرض العام برد قيمته إلى المكتتبين فيه. وتنطبق على 
القروض العامة قاعدة وجوب التخلص من الديون بالوفاء بها طالما كان ذلك 

وقد يتم تخفيف الدين العام إما بالوفاء به» أو بتخفيض سعر الفائدة 
المقررة عليه . ويمكن إجمال طرق انقضاء الدين العام في أربع طرق رئيسية: 
الوفاء» التثبيتء ٠‏ التبديل وأخيراً الاستهلاك. 

١‏ الوفاء: يقصد بالوفاء رد قيمة القرض بأكمله إلى المكتتبين فيه. 
ولا يتصور انقضاء القرض بواسطة الوفاء به إلا بالنسبة للقروض المحددة 
المبلغ, لكى تتمكن الدولة من تدبير سذنادها من مواردها العادية. ولذلك 
الدولة سدادها دفعة واحدةء بل يتم استهلاكها على عدة سنوات. 

؟ ‏ التشبيت: ويقصد به قيام الدولة بتحويل القرض قصير الأجل» 
عندما يحل أجلهء إلى قرض متوسط الأجل أو طويل الأجل . 
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ويتم التثبيت عن طريق إصدار قرض متوسط الاجل أو طويل الأجل 
بنفس مبلغ القرض القصير الأجل» مع السماح لحملة سندات الأخير 
بالإكتتاب في القرض الجديد عن طريق تقديم أذونات الخزانة التي 
يملكونهاء وعندئذ فإنه يتم تثبيت القرض قصير الأجل في الحدود التي يقبل 
فيها أصحاب السندات الاكتتاب في القرض الجديد. 


وإذا لم يرغب حاملو السندات قصيرة الأجل» الاكتتاب في القرض 
الجديد؛ فإن الدولة تكون ملزمة برد قيمة القرض . 


وقد يكون التثبيت اختيارياً أو إجبارياً: ويكون اختيارياً عندما يكون 
لحاملي أذون الخزانة الاختيارء بين الحصول على قيمة القرض وبين تحويلها 
إلى قروض متوسطة أو طويلة الأجل. وعادة ما تقدم الدولة للمقرضين 
القدامى المزايا التي تعوضهم عن استرداد قيمة القرضء مثال ذلك أن ترفع 
سعر الفائدة عند إجراء التثبيت. 


ويكون التثبيت إجبارياً إذا ألزمت الدولة حاملي أذون الخزانة على 
الاكتتاب بسنداتهم في القرض الجديد متوسط أو طويل الأجل. ويكون 
ذلك. عادة» في حالة عدم قدرة الدولة على رد قيمة القرض عند حلول 
أجله. ويترتب على ذلك ضعف الثقة في مالية الدولة مما يضر بائتمانها 
العام. ولذلك فلا تلجأ الدولة إلى التثبيت الإجباري إلا في حالات الضرورة 
القصوى . 


 "‏ التبديل:”*2: يقصد بتحويل أو تبديل القرض العام إحلال قرض 
جديد بسعر فائدة منخقض محل قرض قديم بسعر فائدة مرتفعم. وهذا التجديد 
تبديل الدين بأنه يوفر الوقت والجهد والمال. 
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-١‏ شروط التبديل2©9: 


١-أن‏ تنوفر ثقة المقرضين في الدولةء فإذا لم تتوافر هذه الثقة فإنهم 
سيختارون رد القرض دون تجديده. 

١‏ - أن تكون الفائدة المقترحة للقرض مساوية على الأقل للفائدة 
الجارية في السوق أو أعلى منها قليلاً» وإلا فإن المقرضين سيفضلون 
إقراضها للغير بسعر الفائدة الجاري في السوق. 

" - ألا تكون المدة المقترحة للقرض الجديد طويلة. وعادة ما تلجأ 
الدولة ضماناً لنجاح عملية التبديل إلى تقرير بعض المزاياء ومنها إعفاء 
القرض الجديد من الضرائبء أو منح مكافأة مالية لمن يقبل التبديل» أو 
تحديد مدة قصيرة لرد القرض إذا كان القرض الأصلي غير محدد المدة» أو 
رفع سعر الفائدة عن السعر الجاري في السوق ولو قليلا . 
؟ - صور التبديل: 

قد يكون التبديل إجبارياً 6:ذه:2وناط0 هوزؤو02© إذا قامت الدولة 
بتخفيض سعر الفائدة دون موافقة الدائنين. وهذا التبديل يضر بالسمعة 
المالية للدولة ويضعف الثقة فيها. 

وقد يكون التبديل اختياراً لناعة ومنوعءجمه0© بأن تعلن الدولة 
رغبتها فى تخفيض سعر الفائدة» ويكون لحاملى إذونات الخزانة حرية 
الاختيار إما أن يقبلوا تخفيض الفائدة وتبديل القرضء» أو أن يستردوا 
قيمة القرض الأصلي . 

هذا ويأخذ التبديل أشكالاً متعددة أهمها التبديل على التكافؤء التبديل 
مع دفع الفرقء وأخيراً التبديل دون التكافؤ”" . 


زلق انظر د. عبد الهادي النجار» مرجع سابق ص /ا59؟. 
(7) انظر في ذلك تفصيلاً» د. عبد الهادي النجارء مرجع سابق ص 798: ص 594. 
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4 - استهلاك القرض العاء”*' : 

يقصد باستهلاك القرض العام رد قيمته بصورة تدريجية إلى المكتتبين 
فيه. ويترتب على ذلك إيقاف الفائدة المقررة عليه» أي تخفيض العبء 
المالي على الخزانة العامة. 

ويعد الاستهلاك أكثر الطرق الفنية شيوعاً لإنقضاء القروض العامة» 
وخاصة القروض متوسطة وطويلة الأجل. ويتم الاستهلاك بصورة تدريجية 
خلال فترة معينةء حتى إذا انتهت هذه الفترة تكون الدولة قد أكملت سداد 
القرض . 

وقد يكون الاستهلاك إجبارياً بالنسبة للدولة أو اختياريا”' بالنسبة لها : 


١‏ ويكون الاستهلاك إجبارياً بالنسبة للقروض المؤقتة التي تحدد لها 
الدولة ميعاداً تلتزم فيه بسدادها. ويتم الاستهلاك التدريجي في هذه الحالة 
بعدة صور: منها الاستهلاك العام على أقساط سنوية محددة. وفي هذه 
الحالة تدفع الدولة سنويا لحاملي السندات جميعهم قسطا يتضمن الفائدة 
السنوية» وجزءاً من أصل القرضص. وقد يتم الاستهلاك بالقرعة» ويتم ذلك 
عن طريق إخراج بعض السندات سنوياً بطريق القرعة على أن تسدد لحامليها 
قيمتها الإسمية بالكامل . 

” - ويكون الاستهلاك إختيارياً؛ عندما يكون للدولة الحق في أن تقوم 
بسداد القرض في الوقت الذي تراه ملائما. ويطبق ذلك عادة بالنسبة 
للقروض المؤبدة إذ لا تكون الدولة ملزمة برد القرض في أجل معين» بل 
يكون لها وبإرادتها المنفردةء أن تحدد أجل هذا الرد. كما يتوافر لها هذا 
الحق بصورة جزئية في حالة القروض ذات الأجلين. فقد تلتزم الدولة» 
بالنسبة للقروض طويلة الأجل؛ برد القرض في أجل معينء ولكنها تحتفظ 


نا 01 نقتت 


)١(‏ انظر لمزيد من التفصيل د. رفعت المحجرب» مرجم سابق ص :47١‏ ص ؟17/7. 
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لنفسها بحق الرد في تاريخ سابق عليه. وتعد هذه الطريقة وسطاً بين 
الاستهلاك الإجباري المحدد الأجل والاستهلاك الاختياري غير محدد 
الأجل . 

ويكون للدولة, عادة» الحق في استهلاك سنداتها في الوقت الذي 
تريده قيل حلول هذا الأجل» وذلك عن طريق شرائها للسندات في بورصة 
الأوراق المالية. وقد تضمن هذه الطريقة للدولة أن تقوم بعملية السداد بأقل 
من القيمة الاسمية. 

وهنا يكون من المفيد أن تنتهز الدولة فرصة انخفاض قيمة السندات 
الجارية؛ فتدخل مشترية في البورصة؛ كما يكون من المفيد أيضاً أن تشتري 
الدولة السفدات على اكرات لا دفعة واحدة» حتى لا تؤدي إلى ارتفاع 
أثمانهاء مما يشكل عبئاً مالياً على ميزانيتها . 


احدنا 


الفصل الثالث 


الآثار الاقتصادية للقروض العامة 


للقروض العامة آثار واسعة ومتباينة على النشاط الاقتصادي والتوازن 
الاقتصادي في مجموعه. فتعد أداة من أدوات المالية العامة» تغيرت النظرة 
إليها مع تغير دور الدولة من الدولة الحارسة إلى المتدخلة إلى المنتجة» فلم 
تعد مصدراً استثنائياً من مصادر الإيرادات العامة. فأصبحت الدولة تستعين 


بها لإحداث آثار اقتصادية واجتماعية . ٠.‏ وإث كان ما زال د يتعين اللجوء إليها فى 
الك طانم ود جدد يد لق اد مل ل 
الاقتصاد القومي . 


وواقع الأمرء أن آثار القروض العامة تتداخل مع آثار الضرائب 
العامةء نظراً لكون الأولى تعد ضرائب مؤجلة؛ كما رأيناء حيث تقوم 
الدولة بالاقتراض في مرحلة أولى لعدم توافر الظروف المناسبة لفرض 
المزيد من الضرائب» ثم تأتي وفي مرحلة ثانية: وخاصة عند استهلاك 
القرض العام. وتفرض ضرائب جديدة يستخدم عائدها في تسديد أصل 
القرض وفوائده. 


وتمتد آثار القروض العامة إلى المتغيرات الرئيسية في الاقتصاد 
القومي. فتؤثر على مستوى الإنفاق العام ومن ثم فهي تساهم في التوسع في 
الإنفاق العام والاستثمار العام على حساب الإنفاق والاستثمار الخاص» مما 


كما أنها تؤثر في الكمية النقدية المتداولة» وفي الميل للاستهلاك 
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والإدخار. أضف إلى ذلك أنها تؤثر بصورة كبيرة على توزيع العبء المالي 
بين الأجيال المختلفة . 


وإستناداً إلى ما تقدم يمكن تلخيص آثار القروض العامة على النحو 
التالي: 


١‏ أثر القروض على الاستهلاك والإدخار: 

تؤثر القروض لعامة على الاستهلاك والإدخار من خلال ما تؤدي إليه 
من إعادة توزيع الدخل القومي. وعادة ما يتم هذا التوزيع لصالح الميل 
للإدخار على حساب الاستهلاك. فالقروض تمنح العديد من المزايا 
والضمانات والتسهيلات لصغار المدخرين»: من أجل تشجيعهم على الإدخار 
والاكتتاب في سندات القروض العامة. ومن وجهة نظر صغار المدخرين» 
يكون توظيف مدخراتهم في السندات الحكومية أكثر سهولة وأمناً وأقل خطراً 
من توظيفها في السندات الخاصة. مما يؤدي إلى رفع الميل للإدخار 
وإنخفاض الميل للاستهلاك. وبمعنى آخرء فإن الأفراد عادة ما يفضلون 
الاكتتاب في سندات القروض العامة من مدخراتهم المعدة للاستثمار» على 
أساس كم المزايا والضمانات التي تغريهم على زيادة الإدخارء على حساب 
الاستهلاك. 

ومما هو جدير بالذكرء أن انخفاض الاستهلاك في فترة الانكماش 
يكون ذا آثار خطيرة على الاقتصاد القومي. إذ يؤدي إلى مزيد من الكساد 
وعدم قدرة الاقتصاد على الخروج من هذه الأزمة . أما في حالة التضخم فإن 
انخفاض الميل للاستهلاك يترتب عليه حدوث نوع من التوازن والاستقرار 
الاقتصادي بمرور الزمن. 


ويفرق البعض » في هذا الصدد. بين القروض الإدخارية والتضخمية. 
فالقروض الإدخارية من شأنها زيادة الإدخار وتقليل الاستهلاك, لأنها تؤدي 
إلى سحب قوة شرائية من قطاع الأعمال غير المصرفي والقطاع العائلي. أما 


ينض 


القروض التضخمية ‏ فبالرغم من كونها نوعاً من الإدخار الإجباري الذي 
تهدف منه الدولة إلى امتصاص القوة الشرائية الزائدة عن حاجة السوق وعودة 
الاستقرار والتوازن الاقتصادي - إلا أنها قد تؤدي إلى إضعاف الميل للإدخار 
في الزمن الطويل وتخفيض قيمة النقود مما يترتب عليه زيادة في الاستهلاك 
العام والخاص. 


"-ائثر القروض على الاستثمار: 

يترتب على عقد القروض» وما يستتبعه من دفع فوائد منتظمة وأصل 
الدين إلى المقرضين» انخفاض الأرباح المتوقعة. ومن ثم انخفاض الكفاية 
الحدية لرأس المال. وبالتالي انخفاض الميل للاستثمار. أضف إلى ذلك. 
أن التوسع في القروض العامة يجعل الدولة ترفع من سعر الفائدة كوسيلة 
جذب للأفراد للاكتتاب في سندات القروض العامة. وارتفاع سعر الفائدة 
يؤثر بالسلب في الميل للاستثمار الخاص . فالأفراد المكتتبون في القروض 
العامة يسحبون أموالهم من الاستثمارات الخاصةء مما يمثل ضرراً بالغاً 
بالاستثمارات الخاصة. 

أضف إلى ذلك أن القروض يكون لها تأثير كبير على التوازن 
الاقتصاديء وخاصة فيما يتعلق بإنفاق حصيلة هذه القروض في مجالات 
التنمية المختلفة . وهل هي نفقات استهلاكية» كان أم نفقات استثمارية حيث 
تساهم في تكوين رأس المال القومي ورفع المقدرة الإنتاجية القومية . 


“* - أثر القروض على زيادة كمية النقود: 

تقترن القروض التي تقدمها البنوك إلى الدولة بزيادة كمية النقود 
المطروحة في التداول. ويترتب على ذلكء أنه في حالة وصول الاقتصاد إلى 
مرحلة التشغيل الكامل فإنها تحدث آثاراً تضخمية بالغة الخطورة. ويشكل 
هذا النوع من القروض نسبة كبيرة من مجموع القروض العامة. فاكتتاب 


رخض 


البنوك في'' القروض العامة يتم عادة عن طريق خلق كمية جديدة من النقودء 
يتم ذلك على النحو التالي : 

أ حينما يقوم البنك التجاري بالاكتتاب في القروض العامة فإنه يفعل 
ذلك عن طريق إصدار نقود جديدة. 

ب - تؤدي إعادة خصم أذون الخزانة لدى البنك المركزي إلى زيادة 
الكمية النقدية. 

اج عادة ما تقوم البنوك التجارية التي تكتتب في السندات الحكومية 
بخلق ودائع اتتمانية جديدة مقابل ما يدخل محفظتها المالية من هذه 
الندات. ومعنى ذلك أن السندات الحكوميةء وخاصة أذون الخزانة» تدخل 
في حسابات نسية السيولة المصرفية التي تحدد حجم الودائع» وتؤدي بالتالي 
إلى زيادة الودائع الاثتمانية . 

د قد يحدث أن تترك الدولة المبالغ التي اقترضتها من البنوك التجارية 
لدى هذه البنوك على سبيل الوديعة» على أن تقوم باستخدامها في الوفاء 
بالتزاماتها. وفي هذه الحالة يكون النظام المصرفي ككل قد اكتتب في 
القروض العامة بنقود كتابية إضافية . 

وهما سبقء يتضح لنا أن زيادة الكمية النقدية على النحو السالف 
ذكره. مع فرض بقاء الأشياء الأخرى على حالهاء قد تحول دون ما تؤدي 
إليه القروض العامة عادة من ارتفاع الفوائد على القروض الخاصةء وهو ما 

يوزع القرض العبء المالي له بين المقرضين والمكلفين بالضرائب. 
كما أنه يرتب نوعين من الأعباء: عبء على الخزانة العامة للدولة أي 
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التزامات الخزانة تجاه المقرضين وتتمثل في دفع فوائد القرض» ورد أصله 
والامتيازات التي تقدمها الدولة للمكتتبين في القرض العام ويسمى هذا 
العبء «بالعبء المالي للقرض». أما النوع الثاني فهو عبء على الاقتصاد 
القومي. أي مدى ثقل القرض على الحياة الاقتصادية بكل جوانبها منذ لحظة 
الإصدار حتى السداد. ويعرف هذا العبء «بالعبء الاقتصادي للقرض». 
فالقرض هنا لا يلقي فقط عبثاً اقتصادياً على الاقتصاد القوميء» بل يوزعه 
على الفئات المختلفة والأجيال المختلفة» مما يؤثر على الإنتاجية القومية 
والرفاهية الاقتصادية (أي على مدى ما يحققه الدخل القومي من منفعة 
جماعية) فالعبء الاقتصادي للقروض يرتبط أساساً بالأفراد الذين يتحملون 
هذا العبء. ولا يمثل القرض عبئاً اقتصادياً إلا إذا كانت أضراره تفوق 
منافعه . 


والسؤال الذي يطرح نفسه. في هذا الصددء هل يمثل القرض عبئاً 
عام حيفا على الجيل الذي اكتتب فيه أم يمتد هذا العبء إلى الأجيال 
المستقيلة؟؟ . 


للإجابة على هذا التساؤل يجب علينا أولاً أن نحدد ما يلي : 


١‏ - إن القرضء في مرحلة أولىء يؤدي إلى الحد من الالتجاء إلى 
الضرائب. وذلك يعني تخفيف العبء عن المكلفين الحاليين»: وخاصة 
أصحاب الدخول المحدودة. ومن ثم تتحسن أحوالهم المالية وتزيد 
مدخراتهم ويزيد ميلهم إلى الاستثمار. 


"١‏ - في مرحلة ثانية» تقوم الدولة بدفع الأفراد إلى الاكتناب في القرض 
العام عن طريق اقتطاع جزء من مدخراتهم وتحويلها إلى الدولة. وهو ما 
يعني حرمان المقرضين من مدخراتهم. أي جزء من الوسائل النقدية التي 
يستخدمونها في شراء السلع والخدمات» التي يستخدمونها في الإشباع. 
ويمئل ذلك تضحية مؤقتة؛ هي مدة القرضء مقابل ما يحصلون عليه من 
فوائد لقرض وأصله والمميزان الأخرى. 


3930جت> 


“ - وفي مرحلة ثالئة» تضطر الدولة إلى فرض ضرائب جديدة أو رفع 
أسعار الضرائب القائمةء لكي تتمكن من دفع فوائد القروضض والمزايا 
الممنوحة للمكتتبين فيه بالإضافة إلى أصل القرض . مما يعني إلقاء أعباء 
ضريبية جديدة على المكلقين في المستقبل. وهذا ما دفع الفقه المالي 
التقليدي إلى تسمية القروض «بالضرائب المؤجلة». 


ونخلص من ذلكء. إلى أن القرض العام يعيد توزيع العبء المالي» 
بداية» بين المكلفين والمقرضين» بالنسبة للجيل الحالي للاكتتاب. فيخفف 
العبء عن المكلفين ويزيد العبء على المقرضين بمقدار حرماتهم من بعض 
مدخراتهم. أي أن العبء العام يتحمله الجيل الحاضر وهو عبء اقتصادي. 
ثم في مرحلة ثانية ينتقل العبء المالي من المكلفين الحاليين إلى المكلفين 
في الأجيال القادمة عن طريق فرض ضرائب جديدةء وهي ظاهرة نقل العبء 
المالي بين الأجيال. 

هذا وقد اختلف الفقه المالي بشأن تحديد من يتحمل العبء 
الاقتصادي للقروض العامة: فيرى أصحاب النظرية التقليدية أن القرضء 
باعتياره تضحية مؤقتة من جانب المقرضين لبعض مدخراتهم مقابل ما 
يحصلون عليه من فوائد ومزايا أخرى ولا يلقي العبء على الجيل الحاضرء 
إنما يمتد أثره إلى الأجيال القادمة. فالمكلفين وحدهم هم الذين يتحملون في 
النهاية هذا العبء. ولذا فإنهم يعتبرون القرض «سحب الإيرادات العامة 
المستقيلة». 

ويخلص التقليديون إلى أن القرض يعفى الجيل الحاضر للاكتتاب من 
عبء النفقات العامة التي يقوم بهاء ويلقي في ذات الوقت هذا العبء على 
الأجيال القادمة. وقد بنى الفكر التقليدي نظريته على أساس أن القرض مورد 
غير عادي لا يتم اللجوء إليه إلا لتغطية نفقات غير عادية. 

أما أصحاب النظرية الحديئة» فيرون أن القرض يمثل عبء فقط العبء 
المالي في جيل محدد. فنجد النظرية التقليدية تنفي التضحية التي يتحملها 


اللدنا 


المقرضون بحرمانهم من بعض مدخراتهم وامتناعهم عن الاستهلاك فتصبح 
الأجيال المستقبلة وحدها هي المحتملة بهذا العبء. 

بينما يرى أنصار النظرية الحديئة أن عبء القرض يتحمله فقط 
المقرضون دون الأجيال المقبلة. غافلين أن أصل المقرض وفوائد ومزاياه 
يتحمله الأجيال القادمة الممثلة في المكلفين بدفع الضرائب. 

وخلاصة القول: أن العبء المالي للقرض يتحمله الجيل الحالي 
المتمثل في المقرضين وتضحياتهم؛ والأجيال المستقبلة المتمثلة في المكلفين 
بدفع الضرائب المفروضة عليهم . 

وأخيراً ينبغي أن نوضح أن توزيع العبء العام بين الأجيال المتلاحقة» 
الجيل الحالي والأجيال القادمة, يتوقف على طبيعة النفقات العامة التي 
تخصص القروض لتغطيتهاء أي على الغرض من هذه النفقات ويمكن أن 
نلخصها في عدة 0 

١‏ - أن القروض التي تستخدم في تغطية النفقات الاستهلاكية أو في 
توزيع نفقات تحويلية» تنتهي إلى استهلاك ولا تحمل الجيل الحاضر تضحية 
ماء أنه لا يحرم من الإشباع وبالتالي فهي لا تشكل بالنسبة له عبئاً عاماً 
حقيقياً وإنما العبء يكون على الأجيال المستقبلة. 

؟ ‏ أن القروض التي تستخدم في تغطية نفقات استثمارية تعطي دخلاً 
يكفي لدفع فوائد القرض ولسداد أصلهء لا تحمل الجيل القادم عبئاً عاماً 
لأنها لا تستلزم زيادة الأعباء المالية عليه. مع ملاحظة أنها تحمل الجيل 
الحالي عبئاً حقيقياً . 

 *‏ أن القروض التي 7 تستخدم في تغطية نفقات استثمارية ترفع من 
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ينمض 


القادم الذي سيستفيد من آثارها. إلا أنها تمثّل عبئاً عاماً على الجيل الحالي 
ما دمنا لا نضمن أن الأعباء الضريبية اللازمة لخدمتها لا تؤدي إلى سوء 
توزيع الدخل القومي. 


لاحن 


الباب الخامس 


الإصدار النقدي الجديد 


قد تضطر الدولة في بعض الأحيان» لمواجهة نفقاتها المتزايدة وعجز 
الميزانية» إلى اللجوء لطريقة الإصدار النقدي» وذلك حينما لا تستطيع أن 
تواجه الزيادة في نفقاتها استناداً إلى مصادر الإيرادات العادية» الرسوم 
والضرائب أو مصادر الإيرادات الائتمانية» القروض . فتقوم الدولة بإصدار 
كمية جديدة من النقود وطرحها في التداول. ويعرف ذلك بالتضخم المالي» 
أو التمويل عن طريق التضخم . 


عباً إضافياً رك ا لحك 


ويقصد بالتضخم زياده وسائل الدفع ومن ثم زيادة الطلب الكلي على 
سلع الاستهلاك» وبصورة لا يستجيب لها العرض الكلي لهذه السلع مما 
يؤدي إلى ارتفاع الأثمان وانخفاض قيمة النقود. 

فالتضخمء بالمعنى الاقتصادي.» يعني أن زيادة كمية النقود المطروحة 
للتداول تدفع الأفراد إلى زيادة الطلب على السلعء وخاصة الاستهلاكيةء 
دون وجود إنتاج كاف لتغطية هذه الزيادة» وبالتالي يقل العرض وترتفع أثمان 
السلع؛ ومن ثم تصبح تلك النقود غير قادرة على شراء ما يلزم أصحابها لسد 
احتياجاتهم. وهو ما يعرف اقتصادياً بانخفاض وتدهور قيمة النقود. 


لض 


ويختلف رد فعل التضخم بحسب ما إذا كانت الدولة متقدمة أو نامية. 
ففي الدول المتقدمة عندما يصل الاقتصاد إلى مرحلة التشغيل الكامل» أي 
عدم وجود أي قوة إنتاجية معطلة. فلا يمكن للجهاز الإنتاجي أن يتابع 
الزيادة. في الطلب الكلي على سلع الاستهلاك. مما يؤدي إلى حدوث 
التضخم. 

أما في الدولة النامية» وبالرغم من عدم وصول الاقتصاد إلى مرحلة 
التشغيل الكامل» فإن جهازها الإنتاجي لا يتمتع بأي مرونة مما يحول دون 
زيادة الإنتاج لمواجهة الزيادة في الطلب الكلي على سلع الاستهلاك؛ أي إلى 
حدوث التضخم. 


وهناك مبرران”'' للالتجاء إلى وسيلة الإصدار النقدي الجديد: 


الأول: أنه يعتبر حافزاً على الاستثمار. ذلك أن الإصدار الجديد 
يؤدي إلى ضعف القوة الشرائية للنقود وبالتالي ارتفاع الأثمان» مما يؤدي إلى 
زيادة الأرباح والتوسع في الاستثمار القائم وظهور فرص جديدة للاستثمار. 
كما إنه يؤدي إلى توزيع الدخول لصالح إصحاب الدخول المرتفعة على 
حساب أصحاب الدخول المحدودة» مما يعني زيادة الإدخار على حساب 
الاستهلاك. ويعد هذا المبرر غير فعال» بل قد يكون خطراً. فالواقع أن 
الذي يعوق الاستثمار هو عدم وجود طلب كاف. وعدم التنسيق بين 
الصناعات القائمة بالفعل. ولا يؤثر الإصدار النقدي (التضخم) على هذين 
العاملين. أضف إلى ذلكء أنه ليس صحيحاً أن إعادة توزيع الدخول يتم 
لصالح الدخول المرتفعة مما يترتب عليه زيادة الإدخار. ففي فترات التضخم 
لا يتوقف الإدخار على الدخل فحسبء بل يؤدي المناخ التضخمي إلى نقص 
حجم المدخرات. فالزيادة في الدخحول المرتفعة لا تؤدي إلى زيادة 
المدخرات؛ ولكن إلى زيادة استهلاك السلع الكمالية المستوردة. مما يترتب 
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لا 


عليه زيادة في اختلال ميزان المدفوعات. حيث أن زيادة استهلاك السلع 
الكمالية لا يحقق أي حافز للتنمية الاقتصادية. 


الثاني : إن الإصدار النقدي يعتبر وسيلة ضرورية لتمويل الاستثمار 
العام والحصول على الوسائل اللازمة لبرامج التنمية. ففعاليته تكمن فيما 
يسمح به من تحويل للموارد لتحقيق أهداف التنمية. ففي هذه الحالة يؤدي 
الإضدان القدي إلى تكوين إخار إجباري لعنويل مشروعات إتقاجية لها أثر 
هام على معدلات التنمية الاقتصادية. فالتضخم يسمح للدولة بالحصول على 
موارد عينية وتخصيصها للاستخدامات الأكثر فائدة للتنمية الاقتصادية. إلا أن 
هذا الأثر لا يمكن أن يكون دائماء فهو يرتبط بمدى قبول أو تحمل الطبقات 
الاجتماعية التي تعتبر ضحية للتضخم نتيجة انخفاض نصيبها من الناتج 
القومي» أي أنه ينتج أثره في الفترة التي لا تشعر فيها هذه الفئات بعبء 
التضخم عليها. أما إذا انتبهت لهذا الأثر وطاليت برفع دخولها لمواجهة 
الزيادة في تكاليف المعيشة. فإن الإصدار الجديد يفقد أثره هذا. ومن 
الوسائل المتبعة في هذا الصددء للمحافظة على أثر الإصدار النقديء وسائل 
الرقابة المتعددة التي تفرض على الأثئمان وعلى الأجور وعلى تخصيص 
الموارد. ولهذا يجب أن تؤخذ هذه النتائج في الاعتبار عند اللجوء إلى 
الإصدار النقدي لتمويل التنمية. وإن كان اللجوء إلى هذا الأثر يكون في 
أضيق الحدود أيضاً . 


ونخلص مما تقدم إلى مدى خطورة العبء الاقتصادي الذي يترتب 
على الإصدار النقدي الجديدء وعدم عدالته في توزيع العبء بين مختلف 
الفئات الاجتماعية. وتكمن خطورة هذه الوسيلة في سهولة الالتجاء إليها في 
حالة عجز الدولة عن اللجوء إلى طرق التمويل الأخرىء» مما يؤدي إلى 
اختلال التوازن الاقتصادي والنقدي. ومثال ذلكء ما حدث في فرنسا0» 


.68١7؟ د. رفعت المحجوب» مرجع سابق)» ص‎ )١( 


فض 


عندما قامت حكومة الثورة فيما بين 1149 و148١‏ بإصدار كميات نقدية 
كبيرة مما أدى إلى انخفاض قيمة النقود في سنة ١78473‏ إلى نصف ما كانت 
عليه من قبل ذلك . 

وقد ثار الخلاف في الفقه المالي بشأن استخدام وسيلة الإصدار 
النقدي: فالفكر التقليدي يرى أنه في حالة وصول الاقتصاد إلى مرحلة 
التشغيل الكاملء أي عدم مرونة الجهاز الإنتاجي؛ فإنه يكون من غير الملائم 
الالتجاء إلى الإصدار الجديد. أي إلى التضخم كوسيلة لتمويل أعباء النفقات 
العامة للدولة» لتفادي الآثار التضخمية الضارة التي تحدث لهذا الاقتصاد. 

أما الفكر الكينزي. الذي يهدف إلى معالجة البطالة والكسادء فهو يرى 
إمكانية الالتجاء إلى الإصدار النقدي لتغطية عجز الميزانية» في حالة عدم 
وصول الاقتصاد إلى مرحلة التشغيل الكامل» أي أن الجهاز الإنتاجي يكون 
أكثر مرونة. ولكن يكون من الضروري عند وصول الاقتصاد إلى مرحلة 
التشغيل الكامل» التوقف عن الإصدار النقدي على الفور حتى لاا يؤدي إلى 
تضخم جديد وهكذا. 

واستناداً إلى ذلك. يصبح الالتجاء إلى الإصدار النقدي أمراً غير 
مناسب لتمويل عجز الميزانية في الدول النامية لعدم مرونة جهازها الإنتاجي, 
مما قد يُؤدي إلى حدوث التضخم بآثاره السيئة. وهي آثار تؤدي إلى الإضرار 
بالتنمية الاقتصادية؛ وخاصة عن طريق رفع تكاليف التنمية» وإحداث عجز 
في ميزان المدفوعات. 


فاللجوء إلى طريقة الإصدار النقدي (التضخم المالي) يجب أن يتم في 
أضيق نطاق ممكن وبحذر شديد لتلافي الآثار السيئة التي تنتج عنها . 


يفف 


الققسم الثالث 
الميزانية 


تعريف الميزانية : أعع80 -801081 1.6 

تهدف الموازنة العامة للدولة إلى تقدير النفقات الضرورية» لإشباع 
الحاجات العامة. والإيرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات عن فترة مقبلة هى 
في العادة مدة سنة. ْ 

فالميزانية هيء إذن» نظرة توقعية لنفقات وإيرادات الدولة عن مدة 
مقبلة تخضع لإجازة من السلطة المختصة. ومن هذا التعريف». يتضح أن 
الميزانية تتضمن عنصرين أساسيين: الأول: التوقع. والثاني: الإقرار أو 
الإجازة . 


العناصر الأول: الميزانية نظرة توقعية مستقبلية : 

تعتبر الميزانية سجلاً لما تتوقع السلطة التنفيذية أن تنفقه وأن تحصله 
من مبالغ خلال مدة زمنية محددة تقدر عادة بسنة واحدة. وتعكس الميزانية» 
بما تتضمنه من نفقات وإيرادات والمبالغ المرصودة لكل منهماء برنامج عمل 
الحكومة فى الفترة المستقيلية على الصعد السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. فإذا ما قررت الحكومة مثلاً زيادة الاعتمادات المخصصة 
للدفاع في الميزانية. فإن ذلك يعكس سياسة حكومية إزاء ما قد تتعرض له 
الدولة من تهديدات خارجية. وإذا ما تقلصت النفقات التي ترصدها الحكومة 


إنغفا 


في الميزانية لصالح المشروعات القومية التي تقوم بهاء فإن ذلك يعكس 
سياسة اقتصادية معينة تنتوي الحكومة إتباعها في الفترة المستقبلة» وهى 
الانسحاب تدريجياً من النشاط الاقتصادي وتركه لمجال المتادرات الشاضة 
(سياسة الخصخصة). وزيادة الاعتمادات الخاصة بالتكافل الاجتماعي في 
لسعاي يعني اتجاه الحكومة إلى إعادة توزيع الدخل القومي لصالح 
الطبقات محدودة الدخل وهكذا. . 


الميزانية والحساب الختامي : 

والميزانية» باعتبارها نظرة توقيعية لفترة مستقبلة» تختلف بذلك عن 
الحساب الختامي للموازنة ع5831 16م005) - فبينما تحتوي الميزانية على 
تقديرات للنفقات والإيرادات تتعلق بفترة مقبلة قد تتحقق أو لا تتحقق» 
فإن الحساب الختامي للموازنة عبارة عن بيان للنفقات والإيرادات التى 
أنفقت حلت كس عن فترة سابقة. ويعبارة موجزة. إذا كانت 
الميزانية نظرة توقعية إلى فترة قادمة فإن الحساب الختامي للموازنة هو 
نظرة تسجيلية عن مدة ماضية. ١‏ 
العنصر الثاني: الميزانية تتطلب الإقرار أو الإجازة من السلطة المختصة: 


تختص السلطة التشريعية باعتماد الميزانيةء أي بالموافقة على نظرة 
الحكومة التوقعية للنفقات والإيرادات عن عام مقبل. فلا تستطيع الحكومة أن 
تقوم بتنفيف الميزانية إلا إذا تم إجازتها من قبل السلطة التشريعية» وفي حدود 
هذه الإجازة. وحى السلطة التشريعية في إجازة الميزانية مر بتطور طويل حتى 
أصبح من الميادىء الدستورية المستقرة في النظم السياسية المعاصرة. 

ويعد هذا الحق من أقوى الحقوق التي تتمتع بها السلطة التشريعية» إذ 
بواسطته تستطيع هذه الأخيرة مراقبة أعمال الحكومة في جميع المجالات. 
بل وتستطيع السلطة التشريعية» في الدول الديمقراطية» إسقاط الحكومات 
عن طريق رفض الموافقة على الميزانيات المقدمة منهاء مما يؤدي في نهاية 


نيفق 


المطاف إلى إجبار هذه الأخيرة على الاستقالة» أو إلى حل السلطة التشريعية 
ذاتها . 

وجدير بالذكرء أن الذي يخضع لإجازة أو إقرار السلطة التشريعية» 
بالمعنى الفني للكلمة» هو تقديرات أو نظرة الحكومة التوقعية للنفقات العامة 
وحدها دون تقديراتها التوقعية للإيرادات العامة. ذلك أن إجازة السلطة 
التشريعية للنفقات يعطي الحكومة الخيار في أن تقوم بها أو لا تقوم. 

أما إجازة أو موافقة هذه السلطة على تقديرات الإيرادات فلا يتضمن 
أو لا يترك أي خيار أمام الحكومة في تحصيلها من عدمهء إذ أنها واجبة 
التحصيل طبقاً لنصوص القوانين التي تقررهاء كقوانين الضرائب مثلاً . 

وقد تحاول الحكومة أن تضمن الميزانية أوجه جديدة للإيرادات» 
كضرائب جديدة مثلاًء بحيث تعتبر إجازة السلطة التشريعية للميزانية موافقة 
صادرة منها في نفس الوقت على فرض هذه الضرائب الجديدة. وهذا ما 
يعرف في الواقع العملي». بملحقات الميزانية 810086121565 قصمناعم5ز0 . 
وتسلك الحكومة هذا الطريق بقصد تسهيل الحصول على موافقة السلطة 
التشريعية على فرض الضرائب. ولكن ملحقات الميزانية» وإن كانت 
تفيدالحكومة في الحصول على موافقة سهلة على فرض ضرائب جديدةء 
لا تتفق مع ما يجب من إتاحة القوت الكافي لمناقشة مبدأ فرض الضريبة 
وأسبابه ونتائجه. هذا فضلاً. عن أن تشريعات الضرائب» بما لها من 
خطورة وأهمية وديمومةء لا بد وأن تصدر في شكل قوانين مستقلة 
يسهل الرجوع إليهاء وليس في شكل ملحق بإحدى الميزانيات التي 
تتسم بطابع التأقيت كقاعدة عامة. 


الميزانية العامة والميزانية الخاصة: 


وعنصر الإجازة هو الذي يفرق الميزانية العامةء أي ميزانية الدولة» عن 
الميزانية الخاصةء أي ميزانية المشروع الخاص . فبينما يتحد الاثنان في أن 


ا ؟ 


كليهما يعد نظرة توقعية للمبالغ المنتظر إنفاقها والمنتظر تحصيلها خلال فترة 
زمنية مقبلة» تتحدد في الغالب بعام واحدء فإنهما يفترقان من حيث إن 
الأولى نظرة توقعية عامةء بينما الثانية نظرة توقعية خاصة. هذا فضلاً عن أن 
الميزانية العامة تتضمن عنصر إجازة السلطة التشريعية؛ على النحو الذي 
رأيناه» بينما لا تتطلب الميزانية الخاصة مثُّل هذه الإجازة. 


الميزانية والمحاسبة القومية (الميزانية القومية والحسايات القومية): 


وأجتماع العنصرين؛ سالفي الذكرء أي التوقع والإجازة. هو الذي 
يفرق بين ميزانية الدولة والميزانية القومية 23605881 أ08نا8 ع1 : تهتم الدول 
المتقدمة في الوقت الحاضر بإعداد ما يسمى بالميزانية القومية أو 
الاقتصادية عناون0:5ه60 ناه [231082 )عع81108 . وهى عيارة عن التقديرات 
الكمية المتوقعة للنشاط الاقتصادي في تدوع أي في القطاعين العام 
والخاص وفي علاقاته الداخلية والخارجية خلال فترة مقبلة. وذلك من 
خلال التوقعات الخاصة بحجم الدخل القومي في هذه الفترة» وتكوينهء 
وتداوله. بمعنى آخرء إذا كانت ميزانية الدولة تعكس مختلف أوجه 
نشاط الدولة وحدها كشخص اعتباري عن فترة مقبلة» فإن الميزانية 
القومية تعكس مختلف هذه الأوجه فى الأمة”' كلهاء بما فيها الدولةء 
عن نفس هذه الفترة. وتعمية الميزائة القومية عن ميزانية الدولة بأنها 
توقعم فحسبء أما ميزانية الدولة فهي توقع وإجازة في نفس الوقت. 

وعلى ذلك لا يمكن أن تحل الميزانية القومية محل ميزانية الدولة» 
شأنها في ذلك شأن ميزانية الدولة التي لا يمكن أن تحل محل ميزانية أي 
مشروع خاص . فدور الميزانية القومية يقتصرء إذن. على كونه مجموعة 
الييانات الأساسية التي يمكن على هديها إعداد ميزانية الدولة. فهي الموجه 


)1١(‏ ستطلق لفظ الأمة للدلالة على إجمالي أنشطة الدولة والقطاع العام والقطاع 
الخاص . 


ايض 


للحكومة عند إعدادها لسياستها الاقتصادية» بصفة عامةء وميزانية الدولة 
بصفة خاصة . إذ يجب أن تأخذ البيانات المشار إليها في الاعتبار حتى عون 
لدى الحكومة فكرة صحيحة وواضحة عن النشاط الاقتصادي القومى 
مجموعهء ومدى التأئير الذي يمكن لهذا القرار أو ذاك» من القرارات 2 
تتخذها الحكومة. أن يعكسه على النشاط الاقتصادي. 


ويرتبط بالميزانية القومية ما يسمى بالحسابات القومية أو حسابات 
الدخل القومي 38 18 عل وءامتوهت 1.65 . فصلة الحساب القومي 
بالميزانية القومية تشبه تماماً صلة الحساب الختامي بميزانية الدولة. 
بمعنى أن الحساب القومي عبارة عن سجل لكافة أوجه النشاط 
الاقتصادي للأمة عن فترة ماضية» وذلك من خلال العمليات التي تمت 
فعلاً والخاصة بحجم الدخل القرمي في هذه الفترة وتكوينه وتداوله 
وتوزيعه. أما الميزانية القومية فهي» وعلى ما سلف البيانء نظرة توقعية 
مده مسعفله للتقديرات الكمية المتوقعة للنشاط الاقتصادي في 
مجموعه. وطبقاً للنظام الدولي للحسابات القومية الذي قررته الأمم 
المتحدةء. فإن هذه الحسابات تشتمل على مجموعات أريع من 
الحسابات هي: المجموعة الأولى: حساب المشروعات» ويشمل 
العمليات التي أجريت بواسطة المشروعات والتنظيمات المنتجة لسلع 
وخدمات مخصصة للبيع بأثمان تتناسب مع نفقة إنتاجها بالإضافة إلى 
حساب المشروعات العامة والمراقق العامة الصناعية والتجارية. مكل 
هذه المجموعة حساب «عمليات الإنتاج». 


المجموعة الثانية: حسابات الأفراد» وتتضمن عمليات الأفراد 
والهيئات الخاصة التي لا تستهدف تحقيق الربح كالجمعيات والنوادي 
الرياضية والثقافية والاتحادات والتنظيمات القومية غير الحكومية» وتمثّل هذه 
المجموعة حساب «عمليات الاستهلاك». المجموعة الثالثة: حساب القطاع 
العام. ويشمل حسابات الدولة باعتبارها شخصاً اعتبارياً والهيئات العامة 


يفف 


والمرافق العامة المستقلة غير الصناعية والتجارية. والمجموعة الرابعة: 
حساب الخارج. ويشمل عمليات الاستيراد والتصدير والاسثمارات الأجنبية 
والتمويلات الدولية. وتأخذ كل مجموعة من هذه الحسابات صورة جدول 
ينقسم إلى جانبين» يخصص أحدهما للنفقات وتندرج فيه عمليات الشراء 
التي يقوم بها المشروع والضرائب والاشتراكات والمرتيات التي يدفعهاء 
والاستثمارات التي يقيمها والإدخار الذي يقرره وغير ذلك من أوجه 
النفقات. أما الجانب الآخر فيرصد للإيرادات ويشتمل على عمليات البيع 
التي يقوم بها والمرتبات والإيرادات الأخرى التي يحصل عليها وغير ذلك 
من أوجه الإيرادات المختلفة. 

وتأخذ الدول» بصفة عامة» بهذا التنظيم الدولي للحسابات القومية مع 
إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه بما يتناسب مع الظروف الخاصة بكل 
اقتصاد وطني على حدة. 

ومما تقدم جميعهء يتضح بجلاء مدى أهمية العلاقة بين الميزانية 
القومية والحساب القومي والميزانية العامة للدولة. فالحسابات القومية يمكن 
على أساسهاء باعتبارها سجلاً لما تم من أوجه نشاط اقتصادي للأمة عن 
مدة سابقة» إعداد التوقعات المتعلقة بما سيكون عليه النشاط الاقتصادي 
للأمة في مجموعه عن فترة مقبلة (أي إعداد الميزانية القومية). والميزانية 
القوقية باقغا ره تقديراً كما متوقعاً للنشاط الاقتصادي فى مجموعه تعتبر 
موجعيا ترتكز هلية الشكوية عدن إعذاذها لسيزاقة الدولةة <١‏ - 
تقسيم : 

وسنقصر دراستنا للميزانية العامة على ميزانية الدولة وحدها دون غيرها 
من الميزانيات العامةء كما سنركز على الجانب الفني للميزانية» فنعرض على 
التوالي للمراحل المختلفة التي يمر يها إعداد الميزانية (تحضير الميزانية)» ثم 
لاعتماد الميزانية» وأخيراً لتنفيذها. ومن ثم فسوف نقسم هذا القسم إلى 
الأبواب الثلاثة التالية: 
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الباب الأول: في إعداد وتحضير الميزانية . 
الباب الثاني : فى اعتماد الميزانية. 
الباب الثالث: فى تنفيذ الميزانية . 


لحف 


الباب الأول 


إعداد الميزانية 
مقدمة : 
التنفيذية نفسها بها. ولكنها عند اتخاذ هذه الخطوات تراعى مجموعة من 
المبادىء والقواعد التى يقررها علم المالية العامة التقليدي وهى بصدد إعداد 
هذه الميزانية . وعليه سوف نفسم هذا الياب إلى الفصلين التاليين: 
الفصل الأول: المبادىء العامة التي تحكم تحضير الميزانية. 
الفصل الثاني : إجراءات تحضير وإعداد الميزانية . 
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الفصل الأول 


المبادىء العامة التي تحكم تحضير الميزانية 


يتعين على السلطة التنفيذية» وهي بصدد تحضير الميزانية» أن تضع في 
اعتبارها عدداً من المبادىء العامة التي تحكم الميزانية والتي صارت من 
البديهيات في علم المالية العامة . وتتمثل هذه المبادىء في الأمور الأربعة 
التالية: 

- ميدأ سنوية الميزانية . 

- مبدأ وحدة الميزانية. 

- مبدأ عمومية الميزانية . 

- مبدأ توازن الميزانية . 

وسنفرد لكل مبدأ من هذه المبادىء الأربعة مبحثاً مستقلاً على النحو 
التالي : 

المبحث الأول: في مبدأ سنوية الميزانية. 

المبحث الثاني : في مبدأ وحدة الميزانية. 

المبحث الثالث: في مبدأ عمومية الميزانية . 

المبحث الرابع : في مبدأ توازن الميزانية . 


نكا 


الميحث الأول 
مبدأ سنوية الميزانية 
عمنقاععلتاط 6)نأةناشمة” ] 


يقصد بهذا المبدأ أن يحدث توقع وإجازة لنفقات وإيرادات الدولة 
بصفة دورية منتظمة كل عام. ويعني هذا المبدأ أيضاً أن الميزانية يجب أن 
تقرر باعتماد سنوي من السلطة التشريعية. ويرجع هذا المبدأ إلى اعتبارات 
سياسية ومالية معينة: أما الاعتبارات السياسية فتتمثل فى أن مبدأ سئوية 
الميزانية يكفل دوام رقابة السلطة الفشويية على اعمال السلطة التنفيذية التي 
تجد نفسها مضطرة إلى الرجوع إليها والحصول على موافقتها بصفة دورية كل 
عام. ثم إن المناقشة السنوية لميزانية الدولة تجعل السلطة التشريعية تقف 
على تفاصيل نشاط السلطة التنفيذية ورقابته ورسم حدوده. فكلما قصرت 
المدة التي يتعين بعدها على الحكومة الرجوع إلى السلطة التشريعية للحصول 
على موافقتها على نفقات وإيرادات الدولةء كلما ازداد دور السلطة التشريعية 
ورقابتها على أعمال السلطة التنفيذية بصفة دورية وعلى فترات متقاربة. 


أما الاعتبارات المالية فتتمثل في أن فترة السنة هي الفترة التي تمارس 
فى نطاقها أغلب الأنشطة الاقتصادية. كما أنها تضمن دقة تقدير إيرادات 
الدولة ونفقاتهاء بصفة خاصةء على أساس اتجاهاتها في الماضي القريب 
(السنة المالية المنتهية)» وذلك لصعوبة تقدير هذه الإيرادات والنفقات في 
فترة أطولء وما قد يقترن بذلك من أخطاء. فتقدير النفقات». عندما تكون 
مدة الميزانية أطول من سنةء سيكون صعباً نظراً لاحتمال تغير الأسعار 
والأجور بصورة محسوسة خلال هذه الفترة اللازمة لتنفيذ الموازنة» كما أن 
تقدير الإيرادات لن يكون بدورهء أقل صعوبة نظراً لاحتمال تغير العوامل 
الاقتصادية التي تؤثر في الدخل القومي» ومن ثم في حصيلة الضرائب 
والإيرادات بصورة عامة. فالتنبؤ بتطور هذه العوامل في المستقبل القريب»ء 


الذي يتمثل فى مدة سنةء سيكون في العادة سهلاً وميسوراًء وذلك بالإستعانة 
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بدراسة هذا التطور واتجاهاته في الماضي القريب. غير أنه سيصيح أمراً شاقاً 
وعسيراً متى وضعت الميزانية لتستمر لمدة أكثر من سنة. كما أن فترة السنة 
تضم فصول السنة الأربعة التي تتوزع عليها مظاهر النشاط الاقتصادي وما 
تقتضيه من نفقات وإيرادات. . فلو كانت الميزانية لمدة تقل عن سنةء فإن ذلك 
سيؤدي إلى بعض الاختلال في موارد الدولة ونفقاتها . ويكفي أن نسوق 
المثئال التالي لتوضيح ما تقدم. إذا أعدت الميزانية لمدة تقل عن السنة فإن 
ذلك سيؤدي. وعلى سبيل القطع» إلى إهمال ظاهرة موسمية بعض الإيرادات 
والنفقات العامة. مما يؤدي إلى التهديد بإعداد ميزانيات لا تعبر عن حقيقة 
الوضع الاقتصادي الإجمالي في الدولة. فلو تصورنا مثلاً أن النفقات تتركز 
في شهور الشتاء. باعتبارها أكثر فترات السنة نشاطاًء وأن الإيرادات تتركز 
في شهور الصيف. باعتبارها ا ور فإن 
أي ميزانية تعد لمدة تقل عن السنة لا يمكن موازنة نفقاتها بإيراداتها . 
ستبدو تارة محققة لفائض في الإيرادات» وتارة أخرى لعجز فيها. هذا فضلاً 
عن أن فترة السئة تجنب الوقت الطويل المبذول في إعداد الميزانية» فيما لو 
تقرر أن تكون لمدة أقل من ذلك» وما ينطوي عليه هذا الإعداد من تعطيل 
وإرهاق لكل من السلطتين التنفيذية والتشريعية. 

لكل هذه الاعتبارات» يؤكد الفكر المالي التقليدي على ضرورة احترام 
مبدأ سنوية الموازنة» باعتباره يمثل ضمانة لتحضير الميزانية على ضوء 
تقديرات محددة؛ ومن ثم واقعية. إلى جانب مراعاته لظاهرة موسمية بعض 
النفقات والإيرادات» إضافة إلى كفالته لرقابة فعالة ودورية على فترات قصيرة 
من جانب السلطة التشريعية للإنفاق الحكومي . 
بداية السنة المالية: عرف فءصهدة عمعمة:.1 

وتختلف بداية السنة المالية من دولة إلى أخرى. فيعض الدول تجعل 
بداية السنة المالية لميزانية الدولة.في أول ينايرء والبعض الآخرء كمصرء 
يجعلها في أول يوليو على أن تنتهي في آخر يونيو من السنة التالية. المهم أن 
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تراعى كل دولةء عند تحديد بداية السنة المالية لميرانيتها العامة أن يأتى هذا 
التحديد متناسباً مع أحوالها الإدارية والتشريعية والاقتصادية» من 1 وألا 
تطول الفرة بين تحضير الميزانية وبدء تنفيذها حتى لا تغيز الظروف والأحوال 
تغيراً من شأنه عدم تحقق توقعات الميزانية» من جهة أخرى. 

وجدير بالذكر أن تطور دور الدولة وقيامها بأنشطة اقتصادية كثيرة 
استتبع» في بعض الأحوالء» الخروج على مبدأ سنوية الميزانية في صورة 
الاعتمادات التي تتعدى نطاق سنة واحذة وتلك التي تعتبر تنفيذا لخطة 
اقتصادية. ومغال ذلك. مشروعات التنمية والتعمير والارتباطات طويلة 
الأجل خصوصاً في ميدان التجارة الخارجية. ويتعين أن تتم دراسة مثل هذه 
المشروعات بعناية فائقة وتحديد ما تتطلبه من إنفاق بدقة وتوزيعه على 
السنوات اللازمة لاتمامها في إطار الميزانية السنوية. فإذا لم تتم هذه الدراسة 
فقد يتضح بعد البدء في المشروع أنه لا يحقق أفضل استخدام للموارد 
المتاحة أو أقصى إشباع ممكنء وأن هناك استخدامات أخرى أكثر كفاءة 
للموارد التي يستخدمها هذا المشروع. وواضح ما في هذا من إساءة 
لاستخدام موارد المجتمع النادرة. ولهذا فلا بد من الأخذ بأسلوب التخطيط 
الاقتصادي عندما تقوم الدولة بمشروعات طويلة الأجل. 


ويلاحظ أن بعض الدول قد حاولت أن تخرج على ميدأ السنوية» وأن 
تحل محله ميزانية الدورات التي تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي في 
خلال فترة طويلة على أساس تعاقب فترات الرواج والكساد. ولكن لصعوبة 
تقدير النفقات والإيرادات في الأاجل الطويل؛ لم تنجح هذه المحاولات ولا 
تزال الغالبية العظمى من الدول تأخذ بميدأ السنوية. 

وإذ!ا كانت قاعدة سنوية الميزانية تعني أيضاً أن تلتزم الحكومة بإنفاق 
مبالغ النفقات المدرجة بالميزانية وتحصيل الإيرادات الواردة فيها خلال فترة 
تنفيذهاء أي خلال السنة المالية» فإنه لا صعوبة في الأمر في الحالات التي 
تحدث فيها تصرفات موجبة للنفقات وللدفع الفغلي لها خلال السنة المالية. 


مكنا 


وكذلك لا صعوبة في الحالات التي تمت فيها الوقائع المنشئة للإيرادات 
وحدث تحصيلها بالفعل خلال السنة المالية. فمثل هذه النفقات والإيرادات 
تضاف إلى حساب السنة المالية. كذلك لا صعوبة في الأمر في حالة النفقات 
التي لم تتم التصرفات الموجبة لهاء وبالتالي لم يحدث دفع فعلى لها خلال 
السنة المالية» أو في حالة الويرادات التي لم تتم الوقائع المنشئة لهاء ومن 
ثم لم يتم تحصيلها خلال السنة نفسهاء فمثل هذه النفقات والإيرادات لا 
تضاف إلى حساب هذه السنة. 


لكن الصعوبة تكمن عندما يحدث أن ينشأ التزام على عاتق الحكومة 
بدفع مبلغ معين خلال السنة المالية للميزانية» ويجري الدفع الفعلي لهذا 
المبلغ بعد انتهاء السنة المشار إليهاء أو عندما ينشأ حق للحكومة في تحصيل 
مبلغ مالي خلال هذه السنة ولا يتحقق التحصيل الفعلي له إلا يعد هذه 
السئة. 

ويختلف حل هذه المشكلة باختلاف التشريعات المالية للدول. وهناك 
طريقتان لإجراء حساب السنة المالية: حساب الخزانة وحساب التسوية. 


أولاً: طريقة حساب الخزانة: همنادعع 1 عل عسنئورك 

ووفقاً لهذه الطريقة يعد حساب السنة المالية الختامي على أساس 
النفقات التي صرفت بالفعل والإيرادات التي حصلت بالفعل خلال السنة 
المالية» بغض النظر عن تاريخ نشأة التزام الدولة بالدفع أو تاريخ نشأة حقها 
في التحصيل. فطبقا لهذه الطريقة ينظر إلى الميزانية» باعتيارها حساب 
الخزانة حيث تكون وجهة النظر المالية؛ هي الغالبة» وتسجل المبالغ التي 
دفعتها الخزانة وتلك التي حصلتها فعلاً خلال السنة المالية لهذه الميزانية. 

وعليه إذا انتهت السنة المالية دون مبلغ ما من الاعتمادات فإنه يلغى 
حتى ولو كان التزام الحكومة بإنفاقه قد نشأ خلالهاء ويتعين فتح اعتماد 
جديد بالمبلغ المذكور في ميزانية السنة التالية. كما أن النفقات التي نشأ 


دنا 


الالتزام بها خلال السنة المالية لا تقيد في حساب هذه السنة طالما أنها 
دفعت بالفعل بعد انتهائهاء بل يتعين قيده في حساب السنة المالية التي دفع 
خلالها. ويجري نفس الحكم على الإيرادات التي استحقت خلال السنة 
المالية ولكنها حصلت بالفعل بعد انتهائها . 

وميزة هذه الطريقة أنها تؤدي إلى سرعة إقفال حساب السنة المالية 
بمجرد انتهائهاء بحيث يمكن في اليوم التالي لهذا الانتهاء الوقوف بدقة على 
النقات التي دفعت والإيرادات التي حصلت بالفعل. لكنها لا تخلوء مع 
ذلك. من عيوب لعل أهمها ما يلي: أولاً» أنها تمكن الحكومة من إظهار 
مركزها المالي المالي على خلاف الحقيقة. وذلك باستعجال تحصيل 
الإيرادات قرب انتهاء السنة المالية والإبطاء في دفع الالتزامات. وثانياً. أن 
الإيرادات الحكومية المختلفة قد تميل عند اقتراب انتهاء السنة المالية إلى 
الإسراف في إنفاق الاعتمادات المخصصة لها دون مقتضىء أو دون وجود 
ما يستدعى ذلك. رغبة في الاستفادة منها قبل انتهاء السنة المالية وإلغاء ما 
تبقى منها دون صرف. ولا يخفى على أحد ما ينطوى عليه هذا العيب من 
إهدار للمال العام في غير ما خصص له. 


ثانياً : طريقة التسوية: ععمعيء'! عل عصغاور5 

وبمقتضى هذه الطريقة يعد حساب السنة المالية الختامي على أساس 
المبالغ التي التزمت الحكومة بإنفاقهاء حتى ولو لم يتم هذا الإنفاق بالفعل 
خلال السنة المالية المذكورة» وعلى أساس المبالغ التي تنشأ حقها في 
تحصيلها خلال السنة المالية حتى ولو لم تحصل بالفعل . فهذه الطريقة تنظر 
إلى الميزانية من وجهة نظر قانونية؛ على خلاف الطريقة السابقة» حيث تصور 
المركز المالي للدولة بدقة لا من حيث المبالغ التي دفعتها الدولة أو حصلتها 
بالفعل ولكن من حيث الالتزامات والحقوق التي نشأت على الدولة أو 
لصالحها خلال السنة المالية» بغض النظر عن تاريخ الدفع أو التحصيل 
الفعلى. 


4م" 


ويؤدي الأخذ بهذه الطريقة إلى ضرورة وجود فترة إضافية تضاف إلى 
السنة المالية بقصد نسوية الالتزامات التي نشأت خلال السنة المالية للميزانية 
ولم تقم الدولة أثناءها بالوفاء بهاء وكذلك تسوية الحقوق التي لم يتم 
تحصيلها خلال ذات السنة. ويطلق على السنة المالية وفترتها الإضافية (مدة 
التسوية). 

وتحديد هذه المدة الإضافية متروك للقانون المالي للدولة. فقد يحددها 
بمدة معينة كبضعة أشهر مثلاٌ» وقد يتركها دون تحديد مما يترتب عليه عدم 
إقفال حسابات السنة المالية إلا بعد تسوية كافة الالتزامات والحقوق التى 
نشأت خلالها. ١‏ 


وميزة هذه الطريقة أنها تصور المركز المالي للدولة تصويراً سليماًء ولا 
تعطى الفرصة للحكومة لإظهاره على غير حقيقته. كما تمتاز كذلك بعدم دفع 
الإدارات الحكومية إلى الإسراف في إنفاق اعتماداتها قرب انتهاء السنة 
المالية بغير مقتضى . ومع ذلك فعيب هذه الطريقة أنها تترك حسابات السنة 
المالية دون إقفال لمدة طويلة بعد انتهائها مما يؤدي إلى تداخل حسابات 
السنوات المالية المختلفة بعضها مع البعض الآخر. وتتبع مصر طريقة حساب 
الخزانة ولا تتبع طريقة التسوية. 

المبيحث الثانى 
مبدأ وحدة الميزانية 


6215م قاط غأنسن ”1 


يقصد بميدأ وحدة الميزانية أن تدرج جميع نفقات الدولة وجميع 
إيراداتها في وثيقة واحدة حتى يسهل معرفة مركزها المالي». وحتى تتمكن 
أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفات الدولة المالية ومطابقتها للأهداف 
المحددة والاعتمادات الواردة في الموازنة كما وافقت عليها السلطة 
التشريعية . 


حكن 


ويجب عدم الخلط بين الميزانية ذات الوثائق المتعددة. وبين 
الميزانيات المتعددة. فقد تكون الميزانية موحدة ومع ذلك تقدم في وثائق 
متعددة وليست في وثيقة واحدةء كما هو الحال في إنجلتراء ولا يعتبر ذلك 
خروجاً على فاعدة وحدة الميزانية العامة للدولة. أما الميزانيات المتعددة 
فيؤخذ بها بالنسبة لبعض الوحدات الاقتصادية حتى تمكنها من أن تتمتع 
بالاستقلال المالي في مواجهة الميزانية العامة لأداء وظائقها على أكمل 
وجه. وأمثلة ذلك العوانيات المستقلة لبعض وحدات القطاع العام. وتميل 
بعض الحكومات إلى الخروج على مبدأ وحدة الميزانية بإنشاء ميزانيات 
مستقلة تماماً عن ميزانية الدولة لبعض أوجه النشاط الاقتصادي بهدف تفادي 
الرقابة التشريعية. 


ويترتب على تطبيق مبدأ وحدة الميزانية نتيجة هامة تتمثل فى قاعدة 
عدم تخصيص الإيرادات. وتستلزم هذه القاعدة عدم اتكهكهن إنراذ معين 
لمواجهة مصروف معين. بل تجمع كل الإيرادات دون تخصيص في قائمة 
واحدة تقابلها قائمة المصروفات التي تدرج بها كل النفقات. بمعنى آخرء 
ينبغي أن تخصص جميع موارد الدولة لتمويل جميع الأنشطة التي تقوم بها . 
والإخلال بهذه القاعدة ربما يؤدي إلى ظهور فائض أو عجر للعمليات 
المختلفلة التي تنطوي عليها الميزانية» مما يعني المساس بوحدتها وما يؤدي 
إليه ذلك من تبنديد في الموارد أو قصور الميزانية عن تحقيق أهدافها. ومن 
اليسير أن نتصور ما يمكن أن يؤدي إليه الإخلال يقاعدة عدم تخصيص 
الإبزاذاتفبعفن المراقن يكن أن تدمى'فانفا هما مما ندفيها إلى 
الإسراف والتبذيرء في حين أن مرافق أخرى يمكن أن تعاني من عجز 
الموارد المتاحة لها. أضف إلى ذلك أنه في تخصيص الإيرادات خروجاً 
واضحاً على فكرة الدولة ذاتها وقيامها باقتطاع جزء من الموارد القومية 
لإعادة توزيعه أو إعادة تخصيصه لإشباع الحاجات الجماعية. 


ويستند مبدأ وحدة الميزانية إلى اعتبارين أساسيين: أولهما مالي» 


1 


وثانيهما سياسي . أما الاعتبار المالي فيتمثل في أن مبدأ وحدة الميزانية من 
شأنه تحقيق الوضوح والنظام في عرض ميزانية الدولة مما يؤدي إلى تسهيل 
مهمة الباحثين والماليين في معرفة ما إذا كانت الميزانية متوازنة من عدمه » 
هذا من جهة. ومن جهة أخرى» فإنه يساعد على عرض المركز المالي للدولة 
دون أي محاولة لإخفاء حقيقته . 


أما عرض الميزانية في شكل حسابات متعددةء أي في شكل ميزانيات 
متعددة» فمن شأنه أن يجعل من الصعب أخذ فكرة عامة شاملة عن حالة 
النفقات والإيرادات العامة مما يشجع على سوء التصرف في الأموال 
العامة . 

أما الاعتبار السياسي فيتجسد في أن وحدة الميزانية تساعد السلطة 
التشريعية في مباشرة رقابتها على النفقات والإيرادات العامة. وهذا ما لا 
يتيحه عرض الميزانية في شكل حسابات متعددة. 

فلكي تتمكن السلطة التشريعية وهي بصدد ممارسة رقابتهاء من 
المفاضلة بين أوجه الإنفاق العامة المختلفة يمعين أن تعرضن عليها كافة هذه 
الأوجه في وقت واحد. وإلا فإن الحكومة» إذا ما عرضت الميزانية بصورة 
مجزأة في حسابات متعددة» يكون بمقدورها الحصول بسهولة على موافقة 
السلطة التشريعية على أوجه الإنفاق غير الضرورية؛ أولاً» ثم تعرض عليها 
بعد ذلك الأوجه الضروربة والتي تضطر السلطة التشريعية إلى الموافةة عليها 
لضرورتها. وقد لا تكون هناك إيرادات كافية متبقية لمواجهتهاء مما قد 
يحمل هذه السلطة على فرض أعباء مالية جديدة لمواجهة هذه النفقات 
الضرورية. 


الاسئثناءات التي ترد على مبداً وحدة الميزانية : 


فرغم ما ينطوي عليه مبدأ وحدة الميزانية من فوائد فإن هناك بعض 
الاستثناءات التى ترد عليه تبررها المالية الحديثة للدولة. ويمكن حصر هذه 
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الاستثناءات في أمور أربعة على النحو التالي: الحسابات الخاصة للخزانة» 
الميزانيات 2 العادية» الميزانيات الملحقة.ء والميزانيات المستقلة. 
وسنعرض تباعاً لهذه الاستثناءات. كل على حدة» في فقرة مستقلة. 
أولاً الحسابات الخاصة : «نهلعغمة وعامصرم وع.آ 

ويقصد بها الإطار الذي يسجل دخول أموال إلى خزانة الدولة» بمناسبة 
يعض العمليات الخاصة التي تقوم بهاء ولا تعتبر إيرادات عامة. وتسجل 
خروج أموال منها لا تعتبر نفقات عامة. مثال ذلك. التأمين الذي يلتزم بدفعه 
المقاولون المتعاقدون مع الحكومة ضمانا لتنفيذ مشروع معين لا يعتبر إيراداً 
عاماً رغم أنه يدخل خزانة الدولة» إذ أن هذه الأخيرة ستقوم برده إليهم عندما 
ينتهون من تنفيذ أعمالهم على النحو المتفق عليه. وعندما يتم رد هذه 
الأموال إليهم فإن ذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة رغم أن هناك خروجاً 
للأموال من خزانة الدولة. 

من المنطقي في هذه الحالة ألا تدرج مثل هذه الأموال في ميزانية 
لدولة» يل ينبغي أن ترصد لها حسابات خاصة تقفل من تلقاء ذاتها عندما 
تخرج من خزانة الدولة الأموال التي سبق أن دخلتها. وهذه الحسابات 
الخاصة.ء بهذا التصويرهء لا تعد استثناء من مبدأ وحدة الميزانية. بل على 
العكس فإنها تؤدي إلى إظهار المركز المالي للدولة على حقيقته دون إضافة 
مبالغ إلى إيراداتها أو إلى نفقاتها لا تعتبر في الحقيقة إيرادات أو نفقات 
عامة . 

لكن قد تسيء الحكومة استخدام هذا الإطارء أي الحسابات الخاصةء 
على نحو يجعلها تشكلء في التحليل الأخيرء استثناء فعلياً من مبدأ وحدة 
الميزانية . ويحدث هذا إذا وضعت الحكومة في حساب خاص مبالغ هي في 
حقيقتها نفقة عامة اعتماداً على أنها ستتمكن من استرداد هذه المبالغ مرة 
أخرى من وجه معين من أوجه الإيرادات. كما لو قدمت الحكومة قروضاً 
إلى بعض المؤسسات العامة وقامت بإدراجها فى حساب خاص بها استناداً 


دكا 


إلى أنها ستسدد فيما بعدء أو كما لو قامت بإدراج مبالغ معينة لشراء سلعة ما 
في حساب خاص اعتماداً على أنها ستسدد فيما بعد عند بيع هذه السلعة. 
ووجه الخطورة في هذه الحالات تتجلى عندما لا يتم تسديد كافة هذه 
المبالغ» كلها أو بعضهاء مما يدفع الحكومة إلى فرض أعباء مالية جديدة 
على المواطنين لمواجهة هذه النفقات. 

وهكذا نرى أن الحسابات الخاصة للخزانة يمكن أن تؤدي إلى إهدار 
الاعتبار المالي» باعتباره أحد العناصر التي يستند إليها مبدأ وحدة الميزانية . 
فضلاً عما قد تؤدي إليه من هدم للاعتبار الثاني الذي يقوم عليه المبدأً 
المذكور. وهو الاعتبار السياسي وذلك عندما لا تلتزم الحكومة بعرض 
الحسابات الخاصة للخزانة على السلطة التشريعية إذ يمكنها ذلك من تجنب 
كل الرقابة على أوجه الإنفاق العام التي تتضمنها تلك الحسايات . 

وفي مصر تطبق طريقة الحسابات الخاصة للخزانة فيما يتعلق بتمويل 
عملية شراء القطن كل عام. إذ تقترض الحكومة عن طريق إصدار أذونات 
الخزانة ونستخدم حصيلة القرض في شراء المحصول» ثم تعود وتسدده من 
حصيلة بيع هذا المحصول. 
ثانياً : الميزانيات غير العادية : وععتقدنلعمهميت ماععلسط وعن1 

ذكرنا أن مبدأ وحدة الميزانية يهدف إلى إعطاء صورة صادقة عن 
المركز المالي للدولة فيما يتعلق بإيراداتها ونفقاتها عن سنة مالية معينة» لكن 
اتباع هذا الكبذا اق لا يجدى كي إعطاء هذه الصورة الصادقة في بعض 
الحالات: مثال ذلك» اضطرار الدولة إلى إنفاق مبالغ كبيرة لأغراض وقتية 
أو استثنائية» كتعمير ما خربته الحروب أو القيام باستثمار ضخم على نحو ما 
يحدث الآن في إقليم توشكي. إذ يرتب على أتباع مبدأ وحدة الميزانية 
وإدراج هذه النفقات غير العادية إلى جانب النفقات العاية» أن تتضخم 
الميزانية بشكل يوحي بازدياد نشاط الدولة لدرجة كبيرة مقارناً بنشاطها في 
السنوات السابقة وهو ما لا يطابق الواقع. لذلك يفضل وضع ميزانية خاصة 
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لهذه النفقات غير العادية» يطلق عليها اسم الميزانية غير العادية» مما يسمح 
بمقارنة حالة الدولة في السنوات المختلفة مقارنة صحيحة بالرجوع إلى أرقام 
الميزانيات العادية وحدها. 

ولكن قد تسيء الدولة استخدام هذه الوسيلة الفنية» أي الميزانيات غير 
العادية. وذلك بنقل بعضى بنود النفقات» التي تعتبر في حقيقتها نفقات 
عادية» من ميزانية الدولة إلى ميزانية غير عادية تنشأ لهذا الغرض» مع 
الالتجاء إلى فرض ضرائب استثنائية أو عقد قروض لتغطيتها. وتستطيع 
الحكومة بهذه الطريقة إظهار ميزانية الدولة في صورة متوازنة مع أنها في 
الحقيقة تنضمن عجزاً بمقدار النفقات الواردة في الميزانية غير العادية. أضف 
إلى ذلك أنهء وحتى ولو لم تسيء الدولة استخدام الميزانيات غير العادية» 
يلاحظ أن نفقات الحروب تكاد تكون في العصر الحديث من النفقات 
العادية» كما أن الاستثمارات الحكومية الضخمة تعتبر كذلك نظراً لأنها لا 
تمثل نفقات استثنائية بل نفقات غير منتظمة وتكاد تكون دورية. وأخيراً فإنه 
من الصعوبة بمكان وضع معيار لما يعد عادياً أو غير عادي من النفقات حتى 
يمكن رصد ميزانية خاصة للنفقات غير العادية. 

لذلك فإن الاتجاه الحديث فى المالية العامة هو التقليل بقدر الإمكان 
من الميزانيات غير العادية والاستعاضة عنها بإجراء تقسيم في الميزانية بين 
النفقات الدورية والخاصة بتسيير المرافق العامة العادية والنفقات الاسلثمارية 
والخاصة بالمشروعات الإنتاجية الكبرى. ولقد عرفت مصر الميزانيات غير 
العادية على طول تاريخهاء ويكفي تصفح كتب المالية العامة للتحقق من 


صحة ذلك . 
ثالقاً : الميزانيات الملحقة : 5ء«ءشسة عاءععلنط وع.آ1 
وهي ميزانيات يستدعيها حسن سير بعض المراقق العامة القائمة بنشاط 


صناعي أو تجاري . حيث توضع لهذه المرافق ميزانيات مستقلة تشتمل على 
إيراداتها وتلحق بميزانية الدذولة. وفى هذه الحالة لا يعدو الأمر أن يكون 
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سوى إعطاء الشخصية المالية المستقلة للمرفق العام وليس الشخصية 
الاعتبارية المستقلة. 


ويرجع السبب في رصد ميزانيات مستقلة لمثل هذه المرافق إلى الرغبة 
في تطبيق القواعد المتعلقة بالنشاط الخاص عليها بدلاً من القواعد الحكومية 
التي تتسم بالتعقيد والجمودء وكذلك إلى الرغبة في معرفة مدى أربحية 
المرفق بمقارنة نفقاته بإيراداته. إلا أنه يلاحظ أنه يمكن تحقيق معظم هذه 
الاعتبارات دون حاجة إلى إنشاء ميزانية ملحقة والخروج على مبدأ وحدة 
الميزانية . ويتحقق ذلك بإنشاء ملحق بالميزانية فقط خاص بنفقات وإيرادات 
المرفقء أو بإصدار لائحة خاصة بالمرفق تتضمن القواعد والنظم التي يسير 
عليها بما يحقق تحريره من الروتين الحكومي . 

ومن القواعد المقررة بالميزانيات الملحقة أنه يسري عليها ما يسري 
على الميزانية العامة للدولة خاصة بالنسبة لاعتماد السلطة التشريعية لها. 
بمعنى أن الميزانيات الملحقة. وإن كانت لا تحقق الاعتبار المالي الذي 
يستند إليه مبدأ وحدة الميزانية؛ تحقق الاعتبار السياسي الذي يقوم عليه هذا 
المبدأ والمتمثل في رقابة السلطة التشريعية عليها إلى حد ما. 
ر أبغا : الميزانيات المستقلة : 20605065 كاءعملصط 1.65 

وهي الميزانيات الخاصة بالمرافق العامة التي تتمتع بشخصية اعتبارية 
مستقلة. إذ من المعروف أن الاستقلال في الشخصية يستتيع الاستقلال في 
الميزانية» مما يعني في نهاية المطاف أن يكون لهذه المرافق ميزانية خاصة 
بها مستقلة عن ميزانية الدولة دون حاجة إلى نص صريح على ذلك. 

وفي فرنسا تشكل الميزانيات المستقلة استثناء من مبدأ وحدة الميزانية 
يترتب عليه إهدار الاعتبارين الأساسيين اللذين يرتكز عليهما المبدأ سالف 


الذكر. وهذا واضح جلي بالنسبة إلى الاعتبار المالي حيث تتساوى الميزانية . 
المستقلة مع الميزانية الملحقة في هذا الشأن. أما بالنسية إلى إهدار الاعتبار 
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السياسي فيرجع إلى أن الميزانية المستقلة. على عكس الميزانية الملحقة» لا 
يتم أخذ موافقة البرلمان عليها بل يختص مجلس إدارة المرفق باعتمادها . 
المبحث الثالث 
مبدأ عمومية الميزانية 


عمتقاعع0تاط عاتلدورء كتسنا” .1 


يستلزم تحصيل الإيرادات العامة القيام ببعض النفقات» كما أن كثيراً 
من وحدات القطاع العام تتمتع بإيرادات ضخمة. ولهذا توجد طريقتان 
لإدراج الإيرادات والنفقات في الميزانية العامة: الطريقة الأولى» وتسمى 
بطريقة الناتج الصافي» ومؤداها إجراء مقاصة بين إيرادات كل وحدة ونفقاتها 
بحيث لا يظهر في الميزانية إلا نتيجة المقاصةء أي صافي الإيرادات أو 
صافي النفقات . الطريقة الثانية» وتسمى بطريقة الموازنة الشاملة» وفحواها أن 
تدرج في الميزانية كل نفقة وكل إيراد مهما كان مقداره ودون إجراء أي 
مقاصة بينهما. والطريقة الثانية» وهي المتبعة كمبدأ». أي مبدأ العمومية 
والشمولء وذلك لاعتبارات معينة بعضها سياسي والآخر مالي. أما 
الاعتيارات السياسية؛ فتتحصل في إتاحة الفرصة للسلطة التشريعية لمراقبة 
سير الإدارة الحكومية فيما يتعلق بنفقاتها الخاصة اللازمة لتسييرها. ذلك أن 
إتباع طريقة الناتج الصافي يحجب عن السلطة المذكورة كل ما يتعلق بتفاصيل 
نفقات المرافق العامة ولا يظهر سوى رصيد هذه المرافق فى الميزانية دائناً 
كان هذا الرصيد أو مديناً. أما الاعتيارات المالية, فتتمثل فى محاربة 
الإسراف في الإنفاق الحكوميء حيث إن إتباع ب الناتج الصاقي أو 
الميزانية الصافية من شأنها أن تتيح للمرافق الذي يحقق إيرادات تربو على 
نفقاته أن يسرف في هذه النفقات يدون مقتضى» اعتماداً على أنه لن يظهر في 
ميزانيته إلا فائض الإيرادات على النفقات وعلى أنه لن يجد رقابة من السلطة 
التشريعية على ينود نفقاته. 


وعليه فميدأ عمومية الميزانية يعني أن تظهر في وثيقة الميزانية كافة 


حل 


تقديرات النفقات وكافة تقديرات الإيرادات دون أي مقاصة بين الاثنين. 
وهذا المبدأ يكمل مبدأ وحدة الميزانية. فإذا كان مبدأ وحدة الميزانية يهدف 
إلى إعداد وثيقة واحدة لميزانية الدولة ويمثل الإطار الخارجي للميزانية» فإن 
مبدأ العمومية يهدف إلى ملأ هذا الإطار عن طريق التسجيل التفصيلي لكل 
تقدير بنفقة ولكل تقدير بإيراد دون إجراء مقاصة بين التقديرين. أي أن مبدأ 
عمومية الميزانية يمثل المضمون الداخلى لمبدأ وحدة الميزانية باعتبار أن هذا 
الأخيرء وعلى ما سلف البيان» هو الإطار الخارجي للميزانية . 


ورغم ما يحققه مبدأ عمومية الميزانية من فوائدء إلا أنه تعرض لنقد 
مرير من جانب البعض. ويمكن إيجاز هذا النقد في أمور ثلاثة: الأمر 
الأول: أن مبدأ عمومية الميزانية من شأنه إضعاف الحافز لدى القائمين 
بإذدارة المرفق العام على ضغط نفقاتهم أو زيادة إيراداتهم باتباع طرق الإدارة 
الحديثة لا سيما وأن أي فائض يحققه المرفق سيذهب إلى ميزانية الدولة ولن 
يوجه لمكافأة العاملين به» أو تحسين ظروف عملهم. الأمر الثاني: أن هذا 
المبدأ لا يشجع على استخدام الأساليب التجارية في إدارة المرقق العام. 
الأمر الثالث. أن اتباع مبدأ العمومية من شأنه التأثير على مرونة العمل 
الحكومي وكفاءته وجودة أداءه. 


غير أن هذه الانتقادات ليست بمنأى عن الرد عليها: فقيما يتعلق 
بالانتقاد الأول فهو انتقاد غير صائبء إذ فيه خلط بين مبدأ عمومية الميزانية 
وقاعدة عدم تخصيص الإيرادات في الميزانية. فميدأ العمومية يقتصر فقط 
على إلزام الحكومة بسرد كافة التقديرات للإيرادات والنفقات العامة على نحو 
مفصل في وثيقة الميزانية دون إجراء أي مقاصة بينهما. ومن ثم فإن الأخذ به 
لا يعنيء في قليل أو كثيرء ضرورة توجيه إيرادات المرفق العام إلى وجه أو 
أخر من أوجه الإنفاق (مكافأة العاملين أو تحسين ظروف عملهم). أما 
الانتقاد الثاني فهوء على فرض صحتهء ليس على درجة كبيرة من الأهمية» 
وذلك راجع إلى أن العادة جرت في الآونة الأخيرة على تسجيل نفقات 


لا" 


وإيرادات معظم المرافق ذات الأنشطة التجارية والصناعية في ميزانيات خاصة 
تلحق بالميزانية العامة للدولة. ولا يخفى على أحد أن الميزانيات الملحقة له 
تظهر تفاصيلها في الموازنة العامةء بل يكتفي بذكر رصيدها فقط في جانب 
الإيرادات» إن كان هناك فائضء وفي جانب النفقات» إن كان هناك عجز. 
وعليه فلا يثير مبدأ عمومية الميزانية بالنسبة لهذه المرافق أي مشاكل في 
الواقع العملي. أما الانتقاد الثالث فمردود عليه بأن مبدأ عمومية الميزانية لا 
شأن له بكفاءة العمل الحكومي وجودة أداءه. إذ لا نعرف كيف يؤثر ذكر 
الحكومة لجميع أوجه الإنفاق ومصادر الإيراد»ء على نحو تفصيلي في وثيقة 
الميزانية» على مرونة العمل الحكومي وكيفيته. 


ومع ذلك. فإن التشديد في تطبيق مبدأ عمومية الميزانية قد يؤدي في 
بعض الأحوال إلى بعض المشاكل العملية. ولعل خير مثال على ذلك ما 
حدث في فرنسا حينما فتح اكتتاب لإقامة تمثال لأحد وزراء البحرية» فقررت 
وزارة البحرية أن يكون اكتتابها في شكل حصة عينية عبارة عن سبائك البرونز 
الناتجة من صهر عداتفها العديمت بدلا من طلب اعتمادات لهذا الغرض. 
ولقد نعت محكمة المحاسبات على هذه الطريقة عدم احترامها لمبدأ عمومية 
الميزانية. إذ كان يتحتم عليهاء احتراماً لهذا المبدأء أن تقوم ببيع سبائك 
البرونز المشار إليها وقيد ثمنها في الإيرادات ثم المساهمة في الاكتتاب عن 
طريق الحصول على اعتماد بذلك من الوزارة. 


فمن هذا المثال يتضح أن التشدد في تطبيق مبدأ العمومية» وتطبيقه 
على نحو حرفيء من شأنه أن يلزم الحكومة بالتصرف على نحو غير منطقي» 
وأن يؤدي إلى التعقيد والوقوع في برائن الروتين المعطل لتنفيذ المشاريع التي 
تزمع الحكومة القيام بها. ولكن من اليسير مواجهة أمثال هذه الموافق من 
خلال تبسيط مفهوم مبدأ العمومية والتركيز على جوهره. فالمبدأ المذكور 
يهدف في الأساس إلى إحكام الرقابة على كيفية استخدام الموارد العامة 
ومحاربة الإسراف والتبذير. ومن ثم فإن احترام هذا المبدأ ينبغي ألا يتجاوز 


مه" 


حدود الهدف من وجوده. أي 7 تحقيق الرقابة المذكورة. ولا يوجد ما يدعو 
إلى تطبيقه بصورة جامدة طالما 0 الهدف الذي وجدء المبدأ المشار إليه. 
من أجل تحقيقه لم يغب عن الأنظار. 

ونعتقد أنه من المناسب التخفيف من غلواء مبدأ عمومية الميزانية. 
بالنظر لتضخم حجم الموازنات العامة في العصر الحالي. فلا يوجد ثم ما 
يدعو إلى اشتر شتراط العمومية على إطلاقها فيما يتعلق بعرض بيانات المشروع 
التاق الميزانية الدولة حي لا ييدان :هذا المشروع شديد التعقيد ويستغلق على 
الفهم. ويرى البعضص"" أنه من الملائم» لتحقيق ذلك» اشتراط العمومية على 
إطلاقها فيما يتعلق بتحضير مشروعات موازنات لمرافق العامة المختلفة 
المعروضة على وزارة الخزاتة والمالية. أما مشروع الميزانية العامة للدولة 
فيمكن عرضه بصورة موجزة كي يتمكن المطالع له من الوقوف بيسر على 
الخطوط العريضة لسياسة الحكومة حتى ولو اقتضى ذلك الإخلال بقاعدة 
العمومية في حدود مقبولة. طالما أن هذا الإخلال ليس من شأنه تفويت 
الهدف من المبدا. ألا وهو إحكام الرقابة على نفقات الحكومة وإيراداتها . 


وإذا كان مبدأ عمومية الميزانية يرمى إلى إحكام رقابة السلطة التشريعية 
على النشاط المالي للحكومة بإجازتها عاصين ارات ونفقات المرافق 
العامةء فهناك قاعدتان إلى جانبه تستهدفان تحقيق نفس الغرض وهما: قاعدة 
عدم تخصيص الإيرادات» وقاعدة تخصيص الأعتنادات. 


القاعدة الأولى: عدم تخصيص الإيرادات 065 هه66داء»31 -دممه 14 
وع عع ع5 
وتعنى هذه القاعندة ألا يخصص إيراد معين من الإيرادات العامة 


للق أنظرء د. مجدي شهاب» الاقتصاد المالي» دار الجامعة الجديدة للتشرء سنة 
.,»)١ 68‏ ص١١"‏ 


حصيلة الضريبة الإضافية على وقود السيارات لإصلاح وصيانة الطرق» أو 
تخصص حصيلة الرسوم الإضافية على صحف الدعاوى والأوراق القضائية 
لإنشاء دور المحاكم وإصلاحها وتأسيسها. . الخ. وإنما ينبغي وفقاً لهذه 
القاعدة أن يتم تحصيل جميع الإيراداتء. أيآ كان نوعها وأياً كانت الوحدة 
التي تقوم بتحصيلهاء لحساب الخزانة العامة دون تخصيص حتى تتاح الفرصة 
لاستخدام إجمالي الإيرادات العامة وتوزيعها على كافة أوجه الإنفاق دون 
التقيد بتوزيع محدد. 


هذا نضلاً عن أن الإخلال بهذه القاعدة. أي تخصيص حصيلة إيراد 
معين لوجه معين من أوجه الإنفاق» قد يؤدي إلى أحد وضعين أحلاهما مر: 
الوضع الأول: أن تكون حصيلة الإيراد أكثر من اللازم فيدفع هذا الوحدة 
الحكومية إلى الإسراف في الإنفاق دون ما ضرورة تيرر ذلك. والوضع 
الثاني : أن تكون الحصيلة أقل من اللازم فؤدي إلى عدم تنفيذ الأعمال أو 
تنفيذها يدرجة منخفضة من الجودة مما ينعكس بدوره على العمر الاقتصادي 
للمشروع. أضف إلى ذلك أن الإخلال بالقاعدة سالفة الذكر من شأته تهديد 
التضامن والسلام الاجتماعي بين أفراد المجتمع . إذ أن المطالبة بتخصيص 
حصيلة ضريبة معينة للإنفاق منها على وجه معين» من شأنه أن يدفع كل 
طائفة من المواطنين إلى المطالبة بتخصيص حصيلة الضرائب المفروضة عليها 
للإنفاق منها على أعمال تعود نفعها عليهم وحدهم مما يخرج الضريبة عن 
تعريفها المستقر عليه ويجعلها مقابلاً للمنفعة. وأخيراً فإن الخروج على هذا 
المبدأ من شأنه تشجيع المكلفين على التهرب من أداء الضريبة» إذا ما ارتأوا 
أن وجه الإنفاق المخصص له هذه الضريبة لا يمثل بالنسبة لهم أي أهمية أو 
لن يعود عليهم بأي نفع مباشر. 


القاعدة الثانية: قاعدة تخصيص الاعتمادات: 5ع 6انلواء6مة هآ 
كأقلضى 


وتعني هذه القاعدة» وهي الأكثر أهمية؛ أن اعتماد السلطة التسريعية 


0.6 


للنفقات لا يجوز أن يكون إجمالياً بل يجب أن يخصص مبلغ معين لكل وجه 
من أوجه الإنفاق العام. فلا يجوز أن يكون إعداد واعتماد النفقات كمبلغ 
إجمالي يترك للحكومة أمر توزيعه على أوجه الإنفاق المختلفة وفق مشيئتهاء 
وإلا ضاعت الحكمة من رسم البرامج والسياسات لتوجيه الموارد الاقتصادية 
للمجتمع نحو استخدامها المثلى» ولتعذر على السلطة التشريعية مراقبة 
الإنفاق الحكومي في تفصيلاته وتقييم الأداء. 


ورغم ما تحققه هذه القاعدة من مزاياء إلا أن التطبيق الحرفى لها من 
شأنه أن يؤدي إلى نتائج غين مقولة + فترتب» من تاحية» .على بوجوب مواققة 
السلطة التشريعية على المبلغ المخصص لكل وجه من أوجه الإنفاق بالتفصيل 
أن يتضخم حجم الميزانية إلى درجة مبالغ فيهاء وأن تلتزم السلطة التشريعية 
بإجراء عدد هائل من التصويت يتناسب مع تفصيل كل وجه من وجوه الإنفاق 
الحكومي في كل إدارة حكومية على حدة مما يؤدي إلى إثقال كاهل هذه 
السلطة بتفاصيل غير ضرورية. 

وتسلب. من ناحية أخرىء» الإجازة المغرقة في التفصيل لأوجه الإنفاق 
العام؛ من الحكومة كل مرونة لأزمة لإدارة العرافق العانة وتضطرها إلى 
الرجوع إلى السلطة التشريعية في كل مرة ترى فيها ملاءمة تغيير الاعتمادات 
التفصيلية» التي سبق لها إقرارهاء مما يتعارض مع حسن سير المرافق العامة 
وإطرادها . 

لذلك فإن الكياسة المالية تقتضي مراعاة قاعدة تخصيص الاعتمادات 
والاستفادة من مزاياها مع توفير المرونة اللازمة لحركة الإدارات الحكومية. 
ويتحقق ذلك بأن تقسم النفقات العامة بالنسبة لكل وحدة حكومية إلى أقسام 
رئيسية تمثل وحدات التخصيص ويتم اعتمادها من السلطة التشريعية» بحيث 
لا يجوز للسلطة التنفيذية مجاوزة المبالغ المخصصة لكل من هذه لوحدات 
إلا بعد الرجوع إلى السلطة التشريعية والحصول على موافقتها. وفي نفس 
الوقت يسمح للحكومة بأن تتعدى المبالغ المخصصة للبنود بأن تنقل مبالغ 


مل 


متوفرة في بند معين لا يحتاجها إلى بند آخر داخل نفس الوحدة دون ما 
حاجة إلى الرجوع إلى السلطة التشريعية في هذا الشأن. وهكذا يتم التوفيق 
بين الاعتبارات السياسية المتمثلة في إحكام رقابة السلطة التشريعية على أوجه 
الإنفاق الحكومي وبين الاعتبارات الفنية المتمثلة في توفير المرونة اللازمة 


لحركة الإدارات الحكومية. 
المبحث الرابع 
مبدأ توازن الميزانية 
عمتقاعع0تناط عطتلتتاوة:”.1 


النحو التالى : 


المفهوم التقليدي لمبدأ توازن الميزانية: 

يعني هذا المبداء في المفهوم التقليدي. تساوي جملة نققات الدولة 
مع إيراداتها المستمدة من المصادر العادية دون زيادة أو نقصانء فالميدأء 
من هذا المفهومء ينظر إليه إذن نظرة حسابية بحتة. وهذا المفهوم كان يطبق 
على موازنة الدولة نفس المبادىء التي تنطبق على موازنة الأفراد 
والمشروعات الخاصة. وذلك خشية حدوث عجز يتجه بطبيعته إلى التزايد إذا 
تمت تغطيته عن طريق الاقتراضء أو إلى حدوث تضخم إذا ما تم تغطية 
العجز عن طريق الإصدار النقدي» أو حدوث فائض يدفع إلى الإسراف 
والتبذير. وبعبارة أخرى» كان عجز الميزانية يبدو في نظر المفهوم التقليدي 
في المالية العامة بمثابة الخطر الرئيسي» ويعد أخطر بكثير من فائض 
الميزاقة ذلك أن وجود عجز يعنيء في الشجليلن الأخيرء التجاء الدولة إلى 
مواجهة هذا العجز وتغطيته إما عن طريق الاقتراض أو الإصدار النقدي. 
ولما كانت العمالة الكاملة هي الغرض الأساسى فى النظرية الاقتصادية 
التقليدية» فإنه يترتب على تغطية العجز بالإصدار النقدي حدوث زيادة في 


دين 


وسائل الدفع دون أن تقابلها زيادة في السلع والخدمات مما يؤدي إلى ارتفاغ 
في الأسعار والدخول في الجهنمية للتضخم والتي تتدهور فيها القيمة الحقيقية 
للنقود وتتآكل. وتميل هذه الحلقة التضخمية إلى الاتساع نتيجة اضطرار 
الحكومة مرة أخرى إلى إصدار أوراق نقدية جديدة تؤدي بدورها إلى زيادة 
الأسعار وانهيار قيمة النقود. . وهكذا. 

ومن ناحية أخرى فإن تغطية العجز عن طريق الالتجاء إلى القروض» 
من شأنه أن يؤدي إلى تناقض الأموال الموجودة في يد الأفراد والتى كانت 
ستوجه في الغالب إلى الاستثمارء مما يؤدي إلى نقص رؤوس الأموال 
الإنتاجية في الاقتصاد القومي نقصاً لا يعوضه قيام الحكومة بإنفاق حصيلة 
القروض في سد العجزء أي في إنفاق غير استثماري في الغالب. وطالما 
تناقصت الأموال التي كانت ستوجه إلى الاستثمارء فإن ذلك يعني تناقص 
فرص العمل أمام أفراد المجتمع مما يؤدي إلى زيادة البطالة. أضف إلى 
ذلك» أن سد العجز عن طريق الاقتراض من شأنه تحميل الأجيال القادمة 
بأعباء إضافية تتمثل في خدمة الدين العام وعدم استفادتها بالأموال 
المقترضة . 


المفهوم الحديث لمبدأ توازن الميزانية: 

أما النظرية الحديثة في المالية العامة فلم تعد تنظر إلى العجز في 
الميزانية على أنه كارثة مالية محققة وذلك في ضوء التطورات المالية 
والاقتصادية التي تميز القرن الحالي. ولكن ليس معنى ذلك أن الفكر المالى 
المعاصر يستبعد فكرة التوازن» كل ما هنالك أنه يميل إلى أن يستبدل بفكرة 
التوازن المالي البحت (المحاسبي) فكرة أوسع منها هي فكرة التوازن 
الاقتصادي العام حتى ولو أدى هذا إلى حدوث عجز مؤقت في الموازنة. 

هذا الاستبدال هو ما يطلق عليه بنظرية العجز الموقت والمنظم 48601 
556531010 . وتتحصل هذه النظرية فى أنه فى فترات الركود والكساد 
تنتشر البطالة» وهذه البطالة هي في الحقيقة العجز الحقيقي الذي 


ين 


يتعرض له الاقتصاد وليس العجز بمفهومه المحاسبيء كما يقول 
أصحاب المفهوم التقليدي. وتخفيض هذا العجز الحقيقي يستلزم زيادة 
حجم الاستثمارات. ونظراً لحالة الركود القائمة لا يقوم الأفراد أو 
المشروعات الخاصة بهذه الاستثمارات. ولهذا يتعين على الدولةء من 
ناحية» أن تزيد من استثماراتها لتنشيط الحال الاقتصادية. وذلك عن 
طريق زيادة الطلب الكلي بمنح إعانات للمتعطلين وزيادة الاستثمارات 
اللازمة لمواجهة الزيادة في الطلب. كما يتعين عليهاء من ناحية أخرى» 
أن تخفض من حجم الاستقطاعات العامة (تخفيض سعر الضريبة أو 
عدم فرض ضرائب جديدة). حتى تزيد الموارد المالية في أيدي الأفراد 
وتقلل الأعباء الملقاة على عاتق المشروعات اخاصة. هذه الإجراءات 
بشقيهاء أي زيادة الطلب الكلي وتخفيض الاستقطاعات العامة يؤدي 
إلى حدوث عجز في الموازنة» ولكنه عجز مقصود أو منظم لأنه سيؤدي 
بعد فترة إلى عودة التوازن الاقتصادي وبالتالي التوازن المالي: 
فالإجراءات سالفة الذكر بشقيها (زيادة الطلب الكلى وخفض الضرائب») 
ستقضى على حالة البطالة وتؤدي إلى تنشيط الحياة الاقتصادية فتزيد 
عميرة الصراكت وتتوقف الإعانات التي تمنح للعاطلين أو 
المشروعات. على أنه ينبغي لتحقيق ما تقدم أن يلاحظ أن التوسع في 
الإنفاق العام يجب ألا يتعدى حجم البطالة الموجودة وإلا أدى ذلك 
إلى حدوث تضخمء هذا من ناحية. ومن ناحية أخرىء تفترض سياسة 
العجز المنظم وجود فرص عمل منتجة وانتشار البطالة بالرغم من هذا. 
كما أنها تفترض وجود رؤوس أموال غير مستخدمة. فإذا لم تتحقق هذه 
الشروط فإن الالتجاء إلى العجز المنظم يؤدي إلى التضخم. 

وبعبارة أخرى تتلخص نظرية العجز المنظم في أنه يتعين على الدولة 
في حالة الكسادء أي عندما يكون الاقتصاد القومي دون حالة العمالة 
الكاملة» أن تعمل كل ما من شأنه زيادة الطلب الكلي الفعلى حتى تنتعش 
الحياة الاقتصادية مرة أخرى» وتزداد العمالة إلى الحد الذي تصل فيه إلى 


1ن 


تشغيل كل الطاقة الإنتاجية للاقتصاد القومي. أي مرحلة العمالة الكاملة. 
وتتوصل الدولة إلى زيادة الطلب الكلي الفعلي. في حالة الكساد. بواسطة 
عسجز الميزانية أي إنفاق مبالغ تزيد على الإيرادات المحصلة. ذلك أنه في 
أوقات الكساد تقل حصيلة الضرائب لقلة الأرباح ونقص الدخول. + واتكتيق 
نظرية العجز المنظم على الدولة بوجوب تخفيض هذه الضرائب مما يزيد من 
القوة الشرائية للأفراد والمشروعات ومن ثم الطلب الخاص الفعلي. كما 
تشير عليها في نفس الوقت بوجوب زيادة إنفاقها على المشروعات الاقتصادية 
والاجتماعية مما يزيد من الطلب العام وبوجوب منح مساعدات وإعانات 
للمشروعات حتى تستطيع معاودة نشاطها ومواجهة الزيادة في الطلب الفعلي 
الخاص والعام . 


وبهذه الطريقة يمكن للاقتصاد القومي أن يخرج من حالة الوكوه التي 
يعانيهاء وتزيد العمالة إلى الحد الذي يشتغل فيه الجهاز الإنتاجي للدولة بكل 
طاقته؛ أي تصل العمالة إلى الحد الكامل. 


ووسيلة الدولة إلى تمويل عجز الميزانية هي أساساً الإصدار النقدي. 
وتشير نظرية العجز المنظم بوجوب عدم الخوف من التضخم في هذه الحالة 
بالذات. لأنه تضخم نافع ومفيد طالما أن الاقتصاد القومي دون حالة العمالة 
الكاملة . مما يعني وجود طاقة إنتاجية معطلة لا ينتظر لتشغيلها سوى حدوث 
لل علق نيا وهذا ما يكفله عجز الميزانية على النحو المشار إليه. 

وعندما تعود حالة العمالة الكاملة إلى الاقتصاد القومىء أو حالة 
التوازن الاقتصادي, فإن هذا كفيل وحده بإعادة ميزانية لفون ل توازيها 
الحسابي: فمن جهةء تؤدي زيادة الإنتاج القومي إلى زيادة الضرائب على 
أرباح المشروعات ودخول الأفراد. ومن جهة أخرى تكف الدولة عن منح 
إعانات للعاطلين ومساعدات للمشروعات» وهذا وذاك كفيلان بزيادة إيرادات 
الدولة وفي ذات الوقت بتقليل نفقاتها مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق توازن 
الميزانية . 


ومن هذا العرض المختصر لنظرية العجز المنظم يبين يوضوح أنها لا 
تعدو أن تكون رسماً للفن المالي الواجب إتباعه لتنفيذ آراء كثيرة فيما يتعلق 
بمعالجة حالة الركود الاقتصادي. ويمكن أن نستخلص من هذه النظرية 
الأمور الآتية: 

١-أن‏ نظرية (العجز المنظم»» وإن كانت تبدو بصورة سطحية مخالفة 
لمبدأ توازن الميزانية» هي في حقيقة الأمر خطوة سابقة للوصول إلى التوازن 
في الميزانية. إذ أن التضحية بصورة مؤقتة بهذا التوازن يهدف إلى إخراج 
الاقتصاد القرمي من حالة الكساد التي يعاني منها على النحو السالف ذكره. 

١‏ - أن الععجز فى الميزانية هو عبجز مؤقت وليس دائماً» وينتهى بمجرد 
وصول الاقتصاد إلى حالة التوازن الاقتصادي وتحقيق العمالة الكاملة. إذ أن 
القرل بأن نظرية العجز المنظم تدعو إلى العجز الدائم مما يؤدي في النهاية 
إلى مخالفتها لمبدأ توازن الميزانية وهو الأمر الذي يخالف ما تهدف إليه. 

“' أن العجز في الميزائية» التضخم المقصودء لا يجب أن يتجاوز 
الحد اللازم لتحقيق العمالة الكاملة وألا تحول التضخم من نافع إلى ضار. 
إذ أنه يؤدي إلى ارتفاع الأسعارء من جهة» وتدهور في قيمة النقود» من جهة 
أخرىء فيؤثر بالسلب على الطاقة الإنتاجية المستغلة . 

ل الدولة أن تتيقظ بشأن الكف عن الإصدار النقدي. وهو 
الأداة التى تستخدمها الدولة للوصول إلى مرحلة التوازن؛. عندما يصل 
الاقتصاد القواتي: إلى مرحلة العمالة الكاملة. إذ أن الاستمرار فيه من شأنه أن 
يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانهيار قيمة النقودء بدلاً من زيادة الإنتاج لمواجهة 
الزيادة في الطلب على السلع والخدمات» ويرجع ذلك إلى أن الجهاز 
الإنتاجي يعمل بكل طاقته دون وجود أي طاقة معطلة. 


© أن نظرية العجز المنظم والتحليل الكينزي”'2 في هذا الخصوص لا 
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ينطبقان إلا على الدول المتقدمة اقتصادياً . إذ تؤثر النفقات العامة في هذه 
الدول. في أوقات الكساد» تأثيراً مباشراً بالزيادة في الدخل القومي النقدي 
وكذلك على الدخحل القومي الحقيقي. ذلك أن الجهاز الإنتاجي في هذه 
الدول يتميز بعدم وجود عوائق تمتع من زيادة السلع والخدمات. إذْ توجد به 
موارد طبيعية معدة للاستغلال» عمل فنيء ورؤوس أموال إنتاجية عاطلة عن 
العملء تعاني من انخفاض مستوى الطلب الفعلي عن الحد اللازم لتحقيق 
العمالة الكاملة» ومن ثم يستجيب الجهاز الإنتاجي للزيادة في الطلب الكلي 
الفعلي؛ بإنتاج كمية أكبر من السلع والخدمات. وبهذا يترتب على زيادة 
الطلب زيادة في الدخل القرمي النقدي بالإضافة إلى الزيادة في الدخل 
القومي الحقيقيء. ولا يحدث ارتفاع تضخمي في الأسعار وتحتفظ النقود 
بقيمتهاء أي بقوتها الشرائية. أي أن نظرية العجز المنظم تكون ذا فاعلية في 
ميزانيات هذه الدول من أجل الوصول إلى مرحل التوازن. 

أما بالنسبة للدول النامية فإنها تعاني من عدة مشاكل تتمثل في: أن 
الجهاز الإنتاجي يتميز بوجود عوائق تمنع من زيادة إنتاج السلع والخدمات. 
كما أن عناصر الإنتاج الأساسية تعاني من النقص أو حتى الانعدام كرؤوس 
الأموال الإنتاجية والعمل الفني في كثير من القطاعات الحيوية للاقصاد 
القومي. أضف إلى ذلك معاناة هذه الدول من عدم مرونة عناصر الإنتاج 
بصورة عامة يسبب عدم توفرها أو صعوبة وصولها إلى المكانة المطلوبة. 
ولكل هذه المشاكل فإن الجهاز الإنتاجي في هذه الدول لا يستجيب للزيادة 
في الطلب الكلي الفعليء وذلك بالرغم من ارتفاع الميل الحدى للاستهلاك 
ومن ثم معامل المضاعف فيهاء ولا يترتب على الزيادة في الطلب زيادة في 
إنتاج السلع والخدمات. وبهذا يكاد ينحصر أثر زيادة الطلب على زيادة 
الدخل القومي النقدي» لا الحقيقي» وحدوث ارتفاع تضخمي في الأسعار 
وتدهور في قيمة النقود. فالمضاعف في هذه الحالة لا يضاعف الدخل 
القومي اميق بقدر ما يضاعف الأسعار أو الدخل القومي النقدي. 


الفصل الثاني 


إجراءات تحضير وإعداد الميزانية 


تستلزم دراسة إجراءات تدذ إعداد الميزانية أن نقسم هذا اله 
مم جر بحصير و[ مرا يبقسم 
إلى المباحث الثلاث الآتية: 


المبحث الأول: السلطة المختصة بتحضير الميزانية. 

المبحث الثاني: الإجراءات الفنية المتبعة بصدد تحضير الميزانية. 

المبحث الثالث: الأساليب المتبعة لتقدير النفقات والإيرادات الواردة 
فى الميزانية . 

الميحث الأول 
السلطة المختصة بتحضدر الميزانية 

تلعب السلطة التنفيذية الدور الأساسي في هذه المرحلة» ويرجع ذلك 
إلى عدة اعتبارات”2 : الاعتبار الأول. الموازنة تعبر عن البرنامج والخطط 
الحكومية في المجالات المختلفة. الاعتبار الثانى» أن السلطة التنفيذية تتولى 
إدارة وحدات القطاع العام ومن ثم فهي وحدها التي تعلم ما تتطلبه هذه 
الإدارة من نفقات. الاعتبار الثالث» أن هذه السلطة تعد أكثر السلطات معرفة 
بالمقدرة المالية للاقتصاد القومي» وذلك بفضل الأجهزة الإحصائية المختلفة 
التى تشرف عليها والتي توفر لها البيانات والتقديرات الضرورية في هذا 
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السلطة التشريعية فيما يتعلق بتحديد الحاجات العامة والأولويات الاجتماعية 
لعدم خضوعها للاعتبارات المحلية والإقليمية التي تؤثر على أعضاء المجالس 
الممثلة للشعب. 


فالسلطة التنفيذية تتولى مهام تحضير الميزانية بينما تتركز مهام السلطة 
التشريعية في مرحلة تالية تخص اعتماد الميزانية . 


فالسلطة التنفيذية هي أقدر من السلطة التشريعية على تقدير أوجه 
الإنفاق التي يحتاجها كل مرفق من مرافق الدولة بفروعه المختلفة» وكذلك 
أيضاً بشأن تقدير أوجه الإيرادات المختلفة والمبالغ التي تحصل من كل 
مصدر من مصادر الإيرادات العامة. كما أن السلطة التنقيذية هي التي يعول 
عليها في تنفيذ الميزانية. ومن ثم فإنه من المنطقي أن يعهد إليها بإعداد 
وتحضير الميزانية على نحو ملائم للظروف الاقتصادية التي تمر بها كل دولة» 
ويكون من المؤكد أنها ستقوم بهذه المهمة بكل دقة وعناية. وأخيراًء فإن 
الميزانية تعبر عن النشاط المالي للدولة خلال فترة مقبلة» ولذا فإنه يجب أن 
يسود الإنسجام والتوافق بين أجزاء وينود وتقسيمات الميزانية المختلفة. ولا 
يمكن أن يتحقق ذلك لو ترك الأمر للسلطة التشريعية. قأعضاء هذه السلطة 
الأخيرة يحاولون» غالبا بكافة السبل الممكنة كسب رضاء ناخبيهم عن 
طريق إعداد ميزانية شعبية لا يراعى فيها القواعد القنية» من جهةء ولا توازن 
الإيرادات مع النفقاتء من جهة أخرى. مما يؤدي في النهاية إلى إخراج 
ميزانية غير متناسقة» ولا تعبر عن الواقع الفعلي لخطط وبرامج الحكومة 
المستقبلة . وبالرغم من ذلكء» فإنه من المتوقع أن تطالب السلطة التشريعية 
السلطة التنفيذية بمراعاة بعض الاعتيارات فى عملية إعداد وتحضير الميزانية» 
كأن تلزمها باحترام الخطة الاقتصادية العامة للدولة التي سيق له الاقتراع 
عليها بالموافقة. وهي في هذا الصدد يتوقف دورها عند حد التوجهات العامة 
دون الدخول في تفاصيل الإعداد والتحضير للميزانية. 


١ 


وإذا كان من المتفق عليه بين الدول المختلفة أن السلطة المختصة 
بتحضير وإعداد الميزانية هي السلطة التنفيذية» إلا أنه من غير المتفق عليه 
تحديد شخص المسؤول الذي يقوم بهذه المهمة وحدود سلطاته. وعلى سبيل 
المثال فإن وزير المالية الإنجليزي يعد المسؤول الأول عن إعداد الموازنة 
ويتمتع بسلطات واسعة في هذا الصدد. فتقدر النفقات بمعرفة كل وزير ثم 
تبلغ إلى وزير المالية الذي يكون له سلطة إعادتها إلى الوزراء مرة أخرى إذا 
ارتأى ضرورة إدخال تعديلات معينة عليها. فإذا لم يوافق هؤلاء على إجراء 
هذه التعديلات فإنه يكون من حقه منفرداً إجراء تلك التعديلات. وعلى 
العكس من ذلك فإن وزير المالية الأمريكي لا يكون له مثل هذه السلطات 
فدوره كدور باقي الوزراء» إذ أن رئيس الدولة بنفسه يقوم بالإشراف على 
عملية إعداد وتحضير الميزانية. والفصل في الخلافات بين الوزراء حول 
توزيع الموارد العامة على مختلف المرافق العامة» وهو ما يطلق عليه «بنظام 
الحكم الرئاسي» . فرئيس الدولة هو الذي يعد رئيس السلطة التنفيذية ويعتبر 
باقي الوزراء مساعدين له. وهو يتولى تحضير الميزانية عن طريق «مكتب 
الميزانية»» دون أن يترك أمر تحضيرها إلى وزراء المالية. أما في فرنسا 
ومصرء فإن وزير المالية يتولى إعداد الميزانية بصورة عامة دون أن ينفرد 
مستقلاً بها. فإذا أراد إدخال أي تعديلات في الميزانية دون موافقة الوزير 
المختص عليهاء فإنه لا يملك إجراء هذا التعديل». بل يتم عرض هذا 
الاقتراح بالتعديل على رئيس الوزراء الذي يحيل الأمر بدوره إلى مجلس 
الوزراء للفصل في هذا الخلاف. فهذه الدول. فرنسا ومصرء لا تأخذ 
بالتوسع أو التضييق في سلطات وزير المالية» بل تحدد سلطاته بما يحقق 
منفعة الدولة. 


ويلاحظ. بوجه عامء أنه كلما اتجهت الدولة إلى توجيه اقتصادها 
وأخذت بمبداً التخطيط في هذا الصددء كلما تضاءلت أهمية الدور الذي 
يلعبه وزير المالية في عملية الإعداد. 
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الإجراءات الفنية المتبيعة بيصدد تحضير الميزائية 


جرى العمل على أن وزير المالية» باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية» 
يقوم بمطالبة كافة الوزارات والمصالح بإرسال تقديراتهم لإيراداتها ونفقاتها 
عن السنة المالية المقبلة في موعد يحدده. لكي يتسنى له الوقت اللازم 
لإعداد مشروع ميزائية الدولة في الوقت المناسب. 


وبمعنى آخرء فإن هذه المرحلة تبدأ عادة من الوحدات الحكومية 
الصغيرة» حيث تتولى كل مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عامة إعداد تقديراتها 
بشأن ما تحتاج إليه من نفقات» وما تتوقع الحصول عليه من إيرادات خلال 
السنة المالية الجديدة المطلوب إعداد ميزانيتها. وتقوم كافة الهيئات في 
الدولة بإرسال هذه التقديرات إلى الوزارة التابعة لهاء وتقوم الأخيرة 
بمراجعتها وتنقيحها. ويكون من سلطاته إجراء التعديلات الجوهرية التي 
تراها ملائمة. ثم تقوم بإدراجها في مشروع واحد متكامل لميزانية الدولة؛ 
حيث يرفع مع البيان المالي إلى السلطة التشريعية لفحصه واعتماده. 

وبعد أن تصل كافة تقديرات الوزارات المختلفة والهيئات التابعة للدولة 
إلى وزارة المالية» تقوم هذه الأخيرة بإضافة تقديرات نفقاتها «أي نفقات 
وزارة المالية»؛ وبتقدير إيرادات الدولة التي تحصلها المصالح التابعة لها. 
وتتولى إدارة الميزانية7) بالوزارة جمع كافة التقديرات المشار إليها وتنسيقها 
يعد أن تتصل بالوزارات المختلفة إذا اقتضى الأمرء ويكون مشروع الميزانية 
الذي يرسل إلى اللجنة المالية بالوزارة مرفقا به مذكرة تفسيرية. وتعد اللجنة 
المالية في الوزارة مشروع الميزانية. ويتم عرضه على مجلس الوزراء» الذي 
يتولى عرضه بعد ذلك على السلطة التشريعية في الموعد المنصوص عليه في 
الذستور. 1 ١‏ 
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ويتضح مما سبق أن عملية إعداد الموازنة تتم على نحو روتيني' مثل 
كافة الأعمال الحكومية. فكل إدارة من إدارات الدولة تستعد قبل نهاية السنة 
المالية لتحديد احتياجاتها من النفقات والإيرادات عن السنة المقبلة» وبمجرد 
أن يتم تحديد اعتماداتها من أموال الدولة. تسرع هذه الإدارات بإنفاقها 
مراعية القواعد القانونية للإنفاق فقطء مما يجعل الموازنة العامة تبدو كما لو 
كانت مجموعة من التصريحات لكبار موظفي الدولة بإنفاق المورد العامة. فى 
حين تقتضي النظرة السليمة لها اعتبارها مجموعة من الالتزامات المتعلقة 
بتنفيذ مهام محددة تهدف لتعظيم النفع العام وتحقيق أهداف اقتصادية 
ممحددة . 


وإزاء كافة الاعتبارات المتقدمةء فقد بدأت الدول». وخاصة المتقدمة» 
نحو الاتجاه إلى الأساليب الحديثة بشأن إعداد وتحضير الموازنة العامة. 
بحيث تعبر بصورة حقيقية عن تقديرات الدولة فيما يتعلق بالنفقات والإيرادات 
الخاصة بسنة مقبلة» ومن ثم توضح الاتجاهات الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية لكل دولة. 


ولعل التجربة الأمريكية» في هذا الصددء خير مثال على ذلك» فقد 
قام الكونجرس الأمريكي بتشكيل لجنة خاصة هي لجنة اهوفر) في سنة 
لدراسة السبل الحديئة لإعداد الموازنة العامة. وقد انتهت تلك 
الدراسة إلى ضرورة تقسيم الموازنة إدارياً (التقسيم الإداري). وكذلك وفقاً 
لوظائف الدولة (التقسيم الوظيفي) . . وقد دعت هذه اللجنة إلى ضرورة تسجيل 
مختلف الأعباء المالية التي تحملها الدولة في الموازنة العامة» أي ضرورة 
تحديد أوجه الإنفاق المختلفة للأموال العامة. وذلك كي تعبر بصورة واقعية 
عن الوضع المالي الحقيقي للدولة. ويمثل ذلك دعوة صريحة للتخلي عن 
النظرة التقليدية للموازنة العامة» باعتبارها سجلاً لنفقات وإيرادات الدولة» 
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واعتناق نظرة حديثة بحيث تصبح الموازنة العامة أداة لترشيد استخدام الدولة 
للأموال العامة. وقد أخذت العديد من الدول بهذين التقسيمين بصدد إعداد 
ميزانيتها العامة. 


ويتمثل التقسيم الإداري» وهو الأسلوب التقليدي» لإعداد وتحضير 
الميزانية العامة» في تقسيم وتصنيف وتبويب النفقات والإيرادات وفقا 
للوحدات الحكومية في الدولة. (الوزارة-المصالح ‏ الهيئات ‏ 
الإدارات. .) ويحقق هذا التقسيم عدة مزايا: فكل وحدة تساهم في تحضير 
وإعداد ميزانية الدولة من خلال قيامها بتحديد حجم النفقات المستقبلية 
وإيراداتها المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة. إذ تعد كل وحدة من وحدات 
الدولة هي الأقدر على تحديد حجم نفقاتها وإيراداتها. كما أن التقسيم 
الإداري يمكن السلطة التشريعية من مناقشة واعتماد ومراقبة الموازنة بسهولة 
عن طريق دراسة الوضع المالي لكل وحدة حكومية على حدة. ولذا فلا تكاد 
دولة واحدة لا تستخدم هذا التقسيم في ميزانيتها العامة. 

إلا أنه يعاب على هذا التقسيم أنه غير كاف» لأنه لا يعكس مطلقاً 
درجة كفاءة أي وحدة من وحدات الدولة بالمقارنة مع غيرها من الوحدات. 
كما أنه لا يسمح بمتابعة النشاط الحكومي ودراسة تطور توزيع الموارد 
العامة. على مختلف وظائف الدولة» بصورة تسمح بتقسيم هذا النشاط 
بأسلوب اقتصادي . 

ولذلك. فقد آثرت الأساليب الحديئة أن تأخذ بأسلوب التقسيم 
الوظيفي”©2 10 ترمناع مآ جنباً إلى جنب مع التقسيم الإداري 
1196ةناأنتمتصلم . السالف ذكره. ويقوم هذا التقسيم على 
أساس تصنيف النفقات العامة وتبويبها فى مجموعات متجانسة» 
تخصص كل مجموعة لوظيفة معيئة من وظائف الدولة. فالمعيار المتبع 


قلق د. حامد دراز» مبادىء الاقتصاد العامء سنة 2١946‏ ص6056. 
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في هذا التقسيم هو نوع الوظيفة أو الخدمة التي ينفق المال لعام من 
أجلهاء بغض النظر عن الوحدة أو الجهاز الحكومي الذي 50 
أو طبيعة الأشياء المختصة بهذه النفقات. 

فمثلاً يدرج ضمن بند الصحة جميع النفقات المخصصة للصحة 
المدرسية بالرغم من تبعية الأخيرة لوزارة التربية والتعليم . 

واستخدام نوع الوظيفة التي تؤديها الحكومة كمعيار للتقسيم يستلزم 
توزيع الكثير من بنود النفقات العامة الثابتة التي لا تمثل في حد ذاتها وظيفة 
مستقلة''' على مختلف الوظائف الرئيسية المستخدمة في التقسيم . . ويخرج عن 
ذلك بعض النفقات التي يفضل بقاءها في بند مستقل لكونها لا تحقق وظيفة 
معينة . . مثال ذلك نفقات خدمة الدين العام. . فبالإضافة إلى صعوبة توزيع 
خدمة الدين العامة على الوظائف المختلفة فإن لها من الأهمية الخاصة ما 
يبرر بقاءها في يند واضح ومتميز. 

وإذا كان استخدام التقسيم الوظيفي يهتم أساساً يجانب النفقات 
العامة. إلا أن أي تقسيم للميزانية العامة للدولة لا بد أن يتضمن جانب 
الإيرادات لعامة حتى تكتمل الفائدة. إلا أنه ووفقاً لقاعدة عدم تخصيص 
اباد ضة السالف توضيحهاء فإن الإيرادات العامة في الميزانية لا يمكن 
تقسيمها تقسيماً وظيفياً» وإلا تكون مخالفة لقاعدة هامة من القواعد التي 
تحكم إعداد رجفم اق اق العامة للدولة. وإزاء ذلكء فإنه يكتفى 


بتقسيي*'' حاتي الأرزادات العامة تفسيما يتمشى مع الغرض الأساسي 
للتقسيم الوظيفي» ا 0 
ومختصرة ة تسهل على غير المتخصصين إدراك كنهها وتفهم مضمونها والوقوف 


)١(‏ مثل نفقات رئاسة الجمهورية» الديوان العام للحكومةء مجلس الشعبء الجهاز 
المركزي للمحاسبات؛ الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاءء الجهاز المركزي 
للتنظيم والإدارة. . . الخ. 


زفق أنظرء د. جامد دراز» مرجع سايق » ص/ 6٠١‏ وما بعدها. 
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على مدى أهمية دور الحكومة والقطاع العام في الاقتصاد القومي. 


ومما هو جدير بالذكر. أن للتقسيم الوظيفي أهمية كبيرة في إعداد 
وتحضير ميزانية الدولة» إذ يحقق العديد من المزايا: فإن تقسيم وتصنيف 
وتبويب النفقات العامة في مجموعات متجانسة» تخصص كل منها لوظيفة 
معينة من وظئف الدولة؛ يجعل من اليسير على الشخص العادي. غير 
المتخصصء الوصول إلى كل ما يخص النشاط الحكومي واتجاهات الدولة 
الاقتصاديةء خاصة بالنسبة لحجم القطاع العام ودرجة أهميته في الاقتصاد 
القومي. كما يسمح هذا التقسيم بإجراء المقارنة فيما يتعلق بالنفقات العامة 
وكيفية توزيعها على وظائف الدولة واتجاهات هذا التوزيع. وأخيراًء 
فبواسطته يمكن تحليل النشاط الحكومي» والوقوف على التتغيرات التي 
تحدث في طبيعة هذا النشاط ونطاقه من عام لآخر. 

وقد أخذت النظريات الحديثة بشأن أساليب إعداد وتحضير الميزانية 
بالعديد من الأساليب الحديئة2©7 والتي تتمثل في: 


أولاً: ميزانية الأداء: التي تعني» بصورة مختصرة» إعادة تقسيم جانب 
النفقات العامة للميزانية بحيث يظهر كل ما تنجزه الدولة من أعمال وليس ما 
تشتريه الدولة من سلع وخدمات» ومن ثم فإن القائمين على إعداد ميزانية 
الأداء لا يهتمون في المقام الأول» بتحديد عناصر الإنتاج المستخدمة في كل 
وحدة حكومية (أجور عمال مواد البناء مثلاً), بل يهتمون بتحديد المنتج 
النهائي من استخدام هذه العوامل (إنشاء مستشفى جامعي» بناء مدرسة. .) 
فاستخدام الأموال العامةء وفقاً لهذا الأسلوب, يتم بقصد تحقيق أهداف 


إنتاجية ممحددة . 


ثانياً : ميزانية التخطيط والبرمجة: ويقوم هذا الأسلوب على أساس 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل أنظرء د. حامد درازء مرجع سابق»؛ ص075608: 545 وكذلك 
في نفس المعتى» د. مجدي شهاب» مرجع سابق » ص7”17: نافرة 


مدنا 


النظر إلى احتياجات المجتمع ووسائل إشياعهاء بصورة شاملة ومتكاملة. 
وتهدف طريقة الإعداد هذه إلى تحقيق الاستخدام الأمثل والرشيد للموارد 
العامة بأفضل صورة ممكنة . إذ يفترض فيمن يضطلعون بإعداد الميزانية معرفة 
كافة البدائل الممكنة للإنفاق العام» والقيام بالمقارنة بين تكلفة ومنفعة كل 
بديل والآخر لكي يتمكنوا من تحقيق هدف الرشادة الاقتصادية للموارد 
العامة. ويقوم هذا الأسلوب على عناصر ثلاثة هي: التخطيط» والبيرمجة» 
والموازنة. 


إذ يمثّْل التخطيط. الأعداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها فى 
المدى الطويل .. أما البرمجة. فهي تتعلق بالبدائل المختلفة الكفيلة بتحقيق 
هذه الأهداف المحددة مع تقدير العبء المالي لكل بديلء» والأساليب الأكثر 
ملائمة لتحقيق هذه الأهداف» لكي تصل في نهاية المطاف إلى وضع برامج 
متكاملة بالأهداف التي تسعى إلى تحقيقهاء وأساليب تنفيذ كل منها وكيفية 
تمويل هذا التنفيذ. وأخيراً الموازنة التي هي عبارة عن ترجمة الشرائح 
السنوية من البرامج في صورة اعتمادات مالية سنوية مع مراعاة حدود التمويل 
المالي في المدى القصيرء أي أنها تقوم بالتوفيق بين اعتبارات المدى القصير 
(الموارد المالية المتاحة فوراً) وخطط المدى الطويل. 

ثالثاً: الإدارة بالأهداف: التي تتطلب أن يتم تخصيص اعتمادات 
الميزانية وفقاً للأهداف الفرعية التي تسعى كل إدارة أو مصلحة حكومية 
لتحقيقها. أي أن ذلك يستوجب أن يقوم كل مرفق بتحديد أهدافه أولاً» ثم 
يقوم رئيس كل قسم أو إدارة في المرفق بتحديد أهدافه الفرعية التي يعتزم 
تحقيقها خلال العام المالي القادم؛ ثم يتم تحديد الاعتمادات المطلوبة وفقاً 
لهذه الأهداف الفرعية. على أن تدور عمليات التنفيذ والمتابعة والتعديل على 
مدار العام في إطار هذه الأهداف الفرعية ومدى تحقيقها والعقبات والمشاكل 

وأخيراً» الميزانية ذات الأساس الصفرى 81010866 -8356 2610 وهى 
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تبدأ بضرورة أن يتم تحليل البيانات ودراسة جدوى وتقبيم كافة الأنشطة 
والبرامج سنوياًء على اعتيار أنها أنشطة وبرامج جديدة غير مرتبطة 
باعتمادات سابقة. وهي تؤدي إما إلى تطوير وتحسين البرامج أو النشاط 
وزيادة الاعتمادات اللازمة لهء أو إبقاء الاعتمادات السابقة كما هى أو 
تخفيضها أو إلغاء النشاط أو البرنامج نفسه إذا ثبت عدم جدواه» وبغض 
النظر عن المرحلة التي وصل إليها تنفيذ هذا البرنامج. 
الميحث الثالث 

الأساليب المتبعة لتقدير النفقات والإبرادات الواردة في الميزانية 

تختلف الطرق والأساليب المتبعة لتقدير كل من النفقات والإيرادات 
العامة الواردة في الميزانية. وإن كان الهدف الذي تسعى إليه السلطة التنفيذية 
المختصة بإعداد وتحضير الميزانية هو أن تكون تقديراتها مطابقة للواقع بقدر 
الإمكان. لكي تتمكن من تنفيذ السياسة المالية المقررة للدولة دون حدوث 
أي اضطرابات متعلقة بزيادة النفقات ونقص الإيرادات عما هو متوقع. 

ويمكن تقدير النفقات والإيرادات في الميزانية بعدة طرق: 
أولاً ‏ تقدير النفقات: 

يتم عادة تقدير النفقات دون صعوبات فنية كثيرة. إذ أن كل مرفق يحدد 
نفقاته المستقبلة على أساس حجم نفقاته السابقة مضافاً إليها ما سيقوم به 
المرفق من نفقات خاصة بالاستثمارات أو الإنشاءات خلال السنة المالية 
المقبلة. 

ويتم تقدير النفقات أو ما يعرف بالاعتمادات باستخدام عدة طرق: 
١-الاعتمادات‏ التحديدية والاعتمادات التقديرية : 


ويقصد بالاعتمادات التحديدية 8]115]نصةآ كاتلءى وع1» تلك التى 
تمثّل الأرقام الواردة بها الحد الأقصى لما تستطيع الحكومة إنفاقه دون 
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الرجوع إلى السلطة التشريعية. وتعد هذه الطريقة هي الأساس في 
اعتمادات النفقات وتطبق بالنسبة للمرافق القائمة بالفعل والتى يكون لها 
خبرة في تقدير نفقاتها المستقبلة.» مما يعني عدم تجاوزها للاعتمادات 
المخصصة لتغطية هذه النفقات . 


أما الاعتمادات التقديرية 6721021065 5انلهو0 وعآء ويقصد بها 
النفقات التي يتم تحديدها على وجه التقريب. وهي تطبق عادة على 
المرافق الجديدة التي لم يعرف نفقاتها على وجه التحديد. ويجوز 
للحكومة أن تتجاوز مبلغ الاعتماد التقديري دون الرجوع إلى السلطة 
التشريعية؛ على أن يتم عرض الأمر عليها فيما بعد للحصول على 
موافقتهاء أي أن موافقة السلطة التشريعية عليها تعد موافقة شكلية. 
" - اعتمادات البرامج: 


وهذه الطريقة لتقدير النفقات تتعلق بالمشروعات التي يتطلب تنفيذها 
فترة طويلة. ويتم تنفيذ هذه البرامج بطريقتين: إما عن طريق أن يتم تحديد 
مبلغ النفقات بصورة تقديريةء ويتم إدراجه في ميزانية السنة الأأولى على أن 
يتم إدراج في ميزانية كل سنة من السنوات اللاحقة الجزء الذي ينتظر دفعه 
فعلاً من النفقات. وتسمى هذه الطريقة بطريقة اعتمادات الارتباط. أما 
الطريقة الثانية» فهي تتلخص في أن يتم إعداد قانون خاص مستقل عن 
الميزانية يسمى بقانون البرنامج توافق عليه السلطة التشريعية. وبموجب هذا 
القانوني يتم وضع برنامج مالي على أن يتم تنفيذه على عدة سنوات ويوافق 
على الاعتمادات اللازمة له. ويقسم هذا القانون ذاته البرامج على عدة 
سنوات ويقرر لكل جزء منها الاعتمادات الخاصة بها. وتسمى هذه الطريقة 
بطريقة اعتمادات البرامج. 


ثانياً 5-5 تقدير الإيرادات: 


يثير تقدير الإيرادات العامة صعوبات فنية» إذ أنه يرتبط أساساً بالتوقع 


عدن 


فيما يتعلق بالظروف والمتغيرات الاقتصادية التي قد تطرأ على الاقتصاد 
القومي من أجل تحديد مصادر الإيرادات المختلفة» وخاصة الضرائب» في 
النة المالية المقبلة. 


ويتم تقدير الإيرادات العامة باستخدام عدة طرق: 


تتمثّل هذه الطريقة في تقدير الإيرادات المقبلة على أساس آلي لا يترك 
للقائمين بتحضير الميزانية أي سلطة تقديرية فيما يتعلق بتقدير الإيرادات 
المتوقع الحصول عليها. 

وتستند هذه الطريقة أساساً على قاعدة السنة قبل الأخيرة. إذ يتم تقدير 
الإيرادات على أساس الاسترشاد بنتائج آخر ميزانية نفذت أثناء تحضير 
مشروع الميزانية الجديدة. وقد أضيفت قاعدة أخرى إليها هي قاعدة الزيادات 
التي بموجبها يتم إضافة نسبة مئوية على آخر ميزانية نفذت» تحدد على أساس 
متوسط الزيادة التي حدثت في الإيرادات العامة خلال الخمس سنوات 
السابقة. وتتميز هذه الطريقة بأن تحديد حجم الإيرادات والتفقات يتم بصورة 


إلا أنه يعاب على هذه الطريقة أن الحياة الاقتصادية لا تسير في اتجاه 
ثابت . فغالباً ما تتأرجح بين الكساد والانتعاش من فترة إلى أخرى. كما أن 
انتشار التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية في كثير من البلاد 
في العصر الحديث يجعل من الصعب استخدام هذه الطريقة في تحديد حجم 
؟ ‏ التقدير المباشر: 

تستند هذه الطريقة أساساً على التوقع أو التنبؤ باتجاهات كل مصدر من 
مصادر الإيرادات العامة على حدةء وتقدير حصيلته المتوقعة بناء على هذه 
الدراسة مباشرة. 


رضن 


فتطلب السلطة المختصة من كل مشروع في القطاع العام أن يتوقع 
حجم مبيعاته وإيراداته العامة للسنة المالية المقبلة» على أن يكون لكل وزارة 
أو هيئة حكومية تقدير ما تتوقع الحصول عليه من إبرادات في شكل رسوم أو 
ضرائب عن نفس السنة المالية موضوع الميزانية الجديدة . 

وواقع الأمرء أن هذا التوقع يرتيط بصورة وثيقة بمستوى وحجم 
النشاط الاقتصادي”© في الدولة. ففي فترات الرخاء والانتعاش تزداد 
الدخول والثروات والمبيعات والأرباح والاستهلاك والواردات 
والصادرات. . الخ. أي أن حركة الأنشطة الاقتصادية عموماً تكون في حالة 
انتعاش ورواج. ويترتب على ذلك بطبيعة الحال زيادة في الحصيلة الإيرادية 
بصورة قد تفوق الحصيلة المتوقعة. أما في فترات الكساد قتصاب الأنشطة 
الاقتصادية في مجموعها بحالة من الخمول. مما يترتب عليه قلة الحصيلة 
الإيرادية وزيادة حجم النفقات عن حجم الإيرادات. مما يمثل صعوبة على 
لجان تقدير الإيرادات» إذ أن ذلك يتطلب دراسة وتحليل للتقلبات الاقتصادية 
الطارئة على الاقتصاد القومي . 

وإذا كانت طريقة التقدير المباشر تمثل أفضل الطرق لتقدير الإيرادات» 
فإن اللجان المتخصصة يجب عليها الاسترشاد بعدة أمور لكي تصل إلى 
تقديرات قريبة جداً من الواقع» تتمثّل في مبلغ الإيرادات الفعلية السابق 
تحصيلها ومستوى النشاط الاقتصادي المتوقع والتغيرات المنتظرة في التشريع 
الضريبي (ياعتباره أهم مصادر الإيرادات العامة على الإطلاق). . الخ مع 
مراعاة عدم المغالاة في التقدير حتى يكون أقرب ما يكون إلى الواقع. 


)١(‏ أنظرء د. عادل حشيش. أصول الفن المالي للاقصاد العام؛ دار المعرفة الجامعية 
سنة /991اء ص01". 


الباب الثاتى 
اعتمد الميزانية 

مقدمة : 

لا يعتبر مشروع الميزانية العامة موازنة تلتزم الحكومة بتنفيذها إلا 
بعد اعتماده من السلطة المختصة طبقاً للنظام السياسى لكل دولة. والسبب 
الرئيسى فى ذلك ٠‏ أن الميزانية العامة تمثل تدفقات مالية يترتب عليها 
إعادة توزيع الدخل القومى الحقيقى بين الطبقات والففات والأفرادء 
وبالتالى تحرص الدول المختلفة على ضرورة اعتماد الس لطة الممشة 
للشعب؛ أى السلطة التشريعية » لمشروع الموازنة حتى يصبح قابلا 
للتنفيذ(').والسلطة المختصة باعتماد الميزانية هى المجلس التشريعى » 
ويتم اعتماد الموازنة داخله بإجراءات معينة تختلف باختلاف دستور كل 

الفصل الأول : السلطة المختصة باعتماد الميزانية . 

الفصل الثانى: أداة اعتماد الميزانية. 


(١)د.‏ محمود عبد الفضيل؛» ك3. محمد رضا العدل؛ مبادئ المالية العامة دار النهوضة 
العربيةء سنة مول ص امك 


ركنن 


الفصل الأول 
السلطة المختصة باعتماد الميزائية 

السلطة المختصة باعتماد وإجازة الميزانية هى السلطة التشدويعية . 
فهدا الاعتماد شرط أساسى لا غنى عنه لوضع الميزائية موضع التتقفي.ذ 
وذلك طبقا للقاعدة المشهورة ' أسبقية الاعتماد على التنفيذ" . 

وقد نشأ حق السلطة التشريعية فى اعتماد الموازنة وإقرارها من 
حقها فى الموافققة على الضرائ ب انامطا ‏ 30100 ولح 
بع ا ا ل ٠»‏ وعلى مراقبة موارد الدولة عامة. إذ من الواضح أن 
هذا الحق ١‏ أى الحق فى فرض الضرائب. يغدو قليل القيمة إذا لم يعترف 
للسلطة التشريعية بحق آخر مقابل له هو الحق فى الموافقة على النفقات. 
وهذا أمر بدهىءإذ لا فائدة ترجى من مراقبة الإيرادات طالما أن الحكومة 
ستستأثر بسلطة إنفاقها كيفما يحلو لها. 

ولقد قررت الدساتير المصرية المتعاقبة هذا الحقء أى اعتماد 
الميزانية» للسلطة التشر يعية إذ تنص المادة 2 من الدستور الدائم لعام 
على أنه " يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس 
الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السئة المالية ولا تعتبر نافذة إلا 
بموافقته عليها' . ولما كان من المتصور عملا ألا يفرغ مجلس الشعب 
من مناقشة الموازنة الجديدة واعتمادها قبل بداية السنة المالية الجديدة 
المعمول عنها مشروع الميزانية» فقد أباحت الفقرة الثانية من الملدة ١١8‏ 
المذكورة للحكومة مد العمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادد الموازنة 
الجديدة. 

ويمر اعتماد الموازنة داخل المجلس الت* يعى بثلاث مراحل على 
النحو التالى: 
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أ- مرحلة المناقشة العامة: حيث يعرض مشروع الموازنة العامة 
للمناقشة العامة فى البرلمان. وهذه المناقشة تتصبء غالباء على كليات 
الميزانية العامة ولرتباطها بالأهداف القومية كما يراها أعضاء المجلس. 

ب-مرحلة المناقشة التفصيلية المتخصصة: وتضطلع به لجنة 
متخصصة متفرعة عن المجلس النيابى( تسمى فى مصر بلجنة الخطة 
والموازنة وهى تتكون من عدد محدود من الأعضاء). ولها أن تتستعين 
بما تراه من خبراء استشاريين من خارج المجلس. وتقوم اللجنة بمناقشضة 
مشروع الميزانية فى جوانبها التفصيلية ثم تقدم بعد ذلك تقريرها إلى 
المجلس. 

ج- مرحلة المناقشة النهائية: حيث يناقش المجلس مجتمعا 
تقرير اللجنة ٠‏ ثم يصير التصويت على الموازنة العامة بأبوابها وفروعها 
وفقَا للدستور والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن. 

وبطبيعة الحال» تتوقف كفاءة السلطة التشريعية فى فحصها 
لمشروع الموازنة العامة على اعتبارات متعددة منها: توفر قدر وافى مان 
الإحاطة بمختلف جوانب النشاط الحكومى ومكونات ميزانية الدولة. فضلة 
عن توفر المعلومات المالية والاقتصادية لدى المجلس وورودها إليه فى 
الوقت المناسب. مدى نضج المؤسسات السياسية والاقتصادية والنقابية. إذ 
كلما كانت هذه المؤسسات ناضجة توفرت للسلطة التشريعية قوة سياسية 
يمكن أن ترفع تأثير تلك السلطة فى اعتماد وإقرار البرامج الاقتصادية 
والمالية»وعلى العكس كلما كانت هذه المؤسسات غير ناضجة كلما كانت 
السلطة التشريعية ضعيفة» وكان تأثير السلطة التنفيذية أقوى . 

ويثور التساؤل حول حق المجلس التشريعى فى إجراء التعديلات 
على مشروع الميزانية . من المتفق عليه أن المجلس التشريعى لا يحق له 
إجراء تعديلات جزئية على مشروع الموازنة؛ ذلك لأن هذه الأخيرة تمثل 
بناء متكاملاً يهدف إلى تحقيق سياسة الحكومة فى مختلف الميادين 
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السياسية والاقتصادية والاجتماعية . ومن المتصور أن تؤدى تلك 
التعديلات إلى الإخلال بهذا التكامل. أضف إلى ذلك الخشية من سعى 
بعض النواب؛ فيما لو أعطى للمجلس حق تعديل الميزانيةء لطلب 
تعديلات معينة بهدف تغليب المصالح الحزبية والعصبيات الانتخابية 
وليس بهدف تحقيق الصالح العام. لذلك فالمستقر عليه أنه لا يجوز لنواب 
الشعب إجراء أى تعديل على مشروع الموازنة العامة. 

ولقد نصت على ذلك صراحة الفقرة الثالثة من المادة ١١6‏ من 
الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية بقولها" لا يجوز لمجلس الشف عب 
أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة" . 

ومؤدى ما تقدم؛ أن المجلس النيابى ينحصر حقه فى الموافقة على 
مشروع الموازنة فى جملته أو رفضه برمته. وفى الحالة الأخيرة ينبنغى 
على الحكومة سحب مشروعها للميزانية العامة وتقديم استقالتها. نلك أن 
رفض المجلس التشريعى لهذا المشروع ينطوى فى حقيقته على رفض 
لسياسات الحكومة مما يعنى فى التحليل الأخير سحب الثقة منها . الل هم 
إلا إذا تم حل المجلس النيابى وإجراء انتخابات نيابية جديدة. 


فض 


الفصل الثانى 
أداة اعتماد الميزانية 

إذا وافق المجلس التشريعى على مشروع الموازنة العامة؛ فإنه يقوم 
بإصدارها بمقتضى قانون يطلق عليه ' قانون ربط الموازنة" . وهو قانون 
يحدد الرقم الإجمالى لكل من النفقات العامة والإيرادات العامة. ويرفق به 
جدولان: يتضمن الأول بياناً تفصيليا للنفقات» والثانى بياناً تفصيلياً 
للأديرادات. 

ولقد ثار الخلاف حول ما إذا كان قانون ربط الميزانية يعد قانوناً 
بالمعنى الفنى الدقيق للكلمة» خاصة وأنه لا يقرر قواعد عاعة مجردة 
وإنما يقرر فحسب اعتماد المجلس النيابى لم بالغ الإيرادات والنفقات 
الواردة فى الميزانية. ودون ما دخول فى تفاصيل النقاش حول هذا 
الموضوع فإن قانون ربط الميزانية يعد قانونا بالمعنى العض و (لكونه 
صادراً من السلطة المختصة بالتشريع). ولقد أك دت محكمة القضاء 
الإدارى هذا المعنى فى حكم قديم وشهير لها صادر فى 77 أبريل عام 
7 ء إذ قضت ' أن قانون ربط الميزانية لا يتضمن عادة قواعد عامة 
ومجردة وإنما هو تحديد للإيرادات من مصادرها وتوزيع لها على 
مصاريفها العامة بما يكفل سير مرافق الدولة فى فترة محددة من الزنمن 
هى فى الغالب عام واحدء وهذا العمل بطبيعتتقه تنفيذى إدارى ولكن 
لأهميته ولتحمل أفراد الأمة أعباءه وأثره ٠‏ تقرر أن يصدر عن السلطة 
التشريعية التى تمثل إرادة الأمة فى أفرادها نواباً وشيوخاً. ولما كانت 
أغلب أعمال السلطة التشريعية تصدر فى شكل قوانين ء كانت الميزانية 
تربط هى الأخرى بقانون(". 

وجدير بالملاحظة أن اعتماد المجلس النيابى للإيرادات يختلف فى 
طبيعته عن اعتماده للنفقات: فاعتماده للإيرادات يعد بمثابة إجازة منه 
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للحكومة بتحصيلهاء ومن ثم فإن الحكومة لا تلتزم فحسب بتحصيل المبالغ 
المستحقة لها فى حدود رقم الإيرادات الإجمالى الوارد بقانون الميزانية» 
بل يحق لها كذلك أن تتعدى هذا الرقم دون الحصول على إذن مسبق من 
المجاس النيابى بذلك. إذا الخطأ فى تقدير الإيرادات لا يستوجب بوجه 
عام تدخل ما من المجلس النيابى للتوفيق بين الإيرادات المقدرة 
والإيرادات الفعلية . 

ويختلف الوضع عن ذلك كلية فى خصوص اعتماد المجلس النيابى 
للنفقات العامة. إذ أن هذا الاعتماد يعد إجازة وتخصيصا لأوجه إنفاقها. 
بمعنى أن هذا الاعتماد يتم تفصيلاً بحيث يعتمد كل باب على حدة ولا 
يجوز للحكومة تجاوز الرقم المحدد لكل نوع منها ولا نقل مبلغ من اعتماد 
مخصص لباب معين إلى اعتماد مخصص لباب آخر إلا بموافقة مسبقة 
من المجلس المذكور احتراما لقاعدة تخصيص الاعتمادات. 

ولقد نصت على ذلك صراحة المادة”١١‏ من الدستور حيث 
استلزمت موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من 
أبواب الموازنة» وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد فى 
تقديراتها وأن يصدر لذلك قانون. 

وقد تدعو الحاجة الحكومة إلى طلب اعتماد نفقات معينة بغلاف 
تلك الواردة فى الميزانية العامة وذلك بعد الانتهاء من اعتماد تلك الأخيرة 
وأثناء تنفيذها. وقد يكون السبب فى طلب الاعتماد الإضافى ما تبين 
للحكومة من عدم كفاية المبالغ المرصودة فى الميزانية . وقد يكون السبب 
نشأة وجه جديد للإنفاق لم يرد فى تقديرات الميزانية ويحتاج إلى نفقات 
لمواجهته » ويتعين ضرورة موافقة المجلس النيابى على هذه الاعتمادات 
الإضافية. 

ومما لا شك فيه أن الإكثار من طلب الاعتمادات الإضافية يعد دليلاً 
على عدم دقة تقديرات النفقات فى الميزانية وأن العمل الحكومى لا يرتكز 
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على أساس من التخطيط السليم. هذا فضلاً عن أن طلب هذه الاعتمادات 
يؤدى إلى الإخلال بتوازن الميزانية» خاصة وأنه لا يذكر فى طلب 
تغطية المبالغ الصادر بها الاعتمادات الإضافية. 


تفرضس 


الباب الثالث 
تنفيد الميزانية 


تعد مرحلة تنفيذ الميزانية العامة؛ وهى أهمم المراحل وأكثرها 
خطورة . المرحلة الأخيرة من مراحل الميزانية. ويقصد بها وضع بنودها 
التنفيذ وزارة المالية التى تعتبر أهم أجزاء الجهاز الإدارى للدولة. 

وبمعنى آخرء فإن هذه المرحلة تمثل انتقال الموازنة العامة من 
التطبيق النظرى إلى حيز التطبيق العملى الملموس.فتتولى الحكومة؛ ممثلة 
فى وزارة المالية » تحصيل وجباية الإيرادات الواردة والمقدرة فى 
الميزانية» كما تتولى الإنفاق على الأوجه المدرجة فى الميزانية. 

ولضمان تنفيذ الميزانية فى الأوجه المحددة لها؛ فقد اقتضى الأمسر 
إيجاد وسائل مختلفة لمراقبة الميزانية للتأكد من مراعاة واحترام المكلفين 
بالتنفيذ كافة القواعد المالية أثناء ممارستهم لوظائفهم. 


وبناء على ذلك سنقسم دراستنا لهذا الباب إلى فصلين : 


الفصل الأول : عمليات تحصيل الإيرادات والنفقات. 
الفصل الثانى: الرقاية على تنفيذ الميزانية 


الفصل الأول 
عمليات تحصيل الإيرادات والنفقات 

تتولى وزارة المالية» باعتبارها عضوا من أعضاء السلطة التنفينية؛ 
مهمة تنفيذ الميزانية » عن طريق تجميع إيرادات الدولة مسن مختلف 
مصادرها وإيداعها فى خزانتها العامة أو فى البنك المركزى وققاً لنظمام 
حسابات الحكومة المعمول به. كما يتم الإنفاق فى الحدود الواردة فى 
اعتمادات للميزانية . ويتم تسجيل إيرادات قدوفة فى خزانة الهولسة أو 
البنك المركزى وتسحب منها الففقات التى تلتزم بدفعها. 

ومن هنا فإن عمليات تنفيذ الميزانية تتمثلي فى أمرين: عملهات 
تحصيل الإيرادات؛ وعمليات النفقات. 
)١(‏ عمليات تحصيل الإيرادات: 

كما ذكرنا من قبل ٠‏ تختلف القيمة القانونية لإجازة السلطة 
التشريعية للإيرادات الواردة فى الميزانية عن قيمتها فيما يتعلق بالنفقات. 
فإجازتها للنفقات تعنى مجرد الترخيص للحكومة بالإنفاق فى حدود المبالغ 
التى تم اعتمادها. لما إجازتها للإيرادات فهى تنشئ التزاماً على ععاتق 
الحكومة بضرورة تحصيل كافة المبالغ الواردة فى الإيرادات. بحيث لا 
تملك هذه عدم تحصيل جزء منهاء وألا تكون قد ارتكبت خط ا تحاسب 
عليه أمام السلطة التشريعية!". 

ويتم تحصيل الإيرادات العامة بواسطة موظفين مختصين فى 
وزارة المالية مباشرة أو تابعين لجهات حكومية تتبع وزارة المالية. 

وتراعى عدة قواعد عامة() فى عمليات تحصيل الإيرادات العامة 
تتمثل فى: 
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)١(‏ أن يتم تحصيل الإيرادات فى مواعيد معينة وه٠ريقة‏ معينة وفقا لنص 
القانون. 

(؟) أنه يجب تحصيل مستحقات الدولة فور نشوء حقوقها .ى الغير. وقد 
كفل المشروع حق الدولة فى تحصيل إيراداتها فى أس.رع وقفت 
ممكن, بإعطاء الحكومة حق امتياز على أموال المدين عن سائر 
الدائنين. كما أعطاها الحق فى إجراء الحجز الإدارى لتحمسيل 
ديونها. كما ميز حق الدولة فى تحصيل دين الضريبة بتقريره أن 
المذا'.عة فى دين الضريبة لا يوقف دفعهاء فيتم الدفع أولاً ثم التظلم 
فيما ب>د. 

(؟) لضمان دقة وسلامة التحصيل؛ فإنه من المقرر »ء ووفقاً للقواعد 
النتنائمية » الفصل فى عمنرات التدصيل بين الموظفين المختصين 
بتحديد مقدار الضريبة» والآخرين المختصرن بجباتها. 

(") .عمليات النفقات : 
أن إجازة السلطة التشريعية لاعتماد؛ت النفقات لا يعنى التزام الدولة 

بإنفاق كافة مبالغ الاعتمادات ٠‏ ولكنه يعنى الإجازة والترخيص للدولة دأن 

تقوم بنفقاتها العامة فى حدود هذه المبالغ دون أن تتعداما بأى حال من 

الأحوالءإلا بعد الحصول على موافقة صريحة » وفقا للإجراءات السالف 

بيانهاء من السلطة التشريهبة المختصة بذلك. وبمعنى آخر:ء فإن انلا.ءولة 

تكون غير ملزمة بإنفاق كافة المدالغ المعتمدة» بل تستطيع دائماً عدم إنعاق 

هذه المبالغ كلها أو بعضها إذا لم تدع إلى ذلك الحاجة. 
ولضمان عدم إساءة !ستعمال أموال الدولة» والتأكد من إنفاقها على 

نحو ملائم» فقد نظم القانون عمليات صرف الأموال العامة على أربع 

خطوات هى: 
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)١(‏ الارتباط بالنفقة: 

وينشأ الاارتباط بالنفقة نتيجة قيام السلطة الإدارية باتخاذ قرار 
لتحقيق عمل معين يستلزم إنفاقاً من جائب الدولة .مثال ذلكء القرار 
الصادر بتعين موظف عام أو بالقيام ببعض أعمال المنفعة العامة مثشل 
إنشاء طرق أو كبارى .. الخ. ومثل هذا القرارء الذى يترتب عليه 
ضرورة حدوث واقعة الإنفاق» لا يكون الغرض منه مجرد زيادة أعباء 
الدولة ولكن لتحقيق أهداف معينة تتمثل كما رأينا فى الأمثلة السالفة؛ فى 
الاستعانة بموظف جديدء أو إنشاء طريق جديد.. أى أنها تهدف إلى تحقيق 
المنفعة العامة . فالارتباط بالنفقة هنا يعتبر إرادى.. 

كما قد ينشأ الارتباط بالنفقة نتيجة واقعة معينة يترتب عليها التزام 
الدولة بإنفاق مبلغ ما. مثال ذلك» أن تتسبب سيارة حكومية فى إصابة 
مواطن » مما يضطر الدولة إلى دفع مبلغ تعويضء فالواقعة هنا مادية 
وغير إرادية. 

وفى كلتا الحالتين فإن الارتباط بالنفقة يعنى القيام بعمل من شأنه أن 
يجعل الدولة مدينة . 
)١(‏ تحديد النفقة: 

بعد ن يتم الارتباط بالنفقة» تأتى الخطوة الثانية المتعلقة بتحديد مبلغ 
النفقة الواجب على الدولة دفعها.فيتم تقدير المبلغ المستحق للدائن وخصمه 
من الاعتماد المقرر فى الميزانية. مع ضرورة التأكد من أن شخص الدائن 
غير مدين للدولة بشئ حتى يمكن إجراء المقاصة بين الدينين. 

ومن القواعد المالية المقررة أن يكون الدفع بعد انتهاء الأعمال. إذ 
يتعين على دائن الدولة أن ينهى أعماله أولاً التى تسببت فى دائنيته ٠‏ قبك 
أن تدفع له الدولة المبالغ المدينة بها نتيجة هذه الأعمال. حتى يتسنى لها 
تحديد مبلغ الدين على نحو فعلى . 


يضضس 


(؟)الأمر بالدفع: 

بعد أن يتم يتحديد مبلغ النفقة أو الدين» ؛ يصدر قرار من الجهة 
الإدارية المختصة يتضمن أمرأً يدفع مبلغ النفقة. . ويصدر هذا القرار عادةٌ 
من وزير المالية أو من ينوب عنه. 
(4؛) الصرف: 

ويقصد به أن يتم دفع المبلغ المحدد فى الأمر عن طريق موظ ف 
تابع لوزارة المالية. ومن المقرر أن يقوم بعملية الصرف موظ ف غير 
الذى يصدر عنه أمر الدفع منعا للتلااعب . وغالبا ما يتم هذا فى صورة 
إنن على البنك المركزى الذى تحتفظ فيه الدولة بحساباتها. 

وجدير بالذكر أن الخطوات الثلاث الأولى تتعلك ق بالاختصاص 
الإدارئ المتعلق بالجهة الإدارية» أما الخط وة الأخيرة فإنها تتعلق 
الاختصاصين الإدارى والحسابى من شأنه أن يحقق الضمانات الكافية 


وبعد أن. استعرضنا عمليات تحصيل الإيرادات وعمليات النفقات» 
فالسؤال الذى يطرح نفسه ماذا يحدث فى حالة عدم مطابقة الموازنة 
للواقع. وبعبارة أخرى كيفية مواجهة الاختلافات بين الأرقام التقديرية 
والأرقام الفعلية للنفقات والإيرادات العامة. 

بالنسبة للنفقات, كما رأينا من قبلء فإن القاعدة المتبنعة بالنسبة 
للنفقات العامة هى :قاعدة تخصيص الاعتمادات. بمعنى أن الاعتماد 
المخصص لنفقة معينة لا يجوز استخدامه لنفقة أخرى إلا بعد إجازة 
السلطة التشريعية لذلك. ومن ثم فإنه فى حالة مخالفة تقديرات النفقات 
للواقع» فلا يمكن التعديل فى التوزيع المعتمد للنفقات سواء بالزيادة أو 
النقصان إلا بموافقة الس لطة التشريعية المختصسة بنلك. وتختلف 
الإجراءات المتبعة للحصول على اعتماد من السلطة التك_ريعية بتعديل 


وى 


جانب من النفقات العامة من دولة إلى أخرى . فقد يسمح للسلطة التنفيذية: 
كما رأيناء أن تنقل »من بند إلى آخر داخل نفس الباب دون موافقة سابقة 
من السلطة التشريعية . كما قد يخصص فى ميزانية كل وزارة مبلغ من 
المال بصفة احتياطية للسحب منه فى حالة نقص النفقات المقدرة عن 
المصروفات المحققة؛ على أن تضيف إليه الوزارة إذا ما زادت النفقفات 
التقديرية عن الفعلية. وقد تأخذ الدولة بنظام الميزانيات المعدلة» ومضمونه 
إذ ما تبينت السلطة التنفيذية ضرورة تجاوز الأرقام الفعلية عن الأرقام 
التقديرية » فلا تتقدم بطلب الاعتمادات إضافية ؛ ولكن عليها أن تتقدم 
للسلطة التشريعية بميزانية كاملة مصححة للميزانية الأولى لمناقشتها 
واعتمادها(). 

أما الإيرادات فإن مخالفة تقديرات إيرادات الدولة للأرقام الفعلية » 
لا يثير العديد من المشاكل فيما إذا تعلق بخطأ فى تقدير حصيلة كل نوع 
من أنواع الإيرادات المختلفة» إذ من المتصور أن تعوض أخطاء التقدير 
بعضها البعض. فالأخطاء بالزيادة تعوض الأخطاء بالنقص» دون أن يؤثر 
ذلك على تتفيذ الميزانية العامة وفقا للقاعدة المتبعة بالنم بة للإايرادات 
العامة وهى " قاعدة عدم تخصيص الإيرادات" . أما إذا تعلق الخطأ فى 
التقدير بالحصيلة الإجمالية للإيرادات العامة؛ وكان الخطأ بالزيادة فإنه يتم 
التصرف فى الزيادة الإجمالية وفقا للنظم والقوانين المعمول بها فى كل 
دولة على حدة. وتثور المشكلة فى حالة الخطأ فى تقدير الحصيلة 
الإجمالية للإيرادات العامة بالنقصان:يإذ تضطر الدولة فى هذه الحالة إلى 
اللجوء لمصادر غير عادية لسد العجز فى الإيرادات؛ مثل الاقتراض أو 
الإصدار النقدى. 
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خرضن 


الفصل الثانى 
الرقابة على تنفيذ الميزانية 

تعد هذه المرحلة هى المرحلة الأخيرة التى تمر بها الميزانية العاهة 
للدولة. وتسمى مرحلة مراجعة تنفيذ الموازنة. والهدف منها هو التأكد من 
أن تتفيذ الموازنة قد تم على الوجه المحدد للسياسة التى وضعتها الس لطة 
التنفيذية وأجازتها السلطة التشريعية. 

وبمعنى آخرء أن كل عملية مالية يقوم بها أى مش روع تستلزم 
وجود رقابة مالية من نوع معين. فمن باب أولى؛ تك ون الحاجة إلى 
المراقبة على تنفيذ الموازنة العامة أكثر ضرورة وحيوية» وذلك بس بب: 
كبر حجم عملياتهاء وما ترتبط به هذه العمليات من آثار توزيعية للدغخل 
القومى الحقيقى بين الأفراد والفئات والطبقات؛ وأخيراً ما تسهم به هذه 
الموازنة فى التطور العام؛ الاجتماعى والاقتصادى والسياسى للمجتمع(". 

وبناء على ذلك ٠‏ فإن الهدف الأساسى من الرقابة على تنفيذ 
الموازنة هو ضمان تحقيقها لأقصى قدر من المنافع للمجتمع فى ح دود 
السياسة العامة للدولة. 

وتأخذ الرقابة على تنفيذ الميزانية عدة صور مختلفة؛ وهى الرقابة 
الإدارية والرقابة التشريعية والرقابة المستقلة. 


وسندرس تلك الصور فى آلمباحث الثلاثة الآتية: 
المبحث الأول: الرقابة الإدارية. 

المبحث الثانى: الرقابة التشريعية. 

المبحث الثالث: الرقابة المستقلة. 
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المبحث الأول 
الرقابة الإدارية 
اك ستصسل عاقتاده) 

تتولئ وزارة المالية الرقابة الإدارية على تنفيذ الميزانية؛ حيث 
يقوم الرؤساء من موظفى الحكومة بمراقبة مروؤسيهم .وكذلك مراقبة 
موظفى وزارة المالية عن طريق السكرتيرين الماليين ومديرى الحسابات 
على عمليات المصروفات التى يأمر بدفعها الوزراء المختصون أو من 
ينوبون عنهم. 

والرقابة الإدارية لتنفيذ الميزانية فى مصر تتم عن طريق وزراة 
الماليةء حيث تخصص لهذا الغرض موظفين تابعين لها يقومون بعمل هم 
فى الوزارات والمصالح المختلفة. ومنهم يتكون القسم المالى للوزارة 
ويسْمل المراقب المالى ومدير الحسابات ووكلاءها فى الوزارة . وتكقم 
الرقابة الإدارية» من الناحية العملية» فى طريقتين أساسيتين : 

أ- الرقابة الموضوعية: وتعنى انتقال الرئيس إلى مكان عمل 
المرؤوس ليتأكد من مباشرته لعمله على نحو دقيق. ومثالها أن ينتقل مدير 
المالية العامة إلى مكاتب:رؤساء المصالح: ٠‏ ووئيس المصلحة إلى مكائب 
رؤساء الدوائرء ورئيس الدائرة إلى مكاتب سائر الموظفين التابعين له 
وهكذا . 

ب- الرقابة على أساس المستندات:وهنا لا ينتقل الرئيس إلى محل 
عمل مروؤسيه » ولكن يقوم بفحص أعمالهم من خلال التقارير والوثائق 
والمستندات. وتبدو هذه الطريقة أيسر فى التطبيق من الناحية العملية مسن 
الطريقة السالفة» الرقابة الموضوعية . إذ أن انتقال الرئيس إلى مكان 
عمل مروؤسيه قد يؤدى » وخاصة فى الدول النامية» إلى انضباط العمل 
ودقته بصورة مؤقتة ١‏ مما قد يؤثر بالسلب على سير العمل ولا يحقق 
الرقابة الفعالة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة. ولذا فإن أغلب الدولر 


تأخذ بالطريقة الثانية» الرقابة على أساس المستتدات. 

وتنقسم الرقابة الإدارية من حيث توقيتهاء إلى رقابة قبل تنفيذ 
الميزانية وأخرى لاحقة لتنفيذ الميزانية. 
١-الرقابة‏ السابقة : 

تمثل الجزء الأكبر والأهم من من الرقابة الإدارية» ويكون مهمتها عدم 
صرف أى مبلغ إلا إذا كان مطابقاً لقواعد المالية المعمول بها سواء كانت 
قواعد الميزانية أو القواعد المقررة فى اللوائح الإدارية المختلفة. 
الحسابات ورؤسائها ووكلائهم عن التأشير على كل أمر بصرف مبلغ إذا 
لم يكن هناك اعتماد أصلاً “أو إذا طلب الخصم على اعتماد غير 
مخصص لهذا الصرف.وإذا ترتب على تنفيذ الصرف تجاوز الاعتملدات 
المخصصة فى باب معين من أبواب الميزانية أو نقل اعتماد من باب إلى 
آخر. كما نص أيضاً هذا القانون على أنه يتعين على المسئولين الماليين 
بالجهاز الإدارى للحكومة ووحدات الحكم المحلى والوحدات الاقتصادية 
إخطار وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بأى مخالفة مالية. 
* - الرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزائية: 

ويقصد بها الرقابة الإدارية اللاحقة على الحسابات. وتتلخص فى 
إعداد حسابات شهرية وربع سنوية وسنوية» ويقوم المراقب المالى فى كل 
وزارة أو مصلحة:» بمناسبة إعدادهاء بفحصها للتأكد من سلامة المركز 
المالى للوزارة أو المصلحة وبمراجعة دفاتر الحسابات المختلفة. . ويضصع 
عن كل هذا تقريرا يرسله مع الحسابات إلى إدارة الميزانية فى وزارة 
المالية. وتشمل أيضا بجانب الرقابة على الحساباتء الرقابة على الخزانة 
وعلى المخازن للتأكد من عدم حدوث اختلاسات أو مخالفات مالية!"). 
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يدان 


ومما هو جدير بالذكر أن الرقابة الإدارية» أيا كان نوعها لاتعدو 
أن تكون رقابة من الإدارة على نفسهاء أى أنها رقابة ذاتية أو داخلية » 
طوقاً لقواعد التى تضعها السلطة التنفيذية. ولذا فإنها لا تعد كافية للشأكد 
من حسن التصرف فى الأموال العامة. إذ كشفت القطبيقات العملية أن 
مراقبة الإدارة لنفسها قد أدى إلى العديد من مظاهر التسيب والإسراف بل 
والانحاف المالى؛ والتى كفن مصدرها الأساسى يكمن فى لتعدام 
الإشراف والرقابة على السلطة التنفيذية فى قيامها بتتفيذ الميزانية. ولذا 
فإن الرقابة الإدارية على تنفهذ الميزائية العامة لم تعد ذات أهمية فى هذا 


المبحث الثاتى 
الرقابة التشريعية 
تتولى المجالس النيابية فى الدول الديمقراطية مباشرة الرقابة 
التشريعية على تنفيذ الميزائية العامة للدولة. فإذا كانت تلك المجالس هى 
التى تقوم باعتماد ميزانية الدولة» فإنه من الطبيعى أن يمنح لها حق 
الرقابة على تنفيذها للتأكد من سلامة وصحة تنفيذها على النحو الذى 
اعتمدتها وإجازتها به. 
وتتمثل تلك الرقابة» التى يطلق عليها كذلك الرقابة السياسية.» فى 
مطالبة المجالس النيابية للحكومة بتقديم الإيضاحات والمعلومات التى 
تساهم فى التأكد من سير العمليات الخاصة بالنفقات والإيرادات العامة:؛ 
سواء تم ذلك فى صورة أسئلة شفوية أو خطية أو حتى بالاستجوابات. 
كذلك فمن حق اللجان المالية التابعة للمجالس النيابة أن تستدعى ممشنى 
السلطة التنفيذية » عند الضرورة: للاستماع إليهم فيما يخص مالية الدولة 
العامة» أو ماليتهم الخاصة. كما قد تتمثل الرقابة التشريعية عن طريق 
مناقشة الحساب الختامى عن السنة المالية السابقة . 
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وعلى هذا فإن الزقابة التشريعية على الموازنة العامة تتمشل فى 
مرحلتين : المرحلة المعاصرة لتنفيذ الميزانية» والمرحلة اللاحقة على 
تنفيذ الميزانية العامة للدولة. 
-١‏ المرحلة المعاصرة لتنفيذ الميزانية: 

وتختص بالرقابة التشريعية لجنة الشئون الماليِة فى المجالس 
النيابية؛ وهى ' لجنة الخطة والموازنة' التى لها أن تطلب البيانات 
والمستندات والوثائق اللازمة عن تتفيذ الموازنة العامة أثناء السنة المالية 
فإذا تبين وجود أى مخالفة للقواعد المالية الخاصة بتنفيذ الميزانية» فإنه 
يكون من حقها تقديم أسئلة واستجوابات إلى الوزراء المختصين عن كيفية 
تنفيذ الميزانية» بل وأيضا تحريك المسئولية السياسية ضد كل من يثبت 
فى حقه ارتكاب مخالفة للقواعد المالية المتعلقة بسير وتنفيذ الميزانية . 
أضف إلى ذلكء أن السلطة التشريعية تتمكن من إجراء الرقابة على تتفيذ 
الميزانية العامة عندما تلجأ الحكومة إلى المجالس النيابية » طالبة فتح 
اعتمادات إضافية ٠‏ إذ تقوم الحكومة بالضرورة بتقديم معلومات كافية 
إليها عن حالة تتفيذ الميزانية وتبرير طلبها بفتح هذه الاعتمادات ومناقشة 
الحكومة فى سياستها المالية. 
"-المرحلة اللاحقة على تنفيذ الميزانية: 

تعلق تلك المرحلة بعرض الحساب الختامى7) عن السنة المالية 
المنتهية لمناقشته واعتماده ثم إصداره إِما فى شكل قانون أو فى شكل 
قرار من رئيس الدولة. فالمجالس النيابية» كما رأيناء تقوم باعتماد 
للميزانية بعد تنفيذها مما يستتبع ذلك؛ منطقيا ٠‏ أن تعرض علد ها نفس 
الميزانية بعد تنفيذها للتأكد من تطبيقها على نحو اعتمادها الها. فتقوم 
بالإطلاع على النتائج الفعلية للحساب المالى للدولة عن السنة المالية لهذه 


)١(‏ الحساب الختامى ٠‏ هو الوثيقة. التى تبين مبالغ النفقات ومبالغ الإيرادات الى 


ينا 


الميزانية ومدى مطابقتها للميزانية فى الصورة التى اعتمدتها سواء بالنسبة 
للنفقات المعتمدة أو حصيلة الإيرادات(" . 

ويشمل اعتماد المجلس النيابى للحساب الختامى اعتماد المبالغ التى 
أنفقت والتى حصلت بالفعل؛ واعتماده لإضافة ما قد يتحقق من فائض 
الإيرادات عن النفقات للاحتياطى العام أو تغطية مقدار العجز الناتج عن 
تجاوز النفقات للإيرادات ع:, طريق السحب من هذا الاحتياطى واعتماده. 

فإذا تبين للسلطة التشريعية سلامة الموقف المالى للحكومة فإنها 
تقوم باعتماد هذا الحساب. أما إذا تبين لها حدوث أى مخالفات مالية 
جسيمة فى تنفيذ الميزانية فيحق لها تحريك المسئولية السياسية ضد 
الوزراء المخالفين وذلك عن طريق سحب الثقة من الوزيرء وقد يصل 
الأمر إلى سحب الثقة من الحكومة بأكملها' 

وتكون الرقابة أكثر فاعلية إذا تمكنت السلطة التشريعية من مناقشة 
الحساب الختامى مبكرأ بعد انتهاء السنة المالية مباشرة. إذ ليس بخفى أن 
تغير الوزارات والوزراء قد يجعل منها مجرد رقابة شكلية أكثر منها 
موضوعية(. وتأكيدا لذلك فقد نصت المادة ١١4‏ من الدستور الدائم 
المصرى لسنة ١117١‏ على وجوب عرض الحساب الختامى لميزانية 
الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة مسن تاريخ 
انتهاء السنة المالية. 

وبالرغم من فاعلية الرقابة التشريعية » فيعاب عليها أن أعضاء 
السلطة التشريعية لا يكون لديهم الوقت الكافى والخبرة الفنية والمحاسبية 
الكافية لمناقشة الحساب الختامى الذى قد يصل إلى آلاف الصفحات و 
الأرقام مناقشة تفصيلية .أضف إلى ذلك الأعباء والمهام السياسية الخطيرة 
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لمان 


التى يثقل بها أعضاء السلطة التشريعية» مما يجعل الرقابة التشريعية غير 


المبحث الثالث 
الرقابة المستقلة 

تعتبر هذه الرقابة أكثر أنواع الرقابة فاعلية. ويقصد بها الرقابة 
على تنفيذ الميزانية العامة للدولة عن طريق هيئة مستقلة عن كل من 
الإدارة والسلطة التشريعية تنحصر مهمتها فى رقابة تنفيذ الميزانية والتأ لتأكد 

من أن 210011101000111 
السلطة التشريعية وطبقاً للقواعد المالية المقررة ة فى الدولة . 

وبمعنى آخر تتولى هذه الرقابة هيئة فنية خاصة؛ تقوم بفحص 
تفاصيل نتتفيذ الميزانية ومراجعة حسابات الحكومة ومستندات التحصيل 
والصرف ومحاولة كشف ما تتضمنه من مخالفات ووضع تقرير شامل 
عن ذلك. وبناء عليه تستطيع السلطة التشريعية فحص الحساب الختامى 
فحصاً جديا تحاسب على أساسه الحكومة عن كافة المخالفات المالية. 

وتختلف هذه الهيئة التى تقوم بالرقابة المستقلة من دولة لأخرى. 
ففى فرنسا ١‏ تتولى الرقابة على تنفيذ الميزانية هيئة قضائية مستقلة هى 
محكمة الحسابات 65 05 5ا00) 1,3: وهى محكمة إدارية منظمة 
تنظيما قضائياً. وتتولى مهمة الحكم على كافة الحسابات العامة ما عدا 
الحسابات التى يعطى المشرع اختصاص النظر فيها إلى جهات أخرى. 
وتتكون هذه المحكمة من عدة دوائر يرأس كل منها مستشارء ويعمل بها 
عدد من المحاسبين يتولون تحضير التقارير المحاسبية والفنية التى تطلبها 
منهم المحكمة» ويمثل الحكومة بها نائب عام ومحامون عامون. 


يحضنن 


ويتمئل عمل هذه المحكمة فى أمرين(":. 

أولا: بعد قيام المحاسبين بتقديم حسابات الوزارات والمصالح 
للقيام بفحصها ومراجعتها للتأكد من سلامتها وعدم خروجها على إجازة 
السلطة التشريعية للميزانية أو مخالفتها للقواعد المالية المعمول بها. فاذا 
قضت بسلامة تلك الحسابات فإنها تصدر حكمها ببراءة ذمة المحاسب. أما 
إذا لم تكن الحسابات سليمة فإن هذا لا يخرج عن أحد أمرين: الأول؛ أن 
تكون بالحسابات زيادة فى الإيرادات أو نقص فى النفقات السابق تقديرهاء 
وهنا تصدر المحكمة حكمها بأن الحسابات فى حالة فائض أى ببراءة 
المحاسب. والثانى:أن تكون بالحسابات عجز نتيجة قلة الإيرادات أو زيادة 
فى النفقات السابق اعتمادهاء وفى هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها بأن 
الحسابات فى حالة عجز أى بإدانة المحاسب. ويلتزم برد مبالغ العجز إلى 
خزانة الدولة ويمكن التنفيذ على أمواله جبرا دون أى إجراء واقف لهذا 
التنفيذ. ويكون للمحاسب حق الطعن فى حكم المحكمة عن طريق التماس 
إعادة النظر أو عن طريق النقض. وإذا أثبت أنه غير مسئول عنه فإنه يتم 
إخلاء مسئوليته عن هذا العجزء كما فى حالة الصرف على أساس أوراق 
مزورة مثلا. 
المحاسبين؛ ومن هذا تستمد تسميتها بمحكمة الحسابات. كما أن اختصاص 
المحكمة مقصور على أعمال المحاسبين وليس لها أية سلطة على أعمال 
رجال الإدارة( الوزراء- الموظفين التابعين لهم) . 

ثانيانأن المحكمة باعتبارها هيئة فنية تقوم بوضع تقرير سنوى 
يتضمن ما اكتشفته من مخالقات صادرة من الوزارات أو الموظفير 
التابعين لهم أثناء ممارستها لعملها ٠‏ وتقدمه إلى رئيس الدولة الذى يأمر 
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بدوره توزيعها على أعضاء السلطة التشريعية حتى يتمكنوا بناء عليه من 
مناقشة الحساب الختامى للدولة بصورة فعلية . بالإضافة إلى ذلك تقوم 
محكمة المحاسبات أيضا بكل ما تطلبه منها السلطة التشريعية من 
تخريات وبحوث متعلقة بمسائل الإيرادات والنفقات العامة. 

أما فى إنجلترا ٠‏ فإن الهيئة المستقلة التى تتولى رقابة تتفيذ 
الميزانية هى لجنة الحسابات العامة؛ التنى تقوم بمراقبة ومراجعة 
الحسابات العامة للحكومة.ويتولى رئاسة هذه اللجنة أحد زعماء المعارضة 
ممن يتمتعون بدراية واسعة فى الشئون المالية والمحاسبية. وتستعين هذه 
اللجنة بموظف فى درجة وزير يسمى " المراقب المحاسب العام" . ويتمتع 
هذا المراقب بالاستقلال عن السلطة التنفيذية التى لا تستطيع إنقاص أو 
زيادة مرتبه لأنه مدرج فى نفقات الاعتمادات الدائمة» كما أنه غير قابل 
للعزل إلا بناء على قرار من مجلس العموم ولا يمكن سؤاله إلا أمام هذا 
المجلس. 

ورقابة المراقب المحاسب العام لتنفيذ الميزانية رقابة سابقة على 
الصرف ورقابة لاحقة عليها. تتمثل الرقابة السابقة على الصرف فى أن 
جميع أوامر الصرف التى يصدرها الوزراء لتغطية نفقات الوزارة يجب 
أن ترسل إليه أولا ليقوم بفحص طلبات الإذن بالصرف ومدى مطابقتها 
لاعتماد الميزانية» وللقواعد المالية المعمول بها.فإذا وجدها مطابقة للقانون 
وافق عليها وأصدر الإذن بالصرف. أما الرقابة اللاحقة على المصرفء 
فتتمثل فى أن .المراقب المحاسب العام يتبعه موظفون يعملون فى مختلدف 
الوزارات والمصالح الحكومية » تنحصر مهمتهم فى مراجعة الحسابات 
وخاصة تفاصيل عمليات الإنفاق والتحقق من سلامتها ومراعاتها للإجازة 
التشريعية والقواعد المالية المقررة. ويلتزم المراقب بتقديم تقرير دورى 
للجنة الحسابات العامة عن كيفية سير وتنفيذ الموازتة العامة ومدى 
مطابقتها للقواعد المالية والقانونية المتعلقة بهذا التنفيذ. 


أما فى مصرء فإن الهيئة المستقلة التى تتولى الرقابة على ثتفيذ 
الميزانية .العامة فى مصر هى ' الجهاز المركزى للمحاسبات" . وقد أنشا 
هذا الجهاز بالقانون رقم ١77‏ لسنة ١17514‏ ليحل محل ديوان المحاسبات. 
ويعتبر الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة تتبع مجلس الشعب 
بموجب القانون رقم 5١‏ لسنة .١97©‏ ويتكون هذا الجهاز من رئيس 
ونائب له يتم تعيينهما بقرار من رئيس الجمهورية وعدد من الوكلاء 
والأعضاء الفنيين وعدد من العاملين غير الفنيين من مختلف الفنات. ولا 
يجوز لرئيس هذا الجهاز القيام بأى عمل آخر له مرتب أو مكافأة من 
خزانة الدولة أو من جهة أخرى, كما لا يجوز مباشرة أى مهنة أخرى أو 
شراء أى شئ من أموال .الدولة. 

وتّتمثل أهداف هذا الجهاز فى تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة 
ومتابعة أداء الأجهزة التنفيدية لمسئولياتها الإنتاجية فى مجال الخدمات 
والأعمال. وتمتد اختصاصات الجهاز إلى الوحدات التى يتألف متها 
الجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة. 

وتنقسم الرقابة التى يمارسها الجهاز على هذه الجهات إلى رقابة 
مالية ومحاسبية ورقابة فنية'). 
(أ) الرقابة المالية والمحاسبية: 


ويقصد بها قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بمراقبة الإيرادات 
والنفقات التى تتضمنها حسابات الدولة» للتأكد من تنفيذها بصورة س ليمة 
دون ارتكاب إلى مخالفات للقواعد المالية» ومراجعة حسابات المعاشبات 
والتأمينات الاجتماعية وفحص القرارات المتعلقة بشئون العاملين ومراجعة 
حسابات التسوية والسلف والقروض والتسهيلات الائتمانية والرقابة على 
المخازن ومراجعة الحسابات الختامية للشركات ومنشآت القطاع العام 
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وبفحص سجلات ودفاتر ومستندات التحضيل والصرف وكشف حوادث. 
الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية وبحث أسبابها ووسائل تلافيها 
مستقبلاً. وبمراجعة تقارير مراقبى الحسابات والشركات التى تدخل فى 
اختصاصه. ويختص الجهاز بفحص ومراجعة كل حساب أو عمل آخر 
يعهد إليه بفحصه أو مراجعته من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو 
رئيس الوزراء ويبلغ رئيس الجهاز ملاحظاته إلى الجهة طالبة البحث. 

ويكون للجهاز المركزى للمحاسبات فى س بيل تأدية مهمته أن 
يفحص السجلات والحسابات والمستتدات المؤيدة لها وأى مستند أو سجل 
أو أوراق أخرى يرى لزومها للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل؛ كما 
يحق له معاينة وتفتيش الأعمال للتأكد من أن المصروفات صرفت فى 
الوجه المقررة له من جهة» ولتقييم نتائجها من جهة أخرى. 
(ب) الرقابة الفنية: 

يكون للجهاز المركزى للمحاسبات أن يقيم تصرفات المشرفين على 
الهيئات العامة وشركاتها فيما يتعلق بأعمال الإذارة والتنظيم. إذ من 
الجائز أن تكون هذه التصرفات سليمة من الناحية المالية والمحاسبية 
ولكنها معيبة من الناحية الفنية؛ لكونها تراعى تنظيم العمل بأسلوب 
اقتصادى مقبول » مما يستلزم مراجعته لحسابات تك اليف أعمال هذه 
الجهات ومراجعة نتائج أعمالها وتحديد العائد منها. وتقويم هذا العائد 
اقتصادياً فى ضوء ما سبق تحديده فى الخطة الاقتصادية العامة . أى أن 
من مهام الجهاز المركزى متابعة تنفيذ الميزانية العامة من الناحية المالية 
والحسابية وكذلك الناحية الفنيةء حتى يتأكد من أن نتائج الإنفاق تتفق مع 
النتائج المرجوة له دون تبذير أو إسراف. ويقوم الجهاز بوضع تقفارير 
ربع سنوية إلى جانب تقارير سنوية عن نتائج أعماله ومسئولياته. 
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ويتضح مما سبق أن اختصاصات وأعمال الجهاز المركزى 
للمحاسبات تتعلق بالرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية وليست رقابة سابقة 

عليه. 

الخلاصة : 
' استناد! إلى كافة أنواع الرقابة السالفة الذكرء الإدارية والتشريعية 

والمستقلة» يمكن القول بأن وزارة المالية المصرية هى التى تقوم ٠‏ عادة؛ 

بالرقابة السابقة على الصرف بينما يقوم الجهاز المركزى للمحاس بات 

بالرقابة اللاحقة على الصرف وكلاهما مهم من الناحية الواقعيه. إلا أن 

لكل منهما مزاياه وعيوبه التى يمكن تلخيصها على النحو التالى(). 

مزايا الرقابة السابقة على الصرف : 

)١(‏ يمنع هذا النوع من الرقابة التصرفات التى قد تقوم بها السلطة 
التنفيذية» والتى تتسم بعدم المشروعية الأمر الذى يؤدى إلى تقوية 
سلطة القانون. 

(1) إنها تقلل من حجم المسئولية على رجال الإدارة» إذ أنها تستتد إلى 
قرار هيئة الرقابة قبل إجراء أى تصرف فى المستقبل. 

(؟) إنها تحقق اقتصادا فى النفقات العامة» فهى تهدف إلى رفض كافة 
النفقات غير المشروعة خاصة مع اطراد التوسع فى النفقات العامة. 

عيوبها: 

)١(‏ أنها تعطى لوزارة المالية نفوذا كبيراً على باقى وزارات الدولة بحيث 
تراقب تصرفاتها وتلغى ما تراه غير مشروعء وذلك يخالف المفهوم 
السليم للنظام الإدارى ٠‏ إذا أن وزارة المالية لا تعدو أن تكون 
كغيرها من الوزارات. 
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(1) فد يترتب عليها تأخير تنفيذ أعمال الإدارة بسبب عدم مرونة من 
.يقومون_بهذه الرقابة . 

(7) أنها قد تقيد الرقابة اللاحقة بالنتائج التى توصلت إليها. 

مزايا الرقابة اللاحقة على الصرف: 

)١(‏ أن هذه الرقابة تتم بعد تنفيذ بنود الميزائية العامة؛ مما يعنى أن 
الملاحظات من جادب الهيئة المختصة تتم على أساس الواقع وليس 


(") أنها تعلق بالواقع ومن ثم فإنها تكون أقدر على اقتراح الإصلاحات 
فى المستقبل. 


(؟)أن الرقابة اللاحقة على الصرف يمكن أن تراقب تحقيق الأهداف 
المطلوية من خلال العمليات المالية؛ وهو ما يسمح بتطبيق 
الأساليب الحديثة لتحضير الميزانية العامة ٠‏ كميزانية الأداء. 
وتخطيط وبرمجة الميزانية بصورة تكفى لترشيد الإنفاق العام. 

عيوبها: 

(١)أنها‏ تتم بعد تنفيذ الميزانية » ومن ثم فإنها لا تسمح بإصلاح العيوب 
والمخالفات. أى أنها لا تتمكن من الحفاظ على المال العام. 

)١(‏ عادة ما تتأثز الرقابة اللاحقة بما وصلت إليه الرقابة السابقة على 
الصرف من ملاحظات مما قد يجعلها غير فعالة فى بعض الأحيان. 


الموضوع 
مقتمه مل وو م سوقم نوك مله وام مهام هوعويه ف رفح ووم لمم دعق وام ويه اما مان وان 
)١(‏ أهمية المالية العامة ل 
)١(‏ موضوع علم المالية العامة 000 
(؟) تأثير النظام الاقتصادى على النظام المالى ا ا 2 
(4) علاقة المالية العامة بغيرها من العلوم الاجتماعية 212111 
(65) تقسيم الدراسة 00 
(القسم الأول : نظرية النفقات العامة) 
لباب الأول: تعريف النفقة العامة 00 
الباب الثانى: تقسيم التفقات العامة الوم لطعم وما وو ا 
الفصل الأول: التقسيمات العلمية والاقتصادية للنفقات العامة ا 
المبحث الأول: تقسيم النفقات العامة من حيث الأغراض المباشرة 
لها ا ااا 2100 
المبحث الثانى: النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية ا 
المبحث الثالث: النفقات العادية والنفقات غير العادية 0700ظ2ظ2 
المبحث الرابع: النفقات القومية والنفقات المحلية 210 
الباب الثالث: قواعد الإنفاق العام. 
الفصل الأول: ضوابط الاتفاق العام ا 
الفصل الثانى: حدود الانفاق العام اع ا و ا ا 
الفصل الثالث: ظاهرة تزايد النفقات العامة 120000 
المبحث الأول: الأسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة 01000 


الموضوع 
المبحث الثانى: الأسباب الحقيقية لتزايد النفقات العامة 
الباب الرابع: أثار النفقات العامة الاقتصادية 
الفصل الأول: الآثار الاقتصادية المباشرة للنفقات العامة 
المبحث الأول: أثار النفقات العامة على الانتاج القومى 00 
المبحث الثانى: آثار النفقات العامةعلى الاستهلاك 100 
المبحث الثالث: آثار النفقات العامة على نمط توزيع الدخل القومى.. 
الفصل الثانى: الأآثار الاقتصادية غير المباشرة للنفقات العامة 220 
المبحث الأول: أثر المضاعف اا ل ا ا 
المبحث الثانى:أثر المعجل 000000 
(القسم الثانيى: نظرية الايرادات العامة). 
الباب الأول: التعريف بالإيرادات العامة وتقسيماتها المختلفة 0 
الباب الثانى: إيرادات الدولة الاقتصادية 000000 


وقوم يه تو مو ييه 


المبحث الثانى: الدومين الخاص الوم ور ا ا 0 


الفرع الثانى: الدومين الصناعى والتجارى 52070000 
الفرع الثالث: الدومين المالى رل ةو انوا فاو و ا 


المبحث الثالث: التفرقة بين الرسم وبعسض صور الإيرادات 


الموضوع 


الفرع الأول: الرسم والثمن العام 22 


الفرع الثانى: الرسم والضريبة 0 


الباب الثالث: نظرية الضريبة. 


المبحث الأول: تعريف رن عواسنن 11[ 1[ 2117111011 


المبحث الثانى: الأساس القانونى للضريبة 
المبحث الثالث: القواعد العامة لش شنك 0 2 
المبج* الرابع: أغراض الضريبة الضريبة تفءمةءة ةما مةءممقة 


الفصل الثانى: التنظيم الفنى للضرائب... 


المبحث الأول: وعاء الضريبة 


المطلب الأول: الضرائ 
00 0 نظام الضريبة الموحدة ونظام الع 6 0 
ب الثالث: الضرائ الضريبة المتعددة 
ل . الضرائب المباشرة و 500 ٍ ك2 
ع الثاقى: موضوع الضريبة... ب غير المباشرة 2 


المطلب الأول: الضرائب المباشرة 
ا 00 


ثانيا: الضر اك ١‏ 
المطلف الثلة يا: الضرائب على راس المال.. 
ا 0 00 


أولاً: الضرائب على الاستهلاك 
00 9 0 


ا ٍِ المبحث الثانى: سعر الضريبة. 


الفرع الأول: الضريبة التوزيعية والضريبة ١‏ 
يعد يبة القياسية 0 


كهم 


المبحث الثالث: إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها معبةمةةة ثم مز مل ةمقن 
الفرع الأول: ماهية ربط الضريبة وتحصيلها 252*170 


المطلب الثانى: طرق تحصيل الضريبة 000 
المطلب الثالث: ضمانات تحصيل الضريبة ام و و 1 
المبحث الرابع: الأثار الاقتصادية المتعلقة بالضريبة 1 001101ظ5 
الفرع الأول: الأثار الاقتصادية غير المباشرة 00000 

)١(‏ استقرار الضريبة ا 
)١(‏ انتشار الضريبة اا ع مو ا م 
('"') التخلص من عبء الضريبة ل 
الفرع الثانى: الأثار الاقتصادية المباشرة 0ط 
(١)أثر‏ الضريبة فى الاستهلاك قلا ع نح اوم ارد 0 
(١)أثر‏ الضريبة فى الادخار 000000 
(")أثر الضريبة فى الانتاج لطا ا ا 
(4) أثر الضريبة فى التوزيع 00000006 552 
(©) أثر الضريبة على الأثمان 000006 521 
مبحث مستقل: الاندواج الضريبى .بب- 0 00011 
)١(‏ شروط الاندواج الضريبى 370000000« 
)١(‏ أنواع الاندواج الضريبى.............:....... 5 
(") وسائل مكافحة الاذندواج الضريبى 0 20100 
الباب الرابع: القروض العامة اواتع ع قن انا برا و و ا 


الموضوع 
الفصل الأول: ماهية القروض العامة وتقسيماتها المختلفة ش52 
المبحث الأول: ماهية القروض العامة و ل 
المبحث الثانى: تقسيمات القروض العامة 0 2000 
)١(‏ القروض الإختيارية والقروض الإجبارية 25201111 
)١(‏ القروض الداخلية والقروض الخارجية 2 
(؟) القروض المؤبدة والقروض المؤقتة لق سو ل موا عا اذ 
الفصل الثانى: التنظيم الفنى للقروض العامة 0 
المبحث الأول: إصدار القروض العام 7[ ز[ز [ز[ز[ز[1[ز[ 1[ [ [ [ 0 210010 


)١(‏ قيمة القرض العام فغرة فخ عه ا فدهك ااا اموه لماه د ا 1 اخ 


)١(‏ أنواع سندات القرض مو وال 


(*) اختيار طريقة الاكتتاب 000010000 
المبحث الثانى: انقضاء القرضص العام قن مزه عه اهزع هيه هته 6اأه هه عا ره عه عه به 9 


)0( الوفاء لو م ااانا يق اموه الروان كك غرم الهاو ملحاو مات ماده ده 
(1) التييت............ و ادا ل 0 


(4) إستهلاك القرض العام 0 
الفصل الثالث: الاثار الاقتصادية للقروض العامة 1521011 
)١(‏ أثر القروض على الاستهلاك والقروض ا 
)١(‏ أثر القروض على الاستثمار ا 
(؟) أثر القروض على زيادة كمية النقود شظ21 
(4) أثر القروض فى توزيع العبء المالى العام 2500 
الباب الخامس: الاصدار التقدى الجديد .. ....... . 3 2070 


مه 


الموضوع 
(القسم الثالتٌ الميرانية) 


الفصل الأول: : المبادىء العامة التى تحكم تحضير الميزانية 0 
المبحث الأول: ميدأ سنوية الميزانية 0000 


المبحث الأول : السلطة المختصة بتحضير الميزانية 5713111ظ1ظ 
المبحث الثاني: الإجراءات الفنية المتبعة بصدد تخضير الميزانية. .. 


المبحث الثالث: الأساليب المتبعة لتقدير النفقات والإيرادات الواردة 


5 


احلن 


ددن 


18 


الموضوع 
أولا: تقدير النفقات 2< (”#(ظظ 
ثانيا: تقدير الإيرادات اا 0 
الفصل الأول: السلطة المختصة باعتماد الميزائية 
الفصل الثاني: أداة اعتماد الميزانية ا ا ا 1 
الباب الثالث: تنفيذ الميزانية اا 00 


الفصل الأول: السلطة المختصة باعتماد الميزانية 


المبحث الأول : الرقابة الإدارية 1111 


المبحث الثاني: الرقابة التشريعية 01000 


المبحث الثالث: الرقابة المستقلة 


اضن 


الفصل الثاني: الرقابة على تنفيذ الميزانية 0 


